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من جهة أخرى.نمستأنفا علیهنبوصفه

طرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات ال
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.10/11/2009لعدة جلسات آخرها واستدعاء الطرفین 
نون قــامــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
والفصول.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
ـــــاریخ  ـــــذي تقـــــدم الطـــــاعن بواســـــطة نائبـــــه المـــــؤدى عنـــــه بت بنـــــاء علـــــى مقـــــال الاســـــتئناف ال

ــــــــف عــــــــدد 24/9/2008والــــــــذي یســــــــتانف بموجبــــــــه الحكــــــــم الصــــــــادر بتــــــــاریخ 28/11/2008 مل
فوائد القانونیة من الطلب.درهم مع ال131.926,00والقاضي علیه باداء مبلغ 5645/6/2007

في الشكـــل:
قبول الاستئناف لتوفره على الشروط المتطلبة صفة واجلا واداءا.

وفي الموضــوع:
حیث یستفاد مـن وقـائع النازلـة والحكـم المسـتانف ان شـركات التـامین تقـدمت بواسـطة نائبهـا 

ـــال مـــؤدى عنـــه تعـــرض فیـــه انهـــا امتنـــت اســـتیراد كمیـــة مـــن القمـــح حســـب  ـــة التـــامین عـــدد بمق وثیق
الا انــه عنــد افــراغ البضــاعة تبــین انــه قــد 1وان عملیــة النقــل تمــت عیــر البــاخرة 04010/2005

لحقها خصاصا وانه بعد ارسال المعشر لتحفظاته للناقل البحري تم انتداب الخبیر السید عبد العـالي 
ء الرحلة البحریـة وحـدد قیمـة الوزاني التهامي الذي انجز خبرة حضوریة اثبتت الن الخصاص قع اثنا

دولار الــــذي تــــم اداؤه بواســــطة وكیلتــــه الشـــــركة 16.541,61الخســــائر دون المصــــاریف فــــي مبلــــغ 
الافریقیة لمراقبة التامین للمؤمن لها متعویض هذا فضلا عن المصاریف.

درهمـــا مـــع الفوائـــد 131.926,00الحكـــم علـــى المـــدعى علیـــه بـــاداء مـــا مجموعـــه توالتمســـ
من تاریخ الطلب والنفاذ المعجل والصائر.القانونیة

من طرف نائب الطرف 18/06/2007وبناء على رسالة الادلاء بوثائق المدلى بها بجلسة 
ووثیقــة الاداء المــدعي والتــي تضــمنت شــهادة التــامین وفــواتیر وســنجات الشــحن ورســالة التحفظــات 
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تسـویة ومراسـلات ووصـل اداء واجبـات والحلول وتقریر الخبرة ووصـل اداء واجبـات الخبـرة ورسـائل ال
تسییر ملف وشهادة الوزن وكشوفات الوزن وشهادة الخصاص

بینما تخلف المدعى علیه الذي سبق 10/09/2007وبناء على ادراج القضیة اخیرا بجلسة 
.24/09/2007الاحتفاظ بتوصله فتقرر حجز القضیة للمداولة بجلسة 
ى المقامـــة مـــن طـــرف مجموعـــة مـــن شـــركات حیـــث جـــاء فـــي اســـباب الاســـتئناف ان الـــدعو 

التامین تختلف هویتها عن القائمة الواردة في شهادة التامین المدلى بها
هــذا مــع 4ولا لشــركة التــامین 3انــه بــادئ ذي بــدء لا وجــود لهــذه القائمــة لا لشــركة التــامین 

ادماجهماالتذكیر بان هاتین الشركتین لم یعد لها حتى أي وجود قانوني وذلك بعد ان تم 
ان شركة التامینت الحقیقیة التي ورد اسمها في شهادة التامین هي الملكیة الوطینة للتـامین، 

في حین ان هذه الاخیرة لم تكن ضمن قائمة الشركات المدعیة
حیــث انــه وقـــع كــذلك اهمـــال شــركة التـــامین اطلنطــا، مـــع ان شــهادة التـــامین صــدرت عنهـــا 

وتحمل عنوانها
وقات فان الدعوى تعتبر غیر مقبولةانه نظرا لهذه الحر 

فیما یخص الصفة:
حیث ان شهادة التامین المـدلى بهـا تتعلـق بشـركة "فورافریـك" بینمـا قـد انشـئت وثـائق الشـحن 

للامر مع اشعار مجموعة من الشركات  التي لا علاقة لها بشركة "فورافریك"
ـــداول مـــللامـــن القـــانون البحـــري تشـــیر الـــى كـــون تـــذكرة الشـــحن246ان المـــادة  ـــة للت ر قابل

بالتظهیر
انه على شركتي التامین المدعیتین الادلاء بمـا یثبـت وقـوع هـذا التظهیـر لفائـدتهما او لفائـدة 

من حلتا محله في حقوقه ودعاویه.
"ما یقال كائن"احتیاطیا فیما یخص شرط 

یقـال كـائن" انه یكفي بالرجوع لوثائق الشحن المدلى بها للملاحظة بانها تتضـمن شـرط "مـا و 
من القانون البحري وذلك بالعبارات الآتیة:265المنصوص علیه في الفصل 

Weight – quality – quantity – unknown.
.والكمیة مجهولینالجودة-او ما ترجمته: الوزن

ان البضــاعة لــم یــتم وزنهــا عنــد الشــحن، بــل وقــع الاعتمــاد فقــط علــى البیانــات الــواردة فــي و 
ة عن الشاحن.الفیاتیر الصادر 

ان هذه البیانات بطبیعـة الحـال لا یمكـن ان تشـكل حجـة اتجـاه الربـان نظـرا للشـرط المـذكور 
من القانون البحري.265ونظرا للعبارات الصریحة للفصل 
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انه یترتب عن ذلك عبء الاثبات، ذلك ان المرسل الیه هو الذي علیه ام یثبت هل الكمیة و 
لبضاعة الحقیقي.التي صرح بشحنها مطابقة لوزن ا

فیما یخص انعدام رسالة الاحتجاج:
مـن 19ن شركة التامین المدغعیة لم تدل برسالة الاحتجـاج المنصـوص علیهـا فـي المـادة وا

اتفاقیة همبورك
.11/5/2006ان المراسلات العادیة التي وقع الادلاء بها تذكر فقط بمراسلة مؤرخة في 

بها، كما انه لم یكن لها أي اثر قانوني بما انها سابقة ان هذه المراسلة لم یقع حتى الادلاء 
او تــاریخ وضــع البضــاعة رهــن اشــارة 28/5/2005بمــدة طویلــة لتــاریخ وصــول البــاخرة الــى المینــاء 

7/6/2005المرسل الیه 

فــي البضــاعة دون حاجــة خصــاص او عــوارانــه یترتــب عــن ذلــك افتــاض عــدم وجــود أي 
ك.للتذكیر بالاثار المترتبة عن ذل

انعدام تحفظات مكتب استغلال الموانئ:
حیث انه بمجرد ما لم یاخـذ مكتـب اسـتغلال المـوانئ أي تحفـظ تحـت الروافـع، فـان هـذا مـن 

شانه ان یجعل الربان یتمتع بقرینة التسلیم المطابق 
أنه كان على شركة التامین ان تقیم دعواها على المكتب المذكور

التــي یتحملهــا قانونیــا هــذا المكتــب ذلــك ان دفــت التزاماتــه انــه لا حاجــة للتــذكري بالاتزامــات
ق، والا سـیتحمل مسـؤولیة مـا یمكـن ان رو یفرض علیه اتخاذ تحفظـات تحـت الروافـع وتحریـر بیـان فـ

یحدث للبضاعة من خصاص او عوار.
احتیاطیا فیما یخص عجز الطریق:

بلـــغ مجموعـــه حیـــث انـــه یســـتخلص مـــن تقریـــر الخبـــرة المـــدلى بـــه ان الخصـــاص المزعـــوم
في المائة.0,58او ما یعادل نسبة طنا، 106,036

ان هذه النسبة تقل حتى عن النسـبة العادیـة اثنـاء كـا رحلـة بحریـة سـیما اذا كانـت البضـاعة 
قد تعرضت للعدید من العوامل وخاصة منها:

مادة شحنت في شكل خلیط-1
ن والافــراغ والتــي یســتحیل قابلــة لاجــراءات الشــحن والافــراغ المتعــددة ســواء بمینــاء الشــح-2

الا یترتب عنها أي ضیاع
من مدونة التجـارة للملاحظـة بـان المشـرع المغربـي 461انه یكفي الرجوع لمقتضیات المادة 

قد اخذ موقفا صریحا حول هذا المشكل بالعبارات التالیة:
یسـال "اذا كانت الاشیاء مما تعرض عادة بطبیعتها لنقص الوزن او الحجم بمجرد نقلها فلا

الناقل الا بقدر النقص الذ یزید عما جرى العرف بالتسامح فیه"
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ان نفي المادة في فقرتها الثانیة تزید في التوضیح مایلي:
لایجـــوز التمســـك بتحدیـــد المســـؤولیة علـــى الوجـــه المـــذكور، بـــالفقرة الســـابقة اذا ثبـــت حســـب 

الظروف "والقوائع ان النقص الحاصل لن ینشأ عن الاسباب التي تبرر التسامح فیه"
حیث انه یستخلص من هذا النص التشریعي

فلا  یسأل نقص في الوزن او الحجماذا كانت الاشیاء المنقولة تعرض عادة بطبیعتها ل-1
الناقل الا بقدر النقص الذي یزید عما جرى العرف بالتسامح فیه وذلك بقوة القانون.

ان هذه القاعدة لا یعمل بها الا اذا  ثبت حسب الظـروف والقوائـع ان الـنقص الحاصـل -2
لم ینشأ عن الاسباب التي تبرر التسامح فیه.

تطبیقـــه الا اذا ثبـــت حســـب الظـــروف انـــه بالنســـبة لمبـــدأ التســـامح، فانـــه لا یمكـــن اســـتبعاد و 
انه یترتب عن ذلكوالوقائع ان النقص الحاصل لم ینشأ عن الاسبابالتي تبرر هذا التسامح 

ان الناقل یستفید بقوة القانون من نظریة عجز الطریـق فـي حـدود الاعـارف الجـاري بهـا -1
العمل دون حاجة للادلاء بایة حجة

الخصاص لم یكن ناتجا عن العجز العادي ان على من یزعم العكس، أي ان یزعم ان-2
للطریق، فعلیه ان یثبت ما یدعیه

نصعانه لا اجتهاد مو 
ان مــادام بمعنــى اخــر وبمجــرد مــا تعلــق الامــر ببضــاعة قابلــة واجتهــادات المجــل الاعلــى 

وهمـت المقـال بموجبـه مـن الاجتهـادات ملتمسـا الغـاء الحكـم المسـتانف والحكـم مـن حول هذه النقطـة
برفض الطلب.جدید

اجابت المستانف علیهن بواسطة نائبهن بمذكرة مفادها انه:7/4/2009وخلال جلسة 
فیما یخص الدفع بانعدام الصفة:

حیث ان مـا دفـع بـه الربـان لا اسـاس لـه مـن الصـحة اذ ان سـند الشـحن یشـیر بوضـوح الـى 
حن مباشرة فـي شـاحنات التـي انه صادر لفائدة شركة فورافریك التي افرغت البضاعة من الباخرة لتش

توجهت رأسا الى مقر شركة فورافریك مما یتعین معه رد دفع المستانف في هذه النقطة.
مـن القـانون البحـري وانـه لـم 265كائن المنصو علیه في الفصـل فیما یخص شرط ما یقال

ح بها بشحنها یتم وزن البضاعة عند الشحن وانه یتعین على المرسل الیه اثبات ان الكمیة التي صر 
مطابقة لوزن البضاعة الحقیقي.

وتجدر الاشارة الى ان العارضـات قـدمن دعـواهن فـي اطـار اتفاقیـة هـامبورغ كمـا هـو مشـار 
لتمســك 21/3/1919مــن ظهیــر 265الیــه فــي المقــال الافتتــاحي للــدعوى ولــیس فــي اطــار الفصــل 

الربان بمقتضیاته.
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نــاء الشــحن واســتخلص النقــل حســب مــا هــو وحیــث ان الناقــل اطلــع علــى شــهادة الــوزن بمی
مضمن بهذه الشهادة علاوة على انه ینازع غي محتواها (أي فـي الكمیـة) ولـم یـدون أي تحفـظ بسـند 

الشحن مما یكون معه دفعه مردود في هذه النقطة
فیما یخص الدفع بانعدام التحفظات:

حتجاجحیث دفع الربان بكون طلب العارضات غیر مقبول لانعدام رسالى الا
وتجدر الاشارة الى انه فـي مثـل هـذه النازلـة رسـالة الاحتجـاج لان البضـاعة هـي عبـارة عـن 

أي انـــه یـــتم افراغهـــا مـــن البـــاخرة Sortie Directeمـــادة شـــائبة یـــتم اخراجهـــا مباشـــرة مـــن المینـــاء 
وتشحن مباشرة في الشاحنات.

اغ  ومقارنتهــا بشــهادة الــوزن وانـه یــتم الاعتمــاد فــي هـذه الحالــة علــى شــهادة الــوزن عنـد الافــر 
الصادرة بمیناء الشحن لمعرفة الخصاص اللاحق بالبضاعة

وحیث ان طبیغعة العملیة تحتم انعدام وجود رسالة الاحتجاج.
فیما یخص الدفع بانعدام تحفظات مكتب استغلال الموانئ

ربـان سـلم حیث دفع الربان بكون انعدام وجـود تحفظـات مكتـب اسـتغلال المـوانئ یفیـد بـان ال
البضاعة كاملة للمرسل الیه

Sortieالاشــارة الیــه فــان الامــر فــي هــذه النازلــة تتعلــق بخــروج مباشــر انــه وكمــا ســبقتو 
Directe

وان مكتــــب اســــتغلال المــــوانئ لا یتــــدخل اطلاقــــا فــــي مثــــل هــــذا النــــوع مــــن العملیــــات اذ ان 
تنطلــق بهــا رأســا الــى مقـــر البضــاعة بعــد افراغهــا مــن علــى ظهــر البــاخرة یــتم حملهــا فــي شــاحنات 

المرسل الیها.
وانه تبعا لذلك فان دفع المستانف في هذه النقطة لیس له ما یسنده ویتعین رده.

فیما یخص الدفع بعجز الطریق:
حیث ان الربان احتمى بعجز الطریق لدرء المسؤولیة عنه

من مدونة التجارة لتدعیم طرحه461وان الربان اشار الى مقتضیات الفصل 
وانه وكما سبق الاشارة الى ذلك فان طلب العارضات مقدم في اطار اتفاقیة هامبورغ

من هذه الاتفاقیة صریحة في مضمونها5و 4وان مقتضیات الفصلین 
وحیث تبعا لذلك فان مسؤولیة الناقل البحري مفترضة

عة معـرض  وحیث انه یتعین على الناقـل البحـري الادلاء بمـا یثبـت ان هـذا النـوع مـن البضـا
لضیاع الطریق ونسبة هذا الضیاع اعتمادا على شهادة ضادرة عن میناء الافراغ
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وانــه لا یكفــي القــول بــان عهــذه البضــاعة او تلــك معرضــة لضــیاع الطریــق بــل یتعــین اثباتــه 
وفي حالة وجوده التنصیص على نسبته وذلك في مستند صادر عن جهة رسمیة عادة میناء الافراغ 

ر الى ذلك.كما سبق الاشاة
وان الربان لم یدل بایة وثیقة تثبت ان هـذه البضـاعة معرضـة لضـیاع الطریـق اعـلاه عـلاوة 

5على انه لم یدل بما یثبت انه عمل كل كا فـي وسـعه للحفـاظ علیهـا كمـا یـنص علـى ذلـك الفصـل 

مما یتعین معه رد دفع المستانف في هذه النقطة.من اتفاقیة هامبورغ
عقب نائب الطاعن بمذكرة اكد من خلالها الدفوعات السابقة.9/6/2009وخلال جلسة 

حیـث حضـر 10/11/2009یوم عطلة فاخر الملف بجلسـة 22/9/09یوم فوحیث صاد
8/12/09نائبــا الطــرفین واكــدا مــا ســبق فتقــرر حجــز القضــیة للمداولــة قصــد النطــق بــالقرار بجلســة 

.29/12/09ومددت لجلسة 

محكمة الاستئناف
ثابت قانونا ان المحكمة ملزمة بالجواب على الدفوع المنتجة.حیث ان ال

وان هـــذه 0,58جملـــة مـــا تمســـك بـــه الطـــاعن ان نســـبة الخصـــاص لـــم تتعـــد وحیـــث ان مـــن 
مـن م ت والتـي جـرى العـرف علـى 461النسـبة تـدخل فـي عجـز الطریـق تطبیقـا لمقتضـیات الفصـل 

التسامح بشانها.
المسـؤولیة یـثمبورغ حاب قـدم فـي اطـار اتفاقیـة هـوحیث تمسـك الفریـق المسـتانف بـان الطلـ

مــن م ت 461علیهــا فــي المــادة القانونیــة المنصــوصالمقتضــیاتالمفترضــة للناقــل البحــري مــن ان 
تم اعفــاء الناقــل مــن المســؤولیة اذا كانــت البضــاعة ممــا تتعــرض بحكــم طبیعتهــا یــبمقتضــاهايتــوال

قص بقدر ما جرى العرف بالتسامح فیهكان النلنقص في الوزن او الحجم بمجرد نقلها و 
مـن 5وحیث ان هذا المبدأ یشكل استثناء من القاعدة العامة المنصوص علیهـا فـي الفصـل 

لحق البضاعة یاتفاقیة هامبورغ والتي تقوم على اساس المسؤولیة المفترضة للناقل عن العوار الذي 
وهو بحكم طبیعته قابل لـنقص وحیث انه طالما ان الامر یتعلق بنقل القمح في شكل خلیط 

رى العــرف علــى جــوهــي نســبة 0,58فــي نســبة حــددوان الخصــاص وافراغــه بمجــرد شــحنه الحجــم
خاصـة وانهـا حصـلت دون تـدخل مـن طـرف الناقـل لـذلك یكـون مـا یقاعتبارها تدخل في عجز الطر 

لطلب.تمسك به هذا الاخیر منتجا مستوجب الغاء الحكم المستانف والحكم من جدید برفض ا

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
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.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

باعتبــاره والغــاء الحكــم المســتانف والحكــم مــن جدیــد بــرفض الطلــب وتحمیــل المســتانف 

علیهم الصائر.

یوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في ال

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 24/03/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.في شخص ممثلها القانوني1شركة بین 
.كمال الصائغالأستاذ انائبه

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
هة.من جةمستأنفابوصفه

.في شخص ممثلها القانوني2شركة التامین / 1: وبین
في شخص ممثلها القانوني .3/ شركة 2
في شخص ممثلها القانوني،4/ شركة 3

.عز الدین الكتانيالأستاذ ننائبه
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

بصـــفته ممـــثلا لمـــالكي ومجهـــزي ومســـتأجري 5/ ربــان البـــاخرة 4
نة المستوطن لدى العارضة بمقرها.هذه السفی

من جهة أخرى.ممستأنفا علیهمبوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.27/01/2009طرفین لجلسة واستدعاء ال

قرار رقم :
1764/2009

صدر بتاریخ:
24/03/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
12424/6/2007

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2520/2008/9

ب/د
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قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

..........والفصول 
وبعد المداولة طبقا للقانون.

بنــاء علــى مقــال الاســتئناف الــذي تقــدمت بـــه الطاعنــة بواســطة نائبهــا المــؤدى عنــه بتـــاریخ 
ـــــــاریخ 15/05/2008 ـــــــه الحكـــــــم الصـــــــادر بت ـــــــذي تســـــــتأنف بموجب ـــــــف عـــــــدد 05/02/2008وال مل

والقاضــــي بقبــــول الطلــــب شــــكلا ،ومــــن حیــــث الموضــــوع الحكــــم علــــى العارضــــة 12424/6/2007
درهــم مـع الفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ الحكــم مــع 27.565,00مبلــغ 5بالتضـامن مــع ربــان البــاخرة 

الصائر ورفض باقي الطلبات.

ي الشكـــل:ف
قبول الاستئناف لتوفره على الشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

وفي الموضــوع:
ومــن معهــا تقــدمت 2حیــث یســتفاد مــن وقــائع النازلــة والحكــم المســتأنف ان شــركة التــامین 

امـن لشـركة انفلیـر المغـرب حمولـة مـواد كیماویـة أنهـنبواسطة نائبهـا بمقـال مـؤدى عنـه تعـرض فیـه 
خارج عن طریق البحـر حسـب وثیقـة التـامین المرفقـة بـالملف وانـه تـم قفـل البضـاعة علـى مـتن من ال

02/12/2005وان البضــــاعة المســــتوردة وصــــلت الــــى مینــــاء الــــدار البیضــــاء بتــــاریخ 5البــــاخرة 

صــاص وعــوار وان البضــاعة لحــق بهــا خ05/12/2005المرســل إلیــه بتــاریخ إشــارةووضــعت رهــن 
كیســا قبــل 11أصــابخبــرة مصــرحا ان العــوار أنجــزبیــر الســید بنشــملال الــذي وانــه تــم انتــداب الخ

وحـــدد قیمـــة الخســـائر اللاحقـــة أكیـــاس3التفریـــغ حســـب تحفظـــات المكتـــب إضـــافة الـــى عـــدم إفـــراغ 
درهــم دون دخــول المصــاریف وان بیــان تســویة الخســائر المنجــز 23.724,27بالبضــاعة فــي مبلــغ 

درهـــم وان العارضــــات بحكـــم حلــــولهن محــــل 27.565,00ت الــــى اثبـــت ان الخســــارة النهائیـــة ارتفعــــ
المؤمنة محقات في طلب استرجاع هذا المبلغ.

درهـم الفوائـد 27.565,00لذلك تلتمسن الحكم علـى المـدعى علیـه ان یـؤدي لفائـدتهن مبلـغ 
ل القانونیــة ابتــداء مــن تــاریخ الطلــب وشــمول الحكــم بالنفــاذ المعجــل وتحمیلــه الصــائر وأرفقــت المقــا

بالوثائق التالیة : وثیقة التامین ،فاتورات الشراء، وثائق الشحن، تقریر الخبرة، رسـالة الإنـذار، وصـل 
الحلول، وصل أداء واجبات الخبرة، وصل أداء واجبات تسیر الملف ، رسالة احتجاج.

وبناء على استدعاء   طرفي الدعوى.
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ات وتخلـف الربـان وشــركة حضـرها نائـب المـدعی15/01/2008وحیـث أدرج الملـف بجلسـة 
ــــــالحكم بجلســــــة 1 ــــــة للنطــــــق ب ــــــف للمداول ــــــذي تقــــــرر معــــــه حجــــــز المل رغــــــم التوصــــــل الشــــــيء ال
.05/02/2008مددت لجلسة 29/01/2008

وحیث أصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المستأنف.
حیث جاء في موجبات الاستئناف

ضى بـه فـي مواجهـة العارضـة كمـا سـیتجلى ان الحكم المستأنف لم یصادف الصواب فیما ق
.أدناهذلك للمجلس الموقر من خلال المناقشة 

ومــن معهــا تتعلــق بالمســؤولیة العقدیــة 2ان الــدعوى المقدمــة مــن طــرف شــركة التــامین و
للناقل البحري.

ان عقد النقل مجسد بوثیقة الشحن التي أدلت بها المستأنف علیها.و
رضــة الوثیقــة سیســجل المجلــس المــوقر انهــا غیــر صــادرة عــن العانــه بــالرجوع الــى هــذه او

هــذه الســفینة وان العارضــة ومســتأجريبصــفته ممــثلا لمــالكي ومجهــزي 5وإنمــا عــن ربــان البــاخرة 
.أطرافهالیست من ضمن 

مــن قــانون الالتزامــات والعقــود " 228انــه ممــا لا یخفــى علــى المجلــس المــوقر ان المــادة و
فـي امات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد فهـي لا تضـر الغیـر ولا تـنفعهم إلا تنص على ان الالتز 

الحالات المذكورة في القانون ".
السـفینة وان مسـؤولیتها بـذلك تكـون أمـینان العارضة لم تضطلع فـي النازلـة سـوى بمهـام و
منعدمة.

السفینة مجرد وكیل عن الناقل البحري وان وكالته وكالة خاصـة تنحصـر أمینبالفعل ان و
في حدود العملیات التجاریة المرتبطة برحلة السفینة.

انه بصفته هاته لا یمكن فـي أي حـال مـن الأحـوال ان یعتبـر طرفـا فـي عقـد النقـل أو ان و
یعتبر مسؤولا عن الأضرار التي قد تلحق البضاعة بمناسبته.

القضــائي فــي العدیــد مــن النــوازل المشــابهة وان العارضــة الإجتهــادأیضــا أكــدهمــا ان هــذاو
تذكر على سبیل المثال لا الحصر النماذج التالي:

" وحیث أجابت شركة سـیطراد بأنهـا لا تربطهـا بشـركات التـامین المدعیـة أیـة علاقـة قانونیـة 
ملتمسة التصریح بعدم قبول الطلب في مواجهتها ".

ه بالرجوع فعلا الى وثیقة الشحن المدلى بها في الملف یتضـح بأنهـا لیسـت طرفـا " وحیث ان
فیها وبالتالي فـان رفـع الـدعوى فـي مواجهتهـا لا یسـتند علـى أي أسـاس ویتعـین التصـریح بعـدم قبـول 

".بشأنهاالطلب 
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ملــف رقــم 08/02/1999بتــاریخ 498/99حكــم عــدد –"المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء 
غیر منشور ".–256/98

" ومــن حیـــث لا محـــل للخــلاف فـــي ان الحكـــم المســتأنف قـــد جانـــب الصــواب بقضـــائه ضـــد 
عـن عقـد أجنبیـةالسفینة ومـن تـم ظلـت أمینالطاعنة في حین انها لم تمارس في النازلة سوى مهام 

النقل البحري المجسم بتذكرة الشحن المدلى بها من المدعیات المؤسسة علیها الدعوى ".
ن لك یتضح ان الحكم المستأنف قد جانب الصواب عند الحكم علـى العارضـة بالتضـامبذو

عن أطراف عقد النقل.أجنبیةمع الناقل البحري مع كونها 
وحیــث لــذلك تلــتمس العارضــة إلغــاء الحكــم المســتأنف وبعــد التصــدي التصــریح بعــدم قبــول 

الطلب في مواجهة العارضة.
یق المستأنف علیه بواسطة نائبه بمـذكرة مفادهـا ان أجاب الفر 09/09/2008وخلال جلسة 

ممــثلا " بصــفته 5المســتأنفة تــدعي ان وثیقــة الشــحن غیــر صــادرة عنهــا وإنمــا عــن ربــان البــاخرة "
على اعتبار انها مجرد أمینـة السـفینة أي أطرافهالمالكي ومجهزي هذه الباخرة وأنها لیس من ضمن 

معــه الحكــم بإلغــاء الحكــم المســتأنف والحكــم تصــدیا بعــدم وكیــل عــن الناقــل البحــري وهــو م التمســت 
من الدعوى .وإخراجهاقبول الطلب  في مواجهتها 

CONTRE" لكـن حیـث انـه بـالرجوع الـى السـند المقابـل  –BON" المـدلى بـه فـي ملـف النازلـة
ل إلیـه، والصادر عن الشركة المستأنفة والذي بموجبه قامت هذه الأخیرة بتسلیم البضـاعة الـى المرسـ

كانــت لهــا صــفة الناقــل البحــري والمــودع لدیــه حیــث تســلمت 1یتبــین مــن هــذه الوثیقــة ان شــركة 
لصاحبتها المـؤمن لهـا ،وبالتـالي تكـون مسـؤولیتها قائمـة بجانـب لإیصالهاالبضاعة من ربان الباخرة 

ربان الباخرة.
فیمــا قضــى هیــون فالحكــم المطعـوحیـث انــه یتعــین لـذلك التصــریح بــرفض الاسـتئناف وتأییــد 

به. 
وحیث تبادل نواب الأطراف المذكرات التي جاءت تأكیدا لما سبق.

ـــالقرار لجلســـة 27/02/2009وخـــلال جلســـة  تقـــرر حجـــز القضـــیة للمداولـــة قصـــد النطـــق ب
.24/03/2009ومددت لجلسة 03/03/2009

محكمة الاستئناف
صـفة الناقـل البحـري بـل حیث تبث صـحة مـا تمسـكت بـه الطاعنـة ذلـك انهـا لا تتـوفر علـى 

المســتأنف تعتمــدهوصــل التســلیم الــذي وانوان هــذه الصــفة لا تخــول الحكــم علیهــا للشــاحن،متعهــدة
علیهـا لـیس بـه مــا یفیـد ان لهـا صــفة ناقـل بحـري لــذلك یكـون الحكـم المســتأنف مجانبـا للصـواب فیمــا 

قضى به في مواجهتها ویتعین إلغاؤه. 
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لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن محكمة

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به في حق الطاعنة والحكم من جدید برفض في الـجوھــر : 

الطلب وتحمیل المستأنف علیهما الصائر.

هر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والش

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



لمملكة المغربیةا
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــطبالدار البیضاء

بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.24/03/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

، ش.م ذات المقر الاجتماعي الكائن بالدار البیضاء 1بین شركة 
البیضاء.المحامي بهیئة مییر طولیدانو نائبها الأستاذ 

صفها مستأنفة من جهة.بو 
.م ذات المقر الاجتماعي، ش.2وبین شركة 

الدار البیضاء.المحامي بهیئة عز الدین الكتاني نائبها الأستاذ 
بوصفها مستأنفا علیها من جهة أخرى.

ذات المقر الاجتماعي 3) الشركة 1
الدار البیضاء.المحامي بهیئة عز الدین الكتاني نائبها الأستاذ 

.، ش.م ذات المقر الاجتماعي الكائن4لشركة ) ا2
الدار البیضاء.المحامي بهیئة كمال الصایغ نائبها الأستاذ 

ذات المقــر الكــائن بالــدار البیضــاء، فــي شــخص ممثلهــا القــانوني 5)مكتــب 3
.القاطن بنفس العنوان

الرباط.المحامي بهیئة عبد اللطیف السملالي نائبها الأستاذ 
ضائي للمملكة، القاطن بوزارة المالیة بالرباط.) العون الق4

ـــاریخ  ـــس الأعلـــى الصـــادر بت ـــى قـــرار المجل ـــاء عل ـــم: 20/12/2006بن ـــف رق القاضـــي 35/3/2/2003مل
بالنقض و الإحالة.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

قرار رقم :
1771/2009

صدر بتاریخ:
24/03/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
2663/99/9
751/00/9

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2940/2007/9

ح/م
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المستشار المقرر.وبناء على تقریر السید 
.21/12/2000وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاریخ 

.25/01/2001واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

مییـر طولیـدانو الأسـتاذبواسـطة محامیهـا 1شـركة اسـتأنفت20/12/99حیث انه بتـاریخ 
2998/5/98فــي الملــف عــدد 01/11/99الحكـم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالبیضــاء بتــاریخ 

أصــابتالتــي الأضــراردرهــم كتعــویض عــن 361.380مبلــغ 2القاضـي علیهــا بــان تــؤدي لشــركة 
البضاعة وصائر الخبرة.

23/03/2000المتوسط بواسطة محامیها بتـاریخ الأبیضسكاك البحر شركة استأنفتكما 

نفــس الحكــم وذلــك فیمــا یخــص الشــق المتعلــق بعــدم قبــول المقــال الرامــي إلــى تــدخلها الاختیــاري فــي 
الدعوى.

في الشكـــل:
جاءا مستوفیان لجمیع البیانات الشكلیة المتطلبـة أعلاهإلیهماالاستئنافین المشار إنوحیث 

ا مما یتعین معه التصریح بقبولهما شكلا.قانون

وفي الموضــوع:
:الوقائــــع

شـــركة مســـاهمة فـــي الإفریقیـــةبنـــاء علـــى المقـــال المقـــدم مـــن طـــرف المدعیـــة شـــركة الرابطـــة 
شـــــخص ممثلهـــــا القـــــانوني والمـــــؤدى عنـــــه الرســـــوم القضـــــائیة بكتابـــــة ضـــــبط هـــــذه المحكمـــــة بتـــــاریخ 

بأنهـاالدین الكتاني المحامي بهیئة البیضاء تعرض فیه عزالأستاذبواسطة دفاعها 01/10/1998
" أنــوالحمولــة مــن المولــدات الكهربائیــة علــى ملــك مؤمنتهــا شــركة ســیرمال علــى ظهــر البــاخرة "أمنــت

ووضـعت 29/09/1997فـي إلیـهمن میناء كادیس باسبانیا إلى میناء الدار البیضاء الـذي وصـلت 
انه لوحظ عوار فبعث معشر المرسـل لهـا بالتحفظـات إلا02/10/1997المرسل لها في إشارةرهن 

خبرة حـددت سـبب الخسـارة فـي تصـرفات ردیئـة فأجریت03/10/1997بتاریخ 1القانونیة لشركة 
تعرضت لها البضاعة حینما كانت بعهدة المدعى علیها ونظرا لان عملیة النقل هذه تخضع لاتفاقیة 

التحفظــات أنعلــى 19ق البحــر والتــي تــنص فــي مادتهــا هــامبورغ المتعلقــة بنقــل البضــائع عــن طریــ
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15التلــف ظــاهرا وداخــل أوكــان الهــلاك إذاتصــدر داخــل الیــوم المــوالي لتســلیم البضــاعة أنیتعــین 

أنفـي النازلـة صـدر بصـفة قانونیـة كمـا الأخطـارلـم یكـون ظـاهرا وبالتـالي فـان إذایوما من التسلیم 
مــن الاتفاقیــة نصــت فـــي 5لا تقبــل الجــدال ســیما وان المــادة مســؤولیة المــدعى علیهــا ثابتــة بصــفة 

تلفهـا وكـذا الناتجـة أوالناقل "یسأل عن الخسارة الناتجة عـن هـلاك البضـاعة أنعلى الأولىفقرتها 
وجــود أثنــاءالتخیــر أوالتلــف أووقــع الحــادث الــذي تســبب فــي الهــلاك إذافــي التســلیم التــأخیرعــن 

الخبیـــــر حـــــدد مبلــــــغ الخســـــارة بقطـــــع النظــــــر عـــــن المصـــــاریف فــــــي البضـــــائع فـــــي عهدتــــــه "، ولان 
درهــم بنــاء 361.380,00فرنــك فرنســي وان هــذه الخســارة ارتفعــت إلــى مــا مجموعــه 141.091,00

هذه الخبرة، من اجل كل هذا فان المدعیة تلتمس الحكم بقبول أساسعلى بیان تسویة المنجز على 
الأصـليللعارضة المبلـغ بأدائهاحكم على المدعى علیها طلبها عملا بمقتضیات اتفاقیة هامبورغ وال

درهـــم مـــع الفوائـــد القانونیـــة ابتـــداء مـــن تـــاریخ الطلـــب مـــع الصـــائر 361.380,00الـــذي یرتفـــع إلـــى 
مییـر طولیـدانو عـن شـركة سـكاك البحـر الأسـتاذخلالهـا أدلـى07/12/1998القضیة على فأحیلت
ومكتـــب اســـتغلال 4فـــي الـــدعوى وهـــم: الشـــركة الغیـــرإدخـــالالمتوســـط بمقـــال مـــن اجـــل الأبـــیض

المسـؤول عـن الخسـارة أنبحكـم -الكـائن بالربـاط فـي وزارة المالیـة-الموانئ والعون القضائي للمملكة
ـــى تبلیـــغ بوصـــول  هـــو الناقـــل البحـــري وحـــده ولیســـت المـــدعى علیهـــا الـــذي انحصـــر دورهـــا فقـــط عل

فوا إلى مدینة كادیس في جنوب اسبانیا وقد تم مجموعة الكتروجینیة عن طریق البر من مدینة كوربو 
فــي اتجـــاه مدینــة الــدار البیضـــاء الــذي ربانهـــا أنــوالفیمــا بعــد شـــحنها مــن كــادیس علـــى مــتن بـــاخرة 

الذي سلم وثیقة الشحن تثبت تحمله للعـدة دون تحفظـات الأخیر، هذا 4متصرف لحساب الشركة 
العــدة أنمعاینــة تشــیر إلــى 29/09/1997كمــا حــرر مكتــب اســتغلال المــوانئ فــي نفــس الیــوم أي

تحمـل اثــار اصـطدام علــى احـد الطــرفین المــدخلین فـي الــدعوى الـذي ســیتم التصـریح بمســؤولیته عــن 
الضرر موضوع النزاع.                                        

أنالمحكمــة التجاریــة بالبیضــاء الحكــم المســتانف بعلــة أصــدرتحیــث انــه بنــاء علــى ذلــك 
المتوسـط لـم تبـرر تـدخلها فـي الـدعوى طبقـا الأبـیضالمتدخلة في الدعوى وهـي شـركة سـكاك البحـر 

وشـركة 1شـركة أنمن ق.م.م ولم تبرر مصـلحتها القانونیـة فـي النـزاع مـع العلـم 111و1للمادة 
ـــین  ـــه اســـم ورأســـمال وقـــانون رأســـمالي ومقـــر مختلف ـــة فـــي الـــدعوى یكـــون كـــل مـــنهم ل ســـكاك المتدخل

الغیر في الدعوى.وإدخالبعدم قبول مقال التدخل وصرحت
الناقـل یسـأل أنهـامبورغ تـنص علـى اتفاقیـةمـن 5وفي الموضوع عللـت الحكـم بـان المـادة 

وقـع الحـادث الـذي تسـبب إذاالتـأخیرتلفها وكذا نتیجـة أوعن الخسارة الناجمة عن هلاك البضاعة 
بضاعة في عهدته.وجود الأثناءالتأخیرأوالتلف أوفي الهلاك 

الوثــائق تغیــر علــى أنعلــى 1حیــث جــاء فــي مقــال الاســتئناف المقــدم مــن طــرف شــركة 
الـذي لا ینـازع فیـه أي طـرف حسـبما الأمـروحـدها 4النقل البحري لـم تنجـزه العارضـة بـل الشـركة 
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الشـهادة یتجلى من وثیقة الشحن ومعاینـة الخبیـر التـي تعـین شـركة كومانـاف كـأمین البـاخرة لـذا فـان
التــي اعتمــدها الحكــم تناقضــها الوثــائق المــذكورة التــي تبــین الناقــل البحــري 28/11/97المؤرخــة فــي 

یتعلــق الأمــرإذمــن ق.ل.ع، 39الحقیقــي، وان الحكــم ببتــه بهــذه الطریقــة یكــون قــد تجاهــل الفصــل 
بخطأ مادي وخطأ قانوني.

فـــي الاعتبـــار مقتضـــیاتها الأخـــذهـــذا وان الحكـــم اعتمـــد علـــى اتفاقیـــة هـــامبورغ، لكنـــه اغفـــل 
یسـلمها أنالبضـاعة هـي تحـت مسـؤولیة الناقـل البحـري إلـى أنمنها الذي ینص 4وخاصة الفصل 

فـي حالـة النازلــة قـام بتحفظـات ضـد الناقـل البحـري حـین التفریــغ، الأخیـرإلـى المتعهـد بـالتفریغ وهـذا 
الناقل أنهذه المعاهدة الذي ینص على ل2بعین الاعتبار الملحقة رقم الأخذأیضاكما اغفل الحكم 

اثبت هو عكـس ذلـك وفـي النازلـة لـم یـدحض إذافي حالة إلاالبحري تفترض مسؤولیته عن الضرر 
الضرر تسبب فیه الغیر.أنبإثباتالناقل البحري قرینة المسؤولیة التي تقع علیه 

غیـر كـان علـى الحكـم الأحدثـهالضـرر أنمادام الناقل البحري ادخـل فـي الـدعوى ولـم یثبـت 
الطلــب مــادام موجهــا ضــد العارضــة وحــدها دون توجیهــه ضــد تأســیسالمطعــون فیــه التصــریح بعــدم 

الحكــم المســتانف تجاهــل صــفة العارضــة المحــددة فــي وثیقــة الشــحن كمرســلة أنالناقــل البحــري كمــا 
مـن معاهـدة 5كمـا انـه طبـق الفصـلبـالأداءالذي لم یكـن یسـمح بـالحكم علیهـا الأمرالبضاعة إلیه

الأغیـارهذا الفصل ینطبق على الناقل البحـري ومندوبیـه ولـیس علـى أنإذهامبورغ تطبیقا خاطئا، 
الناقــل تفتــرض مســؤولیته هــو وحــده، لــذا تلــتمس أنســاهم هــؤلاء فــي وقــوع الضــرر، فــي حــین إذاإلا

ضدها بالصائر.الحكم المطعون فیه وباتا من جدید برفض الدعوى على المستانفإلغاءالعارضة 
عز الدین الكتاني بمذكرة الأستاذبواسطة محامیها 2المستانف علیها شركة أجابتحیث 

فــان مســؤولیتها قائمــة فــي النازلــة كمــا هــو ثابــت مــن المســتأنفةجــاء فیهــا علــى انــه خلافــا لمــا تدعیــه 
ضـــاعة بعهـــدة الضـــرر حـــدث عنـــدما كانـــت البإنأكـــدخــلال تقریـــر الســـید عبـــد العلـــي الـــوزاني الـــذي 

تثبـت بصـفة 1شـركة المسـتأنفة، علاوة على ذلـك فـان الشـهادة الصـادرة عـن 1شركة المستأنفة
فعـلا قامـت بنقلهـا مـن المینـاء إلـى وأنهاتلقت فعلا البضاعة الأخیرةهذه أنواضحة لا غبار علیها 

المسـتخدمین لـیس مقر صاحبة البضاعة شركة سرمال، وان الادعـاء بكونهـا كانـت نتیجـة خطـأ احـد 
في الملف ما یثبته.

لا جدال فیهما:أساسیینویتجلى من كل ذلك بعنصرین 
قامت بتلقي البضاعة من الناقل البحري كما قامـت بنقلهـا مـن 1المستأنفةالشركة أن) 1

.28/11/97المیناء إلى مقر صاحب البضاعة، كما هو ثابت من خلال الشهادة المؤرخة في 
ریــر قكمــا هــو ثابــت مــن تالمســتأنفةحصــلت عنــدما كانــت البضــاعة بعهــدة الأضــرارأن) 2

الخبیر السید الوزاني.
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طـرف فــي عقـد النقــل بصـفتها المرســل الیهــا المســتأنفةفیمــا یخـص اتفاقیــة هـامبورغ فــان أمـا
ـــار  ـــة الشـــأنباعتب ـــالي تكـــون حوثیق ـــدتها، وبالت اتفاقیـــة هـــامبورغ واجبـــة أحكـــامن اســـمیة صـــادرة لفائ

الحكم الابتدائي فیما قضى به، مع جعل الصـائر علـى تأییدیق في حقها، لذا تلتمس العارضة التطب
رافعه.

عبد اللطیف السملالي بمذكرة التمس فیها الأستاذكما تقدم مكتب استغلال الموانئ بواسطة 
الصائر.المستأنفةالحكم الابتدائي فیما قضى به في مواجهته مع تحمیل تأیید

ـــى الأســـتاذابواســـطة محامیهـــ4لشـــركة اأجابـــتكمـــا  كمـــا الصـــایغ بمـــذكرة جـــاء فیهـــا عل
مــن اتفاقیــة 19لــم تــنظم الاحتجــاج المنصــوص علیــه فــي المــادة 1المتلقیــة شــركة أنالخصــوص 

المحـدد قیـام الأجـلالتلف داخل أوكتابي عن الهلاك إخطارعلى عدم توجیه تبتبورغ والتي ر هام
علـى نفـس الحالـة الموصـوفة بهـا فـي وثیقـة الشـحن أفرغـتحري بـان البضـاعة قرینة لفائدة الناقل الب
المطابق السلیم.الإفراغوهذا ما یعرف بقرینة 

فان الخبیر السید الوزاني حدد سـبب الخسـارة فـي تصـرفات ردیئـة تعرضـت أخرىومن جهة 
بالمدعیــة إلــى عــدم توجیــه دعواهــا فــي أدىلهــا البضــاعة حینمــا كانــت بعهــدة شــركة ســكاك وهــذا مــا 

فـي النازلـة، هـذا وفیمـا یخـص تحفظـات الأخیـرمواجهة الناقـل البحـري باعتبـار انعـدام مسـؤولیة هـذا 
مـــن عهــــدة 3446RY13بعــــد خـــروج النصـــف مقطـــورة عـــدد إلااســـتغلال المـــوانئ، فانـــه لـــم تنجـــز 

یتعلــق بعملیــة تفریــغ محتــوى مــرالأأنالعارضــة، وان ورقــة التنقــیط المدونــة بهــا تشــیر صــراحة إلــى 
.TR02بصفة تواجهیة مع شركة سكاك بالمخزن 29/9/97في أنجزتالمقطورة 

إشـارةأیـةلا تتضـمن وأنهـاهذه الورقة موقعـة مـن طـرف المسـؤول عـن هـذا المخـزن أنكما 
انف الحكم المستتأییدالمقطورة من جدید، لذا تلتمس العارضة أبوابرصاص على أختامإلى وجود 

مع تحمیل الطاعنة الصائر.
أنالمتوسـط علـى الأبـیضوحیث جاء في الاستئناف المقدم من طرف شركة سـكاك البحـر 

مرتبطة تعاقدیا بالناقل البحري إذنالعارضة طرف في وثیقة الشحن أي في عقد النقل البحري وهي 
البطاقـة النهائیـة شـركة المعین في وثیقة الشحن، ومن جهة اخرى فهـي مرتبطـة كـذلك بالمرسـلة الیـه

سیرمیل.
وتبعــا لــذلك فــان لهــا المصــلحة فــي ان تســائل الناقــل البحــري عمــا فعلــه بالبضــاعة وتحملــه 
المسؤولیة اذا ما تعرضت البضاعة لعواریات خلال النقل، اذ انه تحت مسؤولیة العارضـة تـم ارسـال 

ل والحكـم بقبــول وتاسـیس مقالهــا البضـاعة وجـب ان تســلم إلـى المرســل الیـه النهــائي، لـذا تلـتمس القــو 
عـــن العواریـــات اللاحقـــة 4الرامـــي إلـــى التـــدخل فـــي الـــدعوى والقـــول بالمســـؤولیة الانفرادیـــة للشـــركة 

بالبضــاعة التــي تملكهــا شــركة ســیرمیل، ومــن اجــل تقــدیر وتحدیــد هــذا الضــرر احالــة القضــیة علــى 
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لضـرر لفائـدة المدعیـة الرابطـة ذا االمحكمة التجاریـة بالبیضـاء حتـى یـتم تحدیـد هـذا التعـویض عـن هـ
یة.قفریالإ

البـــت وفـــق القـــانون بخصـــوص مبلـــغ التعـــویض عـــن الضـــرر الـــذي تســـببت فیـــه واحتیاطیـــا:
ضرارا بها والحكـم علیهـا بصـوائر التـدخل الاختیـاري فـي الـدعوى ابتـدائیا وكـذا بصـوائر أ4الشركة 

الاستئناف.
قضـــى فـــي الشـــكل: بضـــم 348/2001قـــم: و بعـــد انتهـــاء المناقشـــة صـــدر قـــرار اســـتئنافي ر 

و شــمولهما بقــرار واحــد. و بقبــول الاســتئناف فیهمــا 751/2000/9إلــى 2663/99/9الملفــین عــدد 
شكلا.

في الموضوع: بردهما و تأیید الحكم المستأنف.
. فأصــدر المجلــس الأعلــى 1طعــن فــي القــرار أعــلاه بــالنقض مــن طــرف المســتأنفة شــركة 

ضى بالنقض و الإحالة لعلة أن الطاعنة تمسكت في استئنافها بأنها تحمـل ق1347قرار بحث عدد 
صــفة مرســل إلیــه و أنــه لا یمكــن أن تتحمــل مســؤولیة الأضــرار اللاحقــة بالبضــاعة ســیما و أنهــا لــم 
تشــارك لا فــي النقــل البحــري و لا فــي عملیــات التفریــغ إلا أن الحكــم الابتــدائي قضــى علــى الطالبــة 

عتمـــدا علـــى شـــهادة تقـــر فیهـــا بأنهـــا هـــي الناقـــل البحـــري دون أن ینـــاقش دفـــوع بـــأداء قیمـــة الضـــرر م
ل و صفة الطاعنـة ممـا یجعـل قرارهـا ـالطاعنة بخصوص وثیقة الشحن التي تحدد أطراف عملیة النق

منعدم التعلیل و عرضة للنقض.
بـت و بعد الإحالة أدلت الطاعنة بمذكرة بعد الـنقض أكـدت مـن خلالهـا بـأن وثیقـة الشـحن تث

أن البضاعة قد وقع نقلها من طرف شركة فرنسیة تسمى سـكاك البحـر الأبـیض المتوسـط مـن مینـاء 
عـــوار بلغـــت قیمتـــه أصـــابهاثـــر عملیـــة التفریـــغ أنـــه قـــد لبیضـــاء و تبـــین إكـــادیس إلـــى مینـــاء الـــدار ا

بصـــفتها مؤمنـــة ملتمســـة رفـــض الـــدعوى الموجهـــة 2فرنـــك فرنســـي تحملتـــه شـــركة 141.091.08
الحكم المستأنف.إلغاءضدها بعد

و أدلت المستانف علیهـا بمـذكرة بعـد الـنقض و الإحالـة أكـدت مـن خلالهـا دفوعاتهـا السـابقة 
مع اعتبار ما جاء في قرار المجلس الأعلى.

بمســـتنتجات بعـــد الـــنقض أكـــد مـــن خلالهـــا تقیـــد 4الصـــایغ عـــن الشـــركة الأســـتاذو أدلـــى 
ر مـن طـرف المجلـس الأعلـى. و أن العارضـة تـم إدخالهـا فـي محكمة الإحالة بالنقطة القانونیة المثـا

الدعوى بطلب من شركة سكاك البحر الأبیض المتوسط المتدخلة بدورها في الدعوى اختیاریا، و أن 
المحكمة الابتدائیة سبق أن قضت بعدم قبول مقالي التدخل الاختیاري و كذا طلـب إدخـال العارضـة 

كمـة الاسـتئناف التجاریـة أیـدت الحكـم المسـتانف فـي هـذا الشـق لانعدام الصفة و المصلحة و أن مح
و أن المجلس الأعلى بدوره لم یتطرق لهذه النقطة وبالتالي فإن عدم القبول في مواجهة العارضة قد 
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مناقشـته مـن جدیـد، مؤكـدة بـاقي الـدفوعات الإحالـةحاز قوة الشيء المقضـي بـه و لا یحـق لمحكمـة 
بنفي المسؤولیة.المثارة سابقا و المتعلقة 

زكریــاء الســملالي عــن شــركة اســتغلال المــوانئ بمــذكرة بعــد الــنقض أكــد هــو الأســتاذو أدلــى 
بخصوص مقالي الإدخال والتدخل الاختیاري.4الآخر نفس ما أثارته الشركة 

تـــم حجزهـــا للمداولـــة و النطـــق بـــالقرار 27/01/2009و عنـــد عـــرض القضـــیة علـــى جلســـة 
.24/03/2009ت لجلسة مدد24/02/2009لجلسة 

افـــة الاستئنـــمحكم
مـن ق.م.م فإنـه إذا بـت المجلـس الأعلـى 369حیث إنه بمقتضى الفقـرة الثانیـة مـن الفصـل 

على المحكمة التي أحیل علیها الملف أن تتقید بهذه النقطة.تعینفي نقطة قانونیة 
النازلـــة تتعلـــق بكـــون و حیـــث إن النقطـــة القانونیـــة التـــي أثارهـــا المجلـــس الأعلـــى فـــي هـــذه 

28/11/1997المحكمة مصدرة القرار المطعون فیه اكتفت بالاعتماد على الشـهادة المحـررة بتـاریخ 

فیها الطاعنة بأنها هي الناقل البحـري دون أن تنـاقش دفـوع الطاعنـة بخصـوص وثیقـة تالتي صرح
عملیة النقل و صفة الطاعنة.الشحن التي تحدد أطراف 

تبـینالمـدلى بهـا 7/25وثائق الملف و بالخصوص وثیقة الشـحن رقـم و حیث إنه بمراجعة
ا، و لا تشر إلى الطاعنة ـ) و موقع علیها من طرفهCOMANAV(4درة باسم الشركة أنها صا

الصادر عن الطاعنة و التي 28/12/1997إلا بصفتها مرسل إلیها، و أن الإشهاد المحرر بتاریخ 
ري لا یعتـــد بـــه، لأنـــه مـــا ورد بـــه مجـــرد خطـــأ مـــادي وقـــع فیـــه أحـــد تقـــر فیـــه بأنهـــا هـــي الناقـــل البحـــ

مستخدمیها، و من جهة لأنـه انصـب علـى واقعـة تبـت عكسـها بحجـة لا سـبیل لدحضـها وهـي وثیقـة 
. و الحكم المستأنف الذي ذهب خلاف 4الشحن التي حددت هویة الناقل البحري في اسم الشركة 

یــة النقــل و حملهــا مســؤولیة الأضــرار اللاحقــة بالبضــاعة ة هــي مــن تولــت عملـذلــك و اعتبــر الطاعنــ
في هذا الجانب.إلغاءهیكون قد خالف عقد النقل مما تعین 

ـــول 24/03/1999فـــي مـــذكرتها المـــدلى بهـــا بجلســـة 4و حیـــث دفعـــت الشـــركة  بعـــدم قب
هـي و أن الصفة فـي الادعـاء لا تثبـت إلا للمرسـل إلیـه المعـین اسـمه فـي وثیقـة الشـحنلعلةالطلب 

لأن ســند الشــحن ســند اســمي و غیــر قابــل للتــداول. كمــا دفعــت –الطاعنــة –1فــي النازلــة شــركة 
ع و كــون الخبیــر أشــار فــي ـظاتــه تحــت الروافــســتغلال المــوانئ الــذي لــم یتخــذ تحفبمســؤولیة مكتــب ا

.1عهدة شركة تحتتقریره إلى أن البضاعة أصیبت بخسارة حینما كانت 
ت مــن وثــائق الملــف أن المرســل إلیهــا عمــدت إلــى تــأمین بضــاعتها مــن لكــن حیــث إن الثابــ

، و أنــه و عمــلا بمقتضــیات 2الأضــرار التــي قــد تصــیبها خــلال مرحلــة النقــل البحــري أمــام شــركة 
مـن ق ت ب فإنـه للمـؤمن حـق رفـع دعـوى المسـؤولیة علـى الناقـل البحـري باعتبـاره قـد 367الفصل 
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فــي رفــع 2ة ـالتزاماتــه. و بــذلك تكــون الصــفة قائمــة لشركــحــل محــل المــؤمن فــي جمیــع حقوقــه و 
ع المثــار فــي هــذا الجانــب غیــر جــدي و یتعــین رده كمــا تبــت أن تقریــر الخبیــر عبــد ـالــدعوى و الدفــ

العالي الوزاني التهامي قد أشار إلى تحفظات مكتب استغلال الموانئ المشار إلیها فـي ورقـة التنقـیط 
فـــإن التقریـــر المـــذكور لا یتضـــمن أي 4لمـــا تمســـكت بـــه الشـــركة . و أنـــه و خلافـــا 023366رقـــم 

. 1عبارة تفید كون البضاعة أصبت بخسارة حینما كانت بعهدة شركة 
فــي مســتنتجاتها بعــد الــنقض فــإن أحكــام الفصــل 4و حیــث بخصــوص مــا أثارتــه الشــركة 

رار المجلــــس الأعلــــى مـــن ق.م.م و إن كانــــت تلـــزم المحكمــــة المحـــال علیهــــا الملـــف التقیــــد بقـــ364
ثارها. إلا أن هـذا لا یمنـع المحكمـة مـن النظـر فـي كـل الطلبـات و أبخصوص النقطة القانونیة التي 

الدفوع التي لم یتطرق لها المجلس الأعلى باعتبار أن الإحالة بعد النقض تنشـر الـدعوى مـن جدیـد. 
الصـفة لهـاعقـد النقـل تبقـى ه فإن شركة سكاك البحر الأبیض المتوسط و باعتبارها طرفـا فـيو علی

ة المتضــررة و ـبصــفتها الناقــل البحــري للبضاعــ4فــي التــدخل فــي هــذه الــدعوى و إدخــال الشــركة 
إلغـاءهل و الإدخـال قـد جانـب الصـواب فتعـین ـف الذي قضى بعـدم قبـول مقـالي التدخــالحكم المستأن

في هذا الصدد.
بت بخسائر لما یعلى أن البضاعة أصو حیث و استنادا على هذه المعطیات و مادام ثبت 

فــإن هــذه الأخیــرة تبقــى هــي المســؤولة عــن الأضــرار 4كانــت تحــت عهــدة الناقــل البحــري: الشــركة 
اللاحقة بها عملا بأحكام المادة الخامسة من اتفاقیة هامبورغ.

و حیث إن المدعیة أدت التعویض عن العوار للمرسل إلیها حسب مـا هـو ثابـت مـن وصـل 
المدلى به.الحلول 

و حیث إن الفوائد القانونیة ما هي إلا تعویض عن التأخیر عن الأداء فتعین الحكم بها مع 
سریانها من تاریخ الطلب.

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء 

.20/12/2006در بتاریخ الصا1347و بناء على قرار المجلس الأعلى عدد 
.قبول الاستئنافینفي الشـــكل : 

و الحكـم مـن 1الحكم المستأنف فیما قضى بـه فـي مواجهـة شـركة إلغاءباعتبارهما و في الـجوھــر : 
درهـم ثلاثمائـة و واحـد و سـتون 361.380.00مبلـغ: 2بـأن تـؤدي لفائـدة شـركة 4جدید على الشركة 

ون درهم. مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب و تحمیلها الصائر.ألف و ثلاثمائة و ثمان
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وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

24/3/2009أصدرت بتاریخ 

في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:
.شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني1شركة بین 
.الدار البیضاءمحام بهیئة الجاي الحكیمي الأستاذ انائبه

من جهة.ةفمستأنابوصفه
.شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني2) شركة 1وبین 
.القنیطرةمحام بهیئة بدر حداوي الأستاذ انائبه

) المكتـب الاقلیمـي للاسـتثمار الفلاحــي للغـرب فـي شـخص مــدیره  2
العام.

النائب عنه الاستاذ البشیر بلبركة محام بهیئة القنیطرة.
غربیة بوزارة المالیة بالرباط.) العون القضائي للمملكة الم3

من جهة أخرى.ممستأنفا علیهمبوصفه
763/3/1/2004ملـف تجـاري رقـم 21/02/2007المؤرخ في 223قرار المجلس الاعلى عدد بناء على

القاضي بنقض القرار المطعون فیه والاحالة.
وثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع ال

.الذي لم تقع تلاوته باعفاء من الرئیسوبناء على تقریر السید المستشار المقرر
.25/3/08واستدعاء الطرفین لجلسة 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

انون.وبعد المداولة طبقا للق

رقم :قرار
1772/2009

صدر بتاریخ:
24/3/2009

ة التجاریةرقم الملف بالمحكم
4876/2001

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4211/07/9

ف/ف
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بواســــطة محامیهــــا الأســــتاذ الجــــاي 1اســــتأنفت شــــركة 06/08/2002حیــــث انــــه بتــــاریخ 
فــــي الملــــف رقــــم 18/04/2002بتــــاریخ ءالحكیمــــي الصــــادر عــــن المحكمــــة التجاریــــة بالدارالبیضــــا

درهـــم مـــع الفوائـــد القانونیـــة مـــن تـــاریخ 1.938.712,81القاضـــي علیهـــا بـــأداء مبلـــغ 4876/2001
درهم كتعویض والصائر.70.000الطلب ومبلغ 

في الشكـــل:
حیث ان الاستئناف جاء مستوفیا لكافة الشروط الشكلیة المتطلبـة ممـا یتعـین معـه التصـریح 

بقبوله شكلا.
وحیـث انـه بالنسـبة للطلـب المضــاد الـذي تقـدمت بـه المسـتأنفة فهــي تتقـدم بـه لاول مـرة امــام 

مــن الناحیــة الشــكلیة وبالتــالي یتعــین التصــریح محكمــة الاســتئناف التجاریــة ممــا یجعلــه غیــر مقبــول
بعدم قبوله.

وفي الموضــوع:
بنـــاء علـــى المقـــال الافتتـــاحي للـــدعوى الـــذي تقـــدمت بـــه شـــركة سوشـــرباط بواســـطة محامیهـــا 
الأســـتاذ بـــدر حـــداوي لـــدى المحكمـــة التجاریـــة بالدارالبیضـــاء والمـــؤدى عنـــه الرســـوم القضـــائیة بتـــاریخ 

دعیة انه بمقتضـى عقـد صـفقة عمـل رابـط بینهـا وبـین المـدعى علیهـا تعرض فیه الم04/06/2001
.10/95كلفتها هذه الأخیرة بإنجاز أشغال وتقدیم خدمات والمتعلقة بالمشروع رقم 

وانهـا أنهــت الأشـغال وفــق مقتضــیات عقـد الصــفقة، وبـالرغم مــن ذلــك لـم تتوصــل بحســاباتها 
درهم.1.938.712,81الختامیة، وبقیت دائنة بمبلغ 

مــن 148وانــه تقــدمت بطلــب رامــي إلــى إجــراء خبــرة حســابیة فــي إطــار مقتضــیات الفصــل 
ق.م.م. عـین للقیــام بهـا الســید عبــد الكـریم ســید هـذا الأخیــر الــذي أجـرى خبــرة حضـوریة توصــل فیهــا 

إلى ان المدعى علیها لم تمكنها من المبلغ المذكور.

لذلك فانها تطلب :
درهـم والفوائـد القانونیـة مـن 1.938.712,81دي لها مبلغ الحكم على المدعى علیها بان تؤ 

درهــم كتعــویض، وتحمیلهــا 130.000تــاریخ انتهــاء الأشــغال، وشــمول الحكــم بالنفــاذ المعجــل ومبلــغ 
الصائر.

و أدلت بالوثائق التالیة :
عقد الصفقة مع ترجمة له للعربیة، تقریر خبرة، البیان النهائي للأشغال.
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الجوابیــــة مــــع طلــــب إدخـــال الغیــــر فــــي الــــدعوى المــــؤدى عنــــه الرســــوم وبنـــاء علــــى المــــذكرة
القضائیة تعرض فیها المـدعى علیهـا بـان المدعیـة لـم تـدل بمحضـر التسـلیم النهـائي مـن اجـل التأكـد 

من إنجاز الأشغال المنصوص علیها في العقدة وفي الآجال المحددة قانونا.
الفلاحــي الممثــل مــن طــرف مــدیره العــام، وانهــا تطلــب اســتدعاء المكتــب الإقلیمــي للاســتثمار

والعون القضائي للمملكة.
البیضــاء الحكــم المشــار أصــدرت المحكمــة التجاریــة بالدار 18/04/2002وحیــث انــه بتــاریخ 

إلیه أعلاه.

أسباب الاستئناف :
بواســــطة محامیهــــا الأســــتاذ الجــــاي 1اســــتأنفت شــــركة 06/08/2002حیــــث انــــه بتــــاریخ 

مذكور مبینة اوجه استئنافها في كـون محكمـة الدرجـة الأولـى قـد بنـت حكمهـا علـى الحكیمي الحكم ال
مذكرتین مدعمتین بوثائق لا علم لها بها لعدم الإدلاء بها في الجلسة الحضوریة والعمومیة، كما ان 
الحكم المستأنف اعتمد خبرة لا تتوفر فیها الشـروط المتطلبـة قانونـا ذلـك ان هـذه الخبـرة أنجـزت بنـاء 

مــن ق.م.م.  قــدم إلــى الســید رئــیس المحكمــة الابتدائیــة 148لــى مقــال مختلــف فــي إطــار الفصــل ع
بــــالقنیطرة مــــع العلــــم ان المركــــز الاجتمــــاعي للعارضــــة یوجــــد بالدارالبیضــــاء وان المقــــر الاجتمــــاعي 
للمســـتأنف علیهـــا یوجـــد بالربـــاط كمـــا ان الطـــرفین المتنـــازعین لهمـــا علاقـــة ویخضـــعان لاختصـــاص 

التجاریة لمقر العارضة الشيء الذي جعلها تتساءل عن السبب الذي دفع بالمستأنف علیها المحكمة 
إلــى اللجــوء إلــى محكمــة غیــر مختصــة نوعیــا ومكانیــا كمــا ان الخبیــر الــذي أنجــز الخبــرة لــم یحتــرم 

مـن ق.م.م. كمـا انـه لـم یحـرر أي محضـر یحتـوي علـى 63الشروط المنصـوص علیهـا فـي الفصـل 
ف وموقع من طرف كـل واحـد مـنهم كمـا ان الخبیـر لـم یعـرض قـط علـى العارضـة تصریحات الأطرا

الحجج المدلى بها من الطرف الآخر وذلك رغم الرسالة الموجهة إلیه من طرف محامیها.
وحیــث ان الخبیــر احتســب مــن بــین المبــالغ المزعــوم مســتحقاتها مــا اســماه بمراجعــة الأســعار 

دون بیان الأسباب والمبررات.درهم670.377,18بمبلغ 2ورقم 1رقم 
وحیث انه من جهة أخرى فان العناصر التي بنـت علیهـا المحكمـة قناعتهـا عناصـر خاطئـة 
لا فیما یخص إنجاز الأشغال وهل انتهت في الوقـت المحـدد وهـل تتـوفر علـى الجـودة المتفـق علیهـا 

المشـروع راض وهل هناك محضر یشهد بـذلك وهـو محضـر التسـلیم النهـائي للأشـغال وهـل صـاحب
على هذه الجودة أم لا.

وحیــث ان العارضــة تــدلي بحجــج أساســیة تثبــت ان الأشــغال لــم تنجــز حســب الوقــت المحــدد 
وبـــالجودة المتفـــق علیهـــا وبـــان الأمـــر یتطلـــب أداء ذعـــائر التـــأخیر زیـــادة علـــى تعویضـــات مـــن قبـــل 

نیــة الملقبــة فــي الحكــم العیــوب وان هــذه الحجــج تتمثــل فــي مــذكرة صــادرة عــن المســتأنف علیهــا الثا
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بالمدخلـة فـي الــدعوى، والتـي أدلــت بهـا أمــام المحكمـة الإداریـة بالربــاط والتـي تؤكــد فیهـا ان الأشــغال 
فاسدة ومعیبة ولم تنجز في الوقت وتتمثل فـي محضـر الخبـرة التـي أنجزهـا المختبـر العمـومي بطلـب 

رســـالة وجهـــة مـــن طـــرف مـــن المدخلـــة فـــي الـــدعوى والـــذي یثبـــت هـــذه العیـــوب وتتمثـــل كـــذلك فـــي
المســتأنف علیهــا إلــى الســید وزیــر الفلاحــة والتــي تشــتكي فیهــا مــن كــون صــاحبة المشــروع المســتأنف 

درهم.1.020.000علیها الثانیة طبقت على العارضة ذعائر التأخیر بمقدار 
ان العارضــة تــدلي مــن قبــل الصــفقة المتنــازع بشــأنها فــوحیــث انــه بالنســبة للمبــالغ المســتحقة

12یقتین تثبتـان ان المسـتأنف علیهـا قـد توصـلت بـأكثر مـن المسـتحق وهمـا كشـف الحسـاب رقــم بـوث

مكــرر والصــادر عــن صــاحب المشــروع و الموقــع مــن الطــرفین كمــا ان هــذا الكشــف یحــدد وضــعیة 
الحسـابات علـى أسـاس الأشـغال المنجـزة والموافقـة علیهـا مـن كـل الأطـراف مـع التـذكیر ان العارضــة 

درهــم مــن قبــل الضــمانة إلــى ان یقــع التســلیم النهــائي وتــرد المســتأنف 584.829بلــغ تبقــى ماســكة لم
علیهــا المبلــغ الفــائض الــذي تســلمته ملتمســة فــي الأخیــر إلغــاء الحكــم المســتأنف والحكــم مــن جدیــد 
ـــى أســـاس كـــل المـــذكرات  ـــه عل ـــة بالدارالبیضـــاء قصـــد البـــت فی ـــف إلـــى المحكمـــة التجاری بإرجـــاع المل

بها أو التي سیدلي بها بصفة نظامیة وقانونیة واحتیاطیا الحكم بإجراء خبرة حسابیة والوثائق المدلى 
والتأكد من إنجاز الأشغال حسب شـروط الصـفقة وهـل أنجـزت فـي وقتهـا ودون أي تـأخیر وهـل وقـع 

محضـر یشـهد بـذلك زیـادة ضـبط المبـالغ التـي تسـلمتها المسـتأنف علیهـا ستسلیم الأشغال على أتسا
تــي یمكــن ان تكــون قــد بقیــت بذمــة العارضــة فــي حالــة إنجــاز كــل الأشــغال حســب الوجــه والمبــالغ ال

المطلوب وداخل الأجل المتفق علیه مع حفظ حقها في التعقیب على الخبرة.
.21/10/2002وحیث ادرجت القضیة لاول مرة امام محكمة الاستئناف التجاریة بجلسة 

ركة صوشرباط  بواسـطة محامیهـا الأسـتاذ وحیث انه بنفس الجلسة أدلت المستأنف علیها ش
بدر حداوي بمذكرة جوابیة تعرض فیها بانه فیما یخص الخبرة التي تطعن فیهـا المسـتأنفة فـان السـید 
الخبیر قد قام باستدعائها وكلفها بالإدلاء بمـا تعتـزم الإدلاء بـه إلا انهـا تخلفـت عـن الحضـور ثـم ان 

ة المتعلقة بتعیین الخبیر یمكن استصداره في أیة محكمة.الأمر الصادر في إطار المقالات المختلف
وحیث انه بالنسبة للأشغال المتفق علیها فانها قد أنجزتها وان صاحب المشروع یصرح بان 
المشروع قد انتهى كما ان العارضة أدلـت بالبیـان النهـائي الصـادر عـن المسـتأنفة والـذي تعتـرف فیـه 

لصفقة.بان الأشغال قد انتهت وفق العقد وا
وحیث انه فیمـا یخـص الـدفوع المتعلقـة بالوثـائق فـان العارضـة قـد أدلـت بجمیـع وثائقهـا رفقـة 

المقال الافتتاحي للدعوى ملتمسة بالتالي رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف.
أدلى المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحـي للغـرب بواسـطة 25/11/2002وحیث انه بجلسة 

لبشیر بلبركة بمذكرة جوابیة یعرض فیها بانه لم تكن له ایة صلة بشركة صوشرباط محامیه الأستاذ ا
وان المتعاقدة الأصلیة قد توصلت بكل ما لها علیه ملتمسا الحكم بإخراجه من الدعوى.
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وحیث انـه بـنفس الجلسـة أدلـت المسـتأنفة بواسـطة محامیهـا الأسـتاذ الجـاي الحكیمـي بمـذكرة 
ء في المقال الاستئنافي.تعقیبیة أكدت فیها ما جا

تقـرر حجـز القضـیة للمداولـة قصـد النطـق بـالقرار بجلسـة 25/11/2002وحیث انه بجلسـة 
.16/12/2002ومددت لجلسة 02/12/2002

وحیث ان الخبیر المعین بمقتضى القرار التمهیدي المذكور السید عبد العزیز المشاط وضع 
تقریره في الملف واوضح فیه ما یلي :

بعقــد صــفقة مــع المكتــب الاقلیمــي للاســتثمار الفلاحــي للغــرب لانجــاز 1مــت شــركة لقــد قا
عقـد تعهـد مـن بـاطن بموجبـه تقـوم 2مـع شـركة 1مشروع محطات الضخ، وعقدت ایضا شركة 

بانجاز هذا المشروع.2شركة 
غـرب الـذي والمكتب الاقلیمي للاسـتثمار الفلاحـي لل1فاستنادا الى العقد الرابط بین شركة 

المتمثل في انجاز هندسة مدنیة لاربع محطـات الضـخ وتبلـغ قیمـة هـذا 10/95یخص المشروع رقم 
لانجــاز 2وشــركة 1درهــم، امــا فیمــا یخــص العقــد الــرابط بــین شــركة 16.293.720,00العقــد 

درهم.15.523.840,00المشروع السالف الذكر فتبلغ قیمته 
اســتنتجت ان لــیس 1وشـركة 2یحات ممثلـي شــركة فبعـد ان قمــت بالاسـتماع الــى تصــر 

مكـرر 12هناك أي نزاع حول قیمة انجاز المشروع، وذلك استنادا الى كشـف الحسـاب المؤقـت رقـم 
).3(ملحق رقم

(ملحـق 2وشـركة 1مـن العقـد المبـرم بـین شـركة 9فبمقتضى الفقرة الاولى مـن الفصـل 
مادامــت لــم تتوصــل بــأي مبلــغ مــن 2لصــالح شــركة لــن تســدد أي مبلــغ1)، فــان شــركة 4رقــم 

1طرف صاحب المشروع، وفي حالة أي تأخیر للتسدیدات من طرف صـاحب المشـروع فـان شـركة 

لن تتحمل أي ذعائر التأخیر".
هــو الآن موضــوع دعــوى بالمحكمــة الاداریــة بالربــاط اقضــائیایجــب الاشــارة ان هنــاك نزاعــ

حـول 1المكتب الاقلیمـي للاسـتثمار الفلاحـي للغـرب وشـركة ) بین كل من1711/93(ملف عدد 
ذعــائر التــأخیر التــي طالــب بهــا المكتــب الاقلیمــي للاســتثمار الفلاحــي للغــرب لكــون ان الاشــغال لــم 
تنجـــز حســـب الاجـــل المحـــدد، وذلـــك كمـــا جـــاء فـــي تصـــریحات ممثلـــي المكتـــب الاقلیمـــي للاســـتثمار 

ذه الذعائر فیما یلي :) وتتلخص ه2الفلاحي للغرب (ملحق رقم 
درهم.x15.000 =600.00000یوم 40في SR9ذعائر خاصة بالمشروع -
درهم.x15.000 =420.000,00یوم 28في SRHSذعائر خاصة بالمشروع -

درهم420.000,00مجموع ذعائر التأخیر
هــائي للمشــروع، وبهــذا رفضــت التوقیــع علــى محضــر التســلیم الن1وتبعــا لــذلك فــإن شــركة 

بــأن هـذه الـذعائر تــم 2لــم تتسـلم كشـف الحســاب النهـائي، فقـد صــرح ممثـل شـركة 1فـإن شـركة 
الغاؤهــا مــن طــرف الــوزارة الوصــیة علــى المكتــب الاقلیمــي للاســتثمار الفلاحــي للغــرب، لكنــه حســب 
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تحسـم بشـكل نهــائي تصـریحات ممثلـي المكتـب الاقلیمـي للاســتثمار الفلاحـي للغـرب، فـان العدالــة لـم
في الغاء هذه الذعائر.

لن تقوم 1فإن شركة 2وشركة 1من العقد المبرم بین شركة 9فالبرجوع الى الفصل 
Décompteمادامــــت لـــم تتســــلم مبلـــغ كشــــف الحســـاب النهــــائي (2بتســـدید أي مبلــــغ لشـــركة 

définitif 1) وذلك كما صرح به ممثل شركة.
فـــان ل شـــركة تطالـــب الاخـــرى بمبـــالغ 2و1ت ممثلـــي شـــركتي وبـــالرجوع الـــى تصـــریحا

مالیة.
)8(ملحق رقم 1المبالغ المطالبة من طرف شركة 

ـــق بمصـــاریف تحملتهـــا شـــركة 440.073,00مبلـــغ - ـــغ یتعل لصـــالح 1درهـــم، وهـــذا المبل
2كة هذا المبلغ بوثیقة تتمثل في كشف حساب صادر عن شر 1وقد برر ممثل شركة 2شركة 

)، وتبعــا لـــذلك قمــت بالاتصــال بالســـید ینعیســي مـــراد 5(ملحــق رقـــم 2یحمــل توقیــع وخـــاتم شــركة 
لاستفساره حول هذه الوثیقة، حیث نفاهـا نفیـا قاطعـا وصـرح بـأن لا علـم 2الممثل القانوني لشركة 

.2له بالمبلغ المدرج في هذا الكشف وان التوقیع الموجود لیس لمسیر شركة 
لصـــالح 1درهـــم الخـــاص لشـــراء المـــواد الاولیـــة مـــن طـــرف شـــركة 329.353,60مبلـــغ-

)، وقــد بــرر هــذا المبلــغ بفــواتیر باســم شــركة اوكســیطیك مرفقــة بوصــولات 6(ملحــق رقــم 2شــركة 
.2تسلیم موقعة من طرف شركة 

).7(ملحق رقم 2المبالغ المطالبة من طرف شركة 
ــــغ - ــــغ یخــــص الاشــــغال الاضــــافیة خــــارج الجــــدول درهــــم، وهــــذا ا2.581.708,45مبل لمبل

)Travaux Hors Bordereau ولتبریر مطلبها سلمنا ممثلها القانوني 2) التي قامت بها شركة
یطالبهــا فیهــا بــأن تخبــر المكتــب الاقلیمــي للاســتثمار الفلاحــي 1رســالة قــام بتوجیههــا الــى شــركة 

انـه لا توجـد أي وثیقـة موقعـة مـن طـرف المكتـب للغرب بهذه الاشغال المنجزة خـارج الجـدول، حیـث 
الاقلیمي للاستثمار الفلاحي تعترف بانجاز هذه الاشغال الاضافیة وموافقته علیها.

وقــــــــــــع علــــــــــــى ارتبــــــــــــاط                         2ویجــــــــــــب الاشــــــــــــارة فــــــــــــي هــــــــــــذا البــــــــــــاب ان ممثــــــــــــل شــــــــــــركة 
)Attachementلــم تــدرج هــذه الاشــغال ) یلخــص جمیــع الاشــغال المنجــزة مــن طــرف شــركته حیــث

الاضافیة الخارجة عن الجدول في وثیقة الارتباط.
درهم وهذا المبلغ ناتج عن رسوم بنكیة مقتطعة مـن الكمبیـالات التـي 102.591,50مبلغ -

2، حیــث ان عقــد التعهــد مــن بــاطن الــذي یــربط شــركة 1مــن طــرف شــركة 2ســلمت الــى شــركة 

هذه الرسوم البنكیة.1شركة لا ینص على ان تتحمل 1بشركة 
درهــم النــاتج عــن مصــاریف العمــال واســتعمال المعــدات التــي یجـــب 420.000,00مبلــغ -

حیث صرح بأن العمال والمعـدات تـم انتـزاعهم 2ان تضعهم تحت تصرف شركة 1على شركة 
.2من الورش بدون موافقة شركة 
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)، 4(ملحــق رقــم 2وشــركة 1شــركة مــن العقــد بــین 7فاســتنادا الــى الفقــرة مــن الفصــل 
العمال قبل التسـلیم المؤقـت للاشـغال بشـرط موافقـة كتابیـة 1والذي ینص على "ان لا تنتزع شركة 

".2من طرف شركة 
لا یستند على مثل هذه الوثیقة.1شركة 2غیر ان هذا المبلغ الذي تطالب به شركة 

مثـــل المســـاعدة فـــي الترتیـــب العـــام للـــورش مـــن درهـــم، وهـــذا المبلـــغ ی193.800,00مبلـــغ -
)، فـان 4مـن العقـد المبـرم بـین الشـركتین (ملحـق رقـم 5، لكن بالرجوع الـى الفصـل 2طرف شركة 

التزمت باحترام الآجال المحددة لانجاز المشروع بما فیه احترام آحال ترتیب الورش.2شركة 
القیـام 2مهـام التـي یجـب علـى شـركة ونستنتج من هذا الباب ان ترتیب الـورش مـن بـین ال

بها كما جاء في العقد المبرم بین الطرفین.
درهــــم وهــــذا المبلــــغ یخــــص مراجعــــة الاســــعار مــــن طــــرف المكتــــب 113.9644,19مبلــــغ -

لا یربطهـا أي عقـد مـع المكتـب الاقلیمـي 2الاقلیمي للاستثمار الفلاحي، ویجب الاشارة ان شركة 
2لا یـنص علـى ان تسـتفید شـركة 2وشـركة 1لعقد الرابط بین شركة للاستثمار الفلاحي، وان ا

لوحدها من قیمة مراجعة الاسعار.
2درهـــم، وهـــذا المبلـــغ یخـــص حجـــم الخســـارات التـــي تكبـــدها شـــركة 700.000,00مبلـــغ -

نتیجة الفیاضانات، الا ان هذا المبلغ غیر مبرر بأي وثیقة ترقى الى درجة الاعتبار القانوني.
لیست مدرجة في كشف الحسـاب النهـائي وغیـر 2كل هذه المبالغ التي تطالب بها شركة 

).Maître d ouvrageمبررة بأي وثیقة من طرف صاحب الورش (
تحدید الدین محل النزاع :

مكـرر (ملحـق 12تبلغ قیمة الاشغال المنجزة الـى حـدود تـاریخ كشـف الحسـاب المؤقـت رقـم 
درهم، عن هـذا 14.716.599,47ب الاقلیمي للاستثمار الفلاحي للغرب ) الصادر عن المكت3رقم 

وتسـاوي قیمـة هـذا 1./. لصـالح شـركة 17) بنسـبة Ristourneحسـم (2المبلغ منحـت شـركة 
درهــــــم 684.829,98اقتطعــــــت مبلــــــغ 1درهــــــم، بالاضــــــافة ان شــــــركة 2.501.821,91الحســــــم 

) 4(ملحـق رقـم 9اسـتنادا للفقـرة ب مـن الفصـل ) وذلـكRetenue de garantiكضـمانة محتجـزة (
10الـذي یـنص "علـى ان تقتطـع نسـبة 1وشـركة 2من عقد التعهد من باطن الرابط بین شـركة 

./. مـن قیمـة 5./. كضمانة محتجزة عن كل كشف، وهذه الضمانة تنقطع عن الزیادة عندما تمثـل 
لیم النهائي للاشغال من طرف الادارة".كشف الحساب. هذه الضمانة المحتجزة تسترد عند التس
مكرر.12قیمة الاشغال المنجزة الى كشف الحساب رقم 

درهم.14.716.599,47الصادر عن المكتب الاقلیمي للاستثمار الفلاحي للغرب 
1.020.000,00ذعائر التأخیر التي اقتطعها المكتب الاقلیمي للاسـتثمار الفلاحـي للغـرب 

درهم.
درهم.13.696.599,47ة للمشروع بعد اقتطاع ذعائر التأخیر القیمة الصافی
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هذا المبلغ یوزع كالتالي :
من القیمة الصافیة للمشروع بعد اقتطاع ذعائر1نصیب شركة 

)./.x17درهم 13.696.599,47التأخیر(
من القیمة الصافیة للمشروع بعد اقتطاع2نصیب شركة 

.x83    (./.11.368.177,17درهم 13.696.599,47ذعائر التأخیر (
تبعا لما تم توضیحه اعلاه فان احتساب الدین محل النزاع یكون كالتالي :

من القیمة الصافیة للمشروع بعد اقتطاع2نصیب شركة 
درهمx83  (./.11.368.177,17درهم 13.696.599,47ذعائر التأخیر (

درهم210.286.064,70المبلغ الذي تسلمته شركة 
درهم17.716.599,47x83 (./.x5 ./.610.738,87مبلغ الضمانة المحتجزة (

قیمـــة المصـــاریف الخاصـــة بالعمـــال والمـــواد الاولیـــة التـــي وضـــعتها شـــركة اوكســـطیك تحـــت 
درهم.2769.426,60تصرف شركة 

1اتجاه شركة 2مبلغ الدین الذي تبقى بذمة شركة 

درهم298.053,00مكرر 12اب المؤقت رقم حتى تاریخ كشف الحس
1درهــم تبقــى بذمــة شــركة 610.738,87وأود الاشــارة ان قیمــة الضــمانة المنتزعــة تســاوي 

حتــــى تــــاریخ التســــلیم النهــــائي للاشــــغال مــــن طــــرف المكتــــب الاقلیمــــي للاســــتثمار الفلاحــــي للغــــرب 
من طرف المحكمة الاداریة وتبلغ من ذعائر التأخیر ان تم الغاؤها 2بالاضافة الى نصیب شركة 

./.).x83درهم 1.020.000,00درهم (846.600,00
حتى 1شركة 2مبلغ الدین الذي تبقى بذمة شركة 
درهم.298.053,00مكرر   12تاریخ كشف الحساب المؤقت رقم 

ال مــن حتــى تــاریخ التســلیم النهــائي للاشــغ1قیمــة الضــمانة المنتزعــة المتبقیــة بذمــة شــركة 
درهم.610.738,87طرف المكتب الاقلیمي للاستثمار الفلاحي للغرب 

قیمـــــــــة الـــــــــدین المتبقـــــــــى بذمـــــــــة شـــــــــركة اوكســـــــــطیك ان تـــــــــم التســـــــــلیم النهـــــــــائي للاشـــــــــغال             
درهم.312.685,89

من ذعائر التأخیر ان تم الغاؤها من طرف2حصة شركة 
درهم.846.600,00المحكمة الاداریة                       

ــــــــــــــــذكر            2المبلــــــــــــــــغ المســــــــــــــــتحق لشــــــــــــــــركة  بعــــــــــــــــد تحقیــــــــــــــــق الشــــــــــــــــرطین الســــــــــــــــالفي ال
درهم.1.159.285,89

ادلت المسـتأنفة بواسـطة محامیهـا الاسـتاذ الجـاي الحكیمـي 24/04/2003وحیث انه بأجل 
ه الـى ان بمذكرة تعقیببیة بعد الخبرة مع طلب مضاد تعرض فیهـا بـان السـید الخبیـر خلـص فـي تقریـر 

درهــــم وان ذعــــائر التــــأخیر التــــي 14.716.599,47قیمــــة الاشــــغال المنجــــزة بلغــــت فــــي مجموعهــــا 
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اقتطعهـــــــا المكتـــــــب الاقلیمـــــــي للاســـــــتثمار الفلاحـــــــي للغـــــــرب بســـــــبب التـــــــأخیر فـــــــي الانجـــــــاز هـــــــي 
13.696.599,47درهـــم. وان القیمـــة الصـــافیة بعـــد اقتطـــاع ذعـــائر التـــأخیر هـــي 1.020.000,00

11.368.177,17هــو 2درهــم ونصیبشــركة 2.328.491,20فهــو 1شــركة درهــم امــا نصــیب

درهم.
كما ان السید الخبیر قد استخلص من هـذه العناصـر الاساسـیة ان الـدین محـل النـزاع یكـون 

كالتالي :
نصیب صوشارباط من القیمة الصافیة بعد :

درهم.11.368.177,17اقتطاع ذعائر التأخیر : --
درهم.10.286.064,70ا من العارضة : 2سلمتها شركة المبالغ التي ت-
درهم.610.738,87اقتطاع المبالغ المنجزة : -
769.426,60:         2اقتطاع المصاریف الخاصة بالعمال والتي ترجع الى شركة -

درهم.
درهم.298.053,00هو 2فیكون مبلغ الدین الذي بقي بذمة المستأنف ضدها شركة 

لــم تعــد دائنــة للعارضــة بــاي مبلــغ بــل انهــا 2تضــح مــن هــذه العناصــر ان شــركة وحیــث ی
اصبحت هي المدینة بالمبلغ المذكور.

وحیــث ان مكتــب الاســتثمار الفلاحــي قــد اكــد مــن جهتــه وبصــفة صــریحة بــان الاشــغال لــم 
اع ذعائر تنجز داخل الاجل المتفق علیه كما ان التأخیر في انجاز الاشغال ادى بالمكتب الى اقتط

درهــم. وان التســلیم القــانوني للاشــغال المنجــزة لــم یقــع نتیجــة التــأخیر 120.000,00التــأخیر بمقــدار 
في الانجاز.

حیث یتجلى من هذه العناصر ان ذمة العارضة فارغة تجاه المستأنف ضدها ملتمسة الغاء 
الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب.

لمضاد فان الخبرة افادت بأن المستأنف ضدها توصلت بكـل وحیث انه فیما یخص الطلب ا
درهــم ولــذا تلــتمس الحكــم علــى هــذه الاخیــرة بادائهــا لهــا 298.053,00مســتحقاتها زیــادة علــى مبلــغ 

المبلغ المذكور مع الفوائد القانونیة من تاریخ افتتاح الدعوى.
اذ بدر حداوي بمـذكرة وحیث انه بنفس الاجل ادلت المستأنف ضدها بواسطة محامیها الاست

بعد الخبرة تعرض فیها بأن الخبرة قد اضرت بها ذلك ان الخبیـر لـم یسـتند علـى الوثـائق التـي مكنتـه 
منها.

ـــاجراء عملیـــة الصـــلح مـــن جهـــة ومـــن جهـــة ثانیـــة فـــان طریقـــة  وحیـــث ان الخبیـــر لـــم یقـــم ب
المحاسبة لم تتم بالشكل القانوني خاصة فیما یخص النقط التالیة :

ائر التأخیر :حول دع
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درهـم كـدعیرة لتـأخیر مـع 1.020.000,00كیف یمكن لخبیـر فـي الحسـابات ان یبـدأ بمبلـغ 
العلــم لا اســاس ولا ســند لوجــود هــذه الــدعیرة. بــل ان العارضــة ادلــت بوثیقــة صــادرة عــن ســید وزیــر 

لة صــحبته) وكــذلك الرســـا1الفلاحــة یطالــب فیهــا المكتــب الجهــوي بالغــاء أي دعیــرة تــأخیر (مرفــق 
الصــادرة عــن مدیریــة الهندســة القرویــة یطالــب المكتــب الجهــوي بالغــاء تلــك الــدعائر. وحتــى ان دفــاع 
المكتب الجهوي لم یشر في مذكراته الجوابیة ابتدائیا واستئنافیا لأیة اشـارة تتعلـق بالتـاخیر فـي تسـلیم 

الاشغال بل أدلى بما یفید ادائه للمستأنفة جمیع مبلغ الصفقة.
على السید الخبیر احتساب أي دعیرة تـأخیر لأنهـا لـم یعـد لهـا وجـود ولا تـدخل لذلك لم یكن

في احتساب المدیونیة بین الطرفین.
درهم :440.073,00حول مبلغ 

حیث ان السید الخبیر احتسب هذا المبلغ كدیون تطالب به المستأنفة العارضة.
ى ثبــوت هــذا المبلــغ وعلــى وحیــث ان العارضــة تنكــر علــى المســتأنفة أي دلیــل او قرینــة علــ

اعتبار ان الأمر یتوقف دائما في مثل هذه الحـالات علـى وجـود دلیـل كتـابي مـن اذن وورقـة التسـلیم 
للمواد.

وحیث ان الحكم التمهیدي قد حدد للسید الخبیر مرجعیة عمله وهوالعقد الـرابط بـین الطـرفین 
وانطلاقا منه تحدید المدیونیة بین الطرفین.

الفقـرة "ت" تـنص 7رجوع الى العقد الذي هو شریعة المتعاقدین نجـد ان المـادة وحیث انه بال
دفعها لحسـن سـیر الاشـغال 1تتحمل كل التكالیف اللازمة التي قد یطلب من 2على ان شركة 

بشرط الا تتعدى عشرة آلاف درهم والا یجب ان تكـون هنـاك موافقـة كتابیـة. (المرجـو الرجـوع للمـادة 
المذكورة في العقد).

وحیث ان المستأنفة لم تدل للسید الخبیر بما یفید كونها حصلت على موافقة كتابیة او حتى 
و مســتخدمین وبالتــالي فانــه كــان علــى ) لأي ســلعة اBon de commandeعلــى وصــل طلــب (

السید الخبیر استبعاد كل ما یخالف العقد وواقع الامور ولـذلك فـان العارضـة تـدلي للمحكمـة بنمـوذج 
عــن تلـــك الموافقــة التـــي كانـــت تتــداول بـــین الطــرفین والتـــي یـــتم الامضــاء فیهـــا مــن طـــرف المســـؤول 

الــذي هــو مجــرد مســتخدم ولا نــدري ذلــك القــانوني عــن الشــركة وتحمــل طــابع الشــركة. ولــیس الخــازن 
التوقیع لمن یعود ولا من هو صاحبه ومن صنعه وبالتـالي سـیتبین للمحكمـة علـى ان المبـالغ الـواردة 
فـي الصـفحة الثانیــة مـن التقریـر لا تســتند علـى أي اســاس وسـوف تقـوم المحكمــة المـوقرة باســتبعادها 

لعدم جدیتها ولعدم قانونیتها.
بالغ الخارجة عن الجدول :حول عدم اعتماد الم

حیــث ان العارضــة ادلــت بوثیقــة محاســبة وفیهــا توقیــع احــد المســؤولین بالموافقــة علــى تلــك 
درهم.2.581.708,45) الحاملة لجمیع مبلغ 2الاشغال (المرفق رقم 

درهم :102.591,50حول عدم احتساب مبلغ 
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مقابـــل التســـدید الفـــوري ) AGIOSوحیـــث ان هـــذا المبلـــغ هـــو مـــا تعلـــق باقتطاعـــات بنكیـــة (
لقیمــة الكمبیــالات. اذ ان وســیلة الاداء التــي كانــت العارضــة تتعامــل بهــا هــي الشــیك (باعتبــاره ورقــة 
بنكیة فوریـة الاداء ولیسـت وسـیلة ائتمـان) الا انـه مـن فتـرة لاخـرى كـان یـتم تسـدید المبـالغ المسـتحقة 

).3لسیر المشروع بواسطة كمبیالات. (المرفق رقم 
اشــهر او اكثــر مــن اجــل اســتیفاء 3العارضــة كانــت تضــطر للانتظــار مــا ینــاهز وحیــث ان

مبالغ الكمبیالات لذلك كانت مضطرة لاستخلاص مقابل تلك الكمبیالات مباشرة من البنك بشرط ان 
) ورغــم ذلــك فــان 3تحســب علیــه فوائــد التــأخیر هــذه التــي كــان یتحملهــا العــارض لوحــده (المرفــق رقــم 

یأخذ بذلك ولم یتم احتساب هذه المبالغ.السید الخبیر لم 
وان المحكمـــة ســــوف تقـــول بالاخــــذ بهـــا واعتبارهــــا للعلـــة اعــــلاه ســـواء فیمــــا یخـــص المبــــالغ 

المستحقة الخارجة عن الجدول او المبالغ المستحقة للعارضة من جراء اقتطاعات البنكیة.
بــاني الاولیــة لبدایــة حــول المبــالغ المســتحقة للعارضــة مــن جــراء عــدم المســاعدة فــي بنــاء الم

درهم.193.800,00عمل الورش البالغ مجموعها 
./. لفائـدة المسـتأنفة مـن جمیـع مبلـغ المشـروع وذلـك مقابـل 17اذا كان العقد قـد حـدد نسـبة 

تقــدیم المســاعدات الاولیــة وكــذلك المســاهمة بمجموعــة مــن التقنیــین والعمــال وعــدم ســحبهم الــى حــین 
./. التـي كـان 17ة تكبدت جمیع المبلـغ المشـار الیـه اعـلاه وهـو یمثـل انتهاء الاشغال. وان العارض

علــى المســتأنفة تقدیمــه كمســاعدة فــي بنــاء المعــدات الاولیــة والمخــازن لبدایــة ســیر المشــروع الشــيء 
الذي لم تقم به ولم یتم احتسابه في مقتضیات الخبرة.

مسـاهمة التـي تقاعســت درهـم كواجــب ال193.800,00لـذلك سـتقول المحكمـة باعتبــار مبلـغ 
./. من قیمة المشروع.17المستأنفة عن ادائه رغم استئثارها ب 

حول استفادة المستأنفة من مبدأ مراجعة الاسعار :
اذا كان یتقرر مراجعة الاسعار وبالتـالي الزیـادة فـي الـثمن المتفـق علیـه وحیـث ان العارضـة 

بارتفــاع مســتوى اســعار مــواد البنــاء وكــذلك هــي مــن كانــت تقــوم باقتنــاء الســلع وهــي مــن كانــت تتــأثر 
المعدات اللازمة للورش.

وحیث استفادت المستأنفة من هذا المبدأ وبالتالي تكون العارضة هي المستحقة لذلك المبلـغ 
وخصوصا ان بنود العقد لا تشیر الى امكانیة استفادة المستأنفة من قیمة مراجعة الاسعار.

درهــم واعتبــاره كــدین مســتحق 113.964,19ســاب مبلــغ لــذلك كــان علــى الســید الخبیــر احت
للعارضة.

درهم.610.735,87حول مبلغ الضمانة وهو 
حیث انه في بدایة المشروع وضعت العارضة المبلغ اعلاه بین یدي المستأنفة كضمانة لما 

یمكن ان تكون كمصاریف لترمیم المشروع لمدة سنة بعد التسلیم النهائي.
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وهي عبارة عن ما یفید كون المستأنفة تطالب بمبلـغ المشـروع 4لوثیقة وحیث بالرجوع الى ا
وبــذلك كــان علــى المســتأنفة ارجــاع مبلــغ الضــمانة بعــد 1999وتعتــرف بانتهــاء الاشــغال وذلــك ســنة 

ورغم ذلك لم تقم بأي ارجاع لتلك المبالغ. وبالتالي فان العارضة محقة في طلبها 2000مرور سنة 
درهم كدین ثابت ومستحق في ذمة المستأنفة.610.738,87بلغ الرامي الى اعتبار م

وحیث انه بخصوص بعض الملاحظات التي اوردها الخبیر في تقریره مثل دعوى المحكمـة 
الاداریــة والشــروط الواجــب تحققهــا لا تــدخل فــي اختصاصــه وان صــاحب المشــروع یعتــرف بانــه ادى 

ذلك والتمس اخراجه مـن الـدعوى الحالیـة وبـذلك یبقـى جمیع مبالغ المشروع للمستأنفة وادلى بما یفید 
ما سطره الخبیر لا یمث الى الحقیقة بصلة.

ملتمسة استبعاد الخبرة الحالیة والحكم بالمصادقة على خبـرة السـید عبـد الكـریم وتأییـد الحكـم 
خبرة مضادة واحتیاطیا جدا المصادقة على الخبرة المنجزة.إجراءالمستأنف واحتیاطیا 

.09/02/2004القضیة بعدة جلسات آخرها جلسة أدرجتوحیث
ومـــددت لجلســـة 23/02/2004حیـــث تقـــرر حجزهـــا للمداولـــة قصـــد النطـــق بـــالقرار بجلســـة 

الدین المحكوم به فـي مبلـغ أصلحیث صدر قرار بتعدیل الحكم المستانف وحصر 15/03/2004
.درهم وله وتأییده في الباقي1.159.285,89

القضـیة علـى المجلـس الاعلـى بنـاء علـى طلـب الـنقض الـذي تقـدمت وحیث انه بعـد عـرض
في الملف التجاري عدد 223قرارا تحت عدد 21/2/07به الطاعنة اصدر المجلس الاعلى بتاریخ 

قرارا قضى بنقض قرار محكمة الاستئناف التجاریة المشار الیه اعلاه بعلة:763/3/04
فیــه انعــدام الجــواب علــى اســتنتاجات الاطــراف " حیــث تنعــى الطاعنــة علــى القــرار المطعــون 

وانعــدام التعلیــل وتحریــف الوثــائق المنــزل منزلــة انعــدام التعلیــل والتنــاقض فــي التعلیــل وعــدم الارتكــاز 
ق بعــدم قبــول الطلــب شــكلا وعــدم علــى اســاس ذلــك انــه اغفــل الجــواب عمــا اثارتــه الطالبــة فیمــا یتعلــ

محـدد فـي العقـد ممـا أدى الـى تحمیلهـا ذعـائر التـأخیر ز الاشغال حسب المطلوب وفي الوقـت الانجا
وهــو الســبب فــي عــدم تــوفر المطلوبــة علــى محضــر التســلیم النهــائي للاشــغال، وانهــا (الطالبــة) أدلــت 
تعزیزا لما تمسكت به برسالة موجهة من المطلوبة الى وزیر الفلاحة تشتكي فیها من كـون  صـاحب 

درهــم وبصــفة غیــر مباشــرة علــى 1.020.000ر بمقــدار المشــروع طبــق علــى الطالبــة ذعــائر التــأخی
بط بینهما، كما أدلت بمذكرة صـادرة عـن المـدخل فـي الـدعوى امـام المحكمـة االمطلوبة طبق العقد الر 

في الوقت المحدد حسبما هو ثابت مـن خبـرة شغال فاسدة ومعیبة ولم تنجز الاداریة یؤكد فیها ان الا
م ینـــاقش تلـــك الوثـــائق  ولـــم یجـــب علـــى الـــدفوع المثـــارة بشـــأنها  المختبـــر العمـــومي، غیـــر ان القـــرار لـــ

واقتصر على اعتبار ان الطالبة لم تدل بمآل الدعوى الاداریة التي اصدرت بشأنها المحكمـة بتـاریخ 
درهم للمدخل في الدعوى.2.769.880حكما قضى علیها باداء مبلغ 204/04

جـادل فـي انتهـاء الاشـغال ممـا تكـون معـه كما ان القـرار اعتبـر ان المـدخل فـي الـدعوى لا ی
من قیمـة الصـفقة %5المطلوبة محقة في استرجاع مبلغ الضمانة في حین ان مبلغ الضمانة البالغ 
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الطــرفین الا بعــد التســلیم النهــائي الفقــرة الخامســة مــن العقــد الــرابط بــین 6لا یــؤدي بحســب الفصــل 
ام وجـود أي تحفـظ او اعتـراض مـن صـاحب للاشغال بمقتضى محضر قانوني وبعد التاكـد مـن انعـد

ان صـاحب المشـروع وحسـب الوثـائق ذالمشروع فیما یخص جودة الاشغال المنجزة وهـو مـا لـم یـتم ا
الصادرة عنه ابـدى عـدم رضـاه علـى الاشـغال لعـدم انجازهـا فـي الوقـت المتفـق علیـه ممـا یكـون معـه 

القرار قد خرق الوقائع مما یعرضه للنقض.
مة مصدرة القرار المطعون فیه ما اثیر في الموضـوع الفـرعین مـن الوسـیلة حیث ردت المحك

بمـا مضــمنه انــه بالنسـبة لــذعائر التــاخیر فــان الطالبـة لــم تــدل بمــآل الـدعوى المرفوعــة امــام المحكمــة 
المكتب الجهوي للاسثتمار الفلاحي بالمغرب المدخل فـي اریة بشأنها رغم اشعار دفاعها كما ان دالا

أكــد انــه ادى جمیــع المســتحقات المتعلقــة بالمشــروع، وان حقوقهــا فــي مواجهــة المطلوبــة الــدعوى قــد 
تبقـــى محفوظـــة، وبالنســـبة لاســـترجاع الضـــمانة فـــان صـــاحب المشـــروع (المكتـــب الجهـــوي للاســـثتمار 
الفلاحي بالغرب) والطرفین لا یجادلان في انتهاء الاشغال، دون ان تناقش وترد بمقبول على مـا تـم 

من ان عقد المقاولة من الباطن الرابط بین الطرفین قد حدد جدولا زمنیا لانجاز الاشـغال التمسك به
ورتـب علــى التـاخیر فــي تنفیـذ ذلــك عقوبـات مالیــة وفـق مقتضــیات بنـود الصــفقة ولا علـى ان التســلیم 
النهــائي للاشــغال لا یمكــن ان یــتم الا بمحضــر قــانوني خــال مــن أي تحفــظ او اعتــراض رغــم مــا قــد 

لــذلك مــن تــأثیر علــى نتیجــة قرارهــا الــذي جــاء نــاقص التعلیــل المنــزل منزلــة انعدامــه عرضــة یكــون
للنقض.

وحیـــث ان احالـــة الملـــف مـــن جدیـــد علـــى محكمـــة الاســـتئناف التجاریـــة بالدارالبیضـــاء تقـــرر 
استدعاء نائبي الاطراف.
مـــي بواســـطة الاســـتاذ الجـــاي الحكی1ادلـــت المســـتانفة شـــركة 27/11/07وحیـــث بجلســـة 

المدلى بها من طرفهـا سـابقا بمذكرة بمستنتجاتها بعد النقض جاء تردیدا واعادة لسرد جمیع دفوعاتها
مـــن خـــلال المقـــال الاســـتئنافي والمـــذكرات الجوابیـــة مضـــیفة بـــان الخبـــرة التـــي اعتمـــد علیهـــا الحكـــم 

خبیر مختص استبعادها والامر باجراء خبرة  اخرى تعهد الى بحیثالمستانف خبرة عدیمة الاساس 
بنفس المهمة.مفي الصفقات التجاریة من اجل القیا

ة كر ذبواسـطة الاسـتاذ بـدر حـداوي بمـ2وحیث بنفس الجلسة ادلت المسـتانف علیهـا شـركة 
حیث ان العارضة شـركة أوكسـیطیك ان صـاحبة المشـروع بعد النقض مع طلب ضم ملف جاء فیها 

تنـع مـن اداء مبلـغ الضـمان وكـذلك تعرضـت لـدعائر ولم تستلم الاشـغال بصـفة نهائیـة ممـا جعلهـا تم
التاخیر.

وحیــث ان هــذا الادعــاء غیــر صــحیح باعتبــار ان صــاحب المشــروع وهــو المكتــب الجهــوي 
للاستشــمار الفلاحــي قــد أكــد فــي مذكراتــه الجوابیــة المــدلى بهــا ســواء فــي المرحلــة الابتدائیــة او فــي 

) بانــه قــد ادلــى كــل مــا تبقــى فــي ذمتــه 3378/2002/9مرحلــة الاســتئناف (فــي الملــف الاســتئنافي 
ادلــة بمــا یفیــد تحویــل قیمــة الصــفقة برمتهــا، ولــم یشــر بثاتــا بكــون لــم یتســلم لفائــدة شــركة أوكســیطیكو
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الاشـغال بصـفة نهائیـة رغــم انـه هـو الوحیــد الـذي لـه الصــفة والمصـلحة فـي اثــارة هـذه النقطـة اضــافة 
وح امام المحكمة المكتب الجهوي في النزاع المطر تالى ان ما ادلت به شركة أوكسیطیك من مذكرا

الاداریة والتي لا یمكن الالتفات الى ما جاء فیها على اعتبار ان هذا الدفع لا یعتبر جـدیا ولـو كـان 
مبني على اساس، لاثارته صاحبة المصلحة ولاكدتـه فـي مـذكرتها السـابقة الشـيء الـذي لا نجـده فـي 

ضة قد أدلت في المرحلة الابتدائیة، بما یفید البیان النهائي للاشغال.النازلة، بالاضافة الى ان العار 
وندلي لجنابكم بمقال افتتاحي تقدمت به شركة أوكسیطیك اما المحكمة الاداریـة تعتـرف فیـه 
وتقر بان الاشغال انجزت فعلا جمیعها وكما هـو محـدد فـي دفتـر الـتحملات وداخـل الاجـل القـانوني 

المحدد.
ة قــد عللــت هــذه النقطــة تعلــیلا كافیــا، حیــث اعتبــرت اداء المكتــب الجهــوي كمــا ان المحكمــ

صاحب المشـروع بـاقي ثمـن الصـفقة هـو قرینـة قاطعـة وقویـة علـى تسـلمه للاشـغال بشـكل نهـائي ولا 
نجــدهمـن العقــد الـذي یــربط العارضـة بشــركة أوكسـیطیك9رجعـة فیــه وبـدون، وبــالرجوع  الـى المــادة 

مانة یفـــرج عنـــه عنـــد التوصـــل النهـــائي بالاشـــغال مـــن طـــرف الادارة، ن مبلـــغ الضـــیـــنص صـــراحة بـــأ
وبالتــالي یبقــى هــذا الــدفع غیــر جــدي وســتقول المحكمــة بــرده علــى مــن تشــبث بــه مــن جدیــد وبالتــالي 
تبقــى حجــز مبــالغ الضــمان رغــم التســلم النهــائي للاشــغال مــن طــرف الادارة یبقــى تعســفا لا اقــل ولا 

هــا محقــة فــي المطالبــة باســترجاع هــذه المبــالغ والتــي حــددها الســید اكثــر. ممــا تكــون معــه المنــوب عن
درهم.684.829الخبیر في مبلغ 

حیث ان تشبث شركة أوكسیطیك بخصم مبالغ مالیة من العارضـة علـى اعتبـار انهـا تشـكل 
درهــم لا یرتكـز علــى أي اســاس 846.600,00نصـیبها مــن دعـائر التــاخیر والتـي حــددتها فــي مبلـغ 

اداء للاسـتثمار الفلاحـي ادلـى بمـا یفیـد تحویــل و اقعـي باعتبـار ان دفـاع المكتـب الجهـوي قـانوني أو و 
) لشـــركة أكســـیطك دون ان 10/95جمیـــع المبـــالغ المتبقیـــة والمســـتحقة بمقتضـــى عقـــد الصـــفقة (رقـــم 

یشیر الى انه قد تم خصم أي مبلغ من قبل دعائر التاخیر. وبالرجوع الى العقد الرابط بین العارضة 
الفقــرة "ت" یــنص علــى ان العارضــة تتحمــل التكــالیف اللازمــة 7ة أكســیطك وخصوصــا المــادة وشــرك

دفعهـا لحسـن سـیر الاشـغال بشـرط الا تتعـدى عشـرة آلاف درهـم، والا یجـب 1التي قد یطلـب مـن 
ان تكون هناك موافقة كتابیة.

ات یجــب ان ع وان الاتفاقــمــن ق ل230وحیــث ان العقــد شــریعة المتعاقــدین طبقــا للمــادة 
بهذه النقطة یبقى مخالفا لحقیقـة الامـور وللعقـد الـرابط 1نیة وبذلك یكون تشبث شركة تنفذ بحسن

بینهـا وبــین العارضــة وخصوصــا انهــا تتنــاقض فــي تصــریحاتها فبــالرجوع الــى مطالبهــا امــام المحكمــة 
الــتحملات ومــرة الاداریــة نجــدها تؤكــد بــان الاعمــال والاشــغال قــد انتهــت داخــل الاجــل ووفــق دفتــر

اخــرى تؤكــد بــان الاشــغال جــاءت مخالفــة للجــدول الزمنــي المتفــق علیــه وانهــا كانــت ضــحیة دعــائر 
الــه بطلــب حجتــه وخصوصــا انــه لــیس فــي الملــف مــا یفیــد ان العارضــة تناقضــت اقو التــاخیر. ومــن 

نهما وبـین ط بیابلفسخ العقد الر 1مسؤولة عن أي تأخیر او توصلت باي انذار والا لبادرت شركة 
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العارضة او مطالبتها قضائیا بالتعویض. وامام خلو الملف من ما یثبت وجود أي تـأخیر فـي انجـاز 
الاشــغال او مســؤولیة العارضــة عــن هــذا التــاخیر علــى اعتبــار ان المكتــب الجهــوي وهــو مــدخل فــي 

معـه هـذا ممـا یكـونا رغـم انـه هـو مـن لـه الصـفة فـي ذلـك،الدعوى لم یتشـبث بهـذه النقطـة ولـم یثرهـ
سـتقول معـه محكمـتكم بتأییـد الدفع غیر مبنـي علـى اسـاس وغیـر ثابـت فـي نازلـة الحـال الامـر الـذي 

الحكم الابتدائي في جمیع ما قضى به.
2916/2007حیـــث ان الملـــف الحـــالي لـــه علاقـــة بـــالملف الـــرائج امـــام هـــذه المحكمـــة رقـــم 

بالصــفقة لقــةعوع وهــو المدیونیــة المتف المــدرج لوحــدة الموضــاالاســتاذ المقــرر عبــد الرحمــان مستضــر 
ة سوشــرباط، ونظــرا لوحــدة الموضــوع وهــو المدیونیــة المتعلقــة بالصــفقة عــدد وشــرك10/951عــدد 

تناقضــین تلــتمس العارضــة القــول وتماشــیا مــع حســن ســیر العدالــة وتفادیــا لصــدور قــرارین م10/95
.أعلاههاإلیالمشار للأسبابللملف الحالي 2916/2007الملف عدد بضم

لذلك تلتمس تایید الحكم المستانف.
وارفقت المذكرة باستدعاء ونسخة مقال افتتاحي

ادلى المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بمـذكرة بعـد الـنقض جـاء 29/1/08وحیث بجلسة
ان من الجزء الثالث من شروط الصفقة اذ16و5و21فیها انه یؤكد مذكراته ومؤكدا ان الفصول 

یتعاقـد مـن البـاطن الا بعـد الموافقـة غیـر الموجـودة، اذ نلفصول تمنـع علـى المقـاول الاصـلي أتلك ا
ین بقیة الاطراف ك یلتمس اخراجه من الدعوى والحكم بیبقى النزاع محصورا فیما بین الشركتین، لذل

بما یقتضیه القانون.
بمــذكرة تعقیــب بواســطة محامیهــا2وحیــث وبــنفس الجلســة ادلــت المســتانف علیهــا شــركة 

بعـد الـنقض جــاء فیهـا ان المسـتانفة تقــدمت بمـذكرة تعقیبیـة بعــد الـنقض توصـلت بهــا العارضـة قصــد 
الرد علیها لجلسة الیوم

وحیــث انــه قبــل الــرد علــى مــزاعم المســتانفة فانــه ینبغــي اولا وقبــل كــل شــيء الاتفــاق علــى 
مبدأین هامین یقررهما القانوني وهما:

م م ینص على انه اذا بث المجلـس الاعلـى فـي نقطـة مـا وجـب من ق369ان الفصل -أ
التقید بتلك النقطة.

قــــائع، شــــيء یــــدخل فــــي نطــــاق الســــلطة التقدیریــــة یر الو ان مســــألة تقیــــیم الحجــــج وتقــــد-ب
لمحكمــة الاســتئناف بصــفتها محكمــة الموضــوع، ولا رقابــة للمجلــس الاعلــى علیهــا فــي ذلــك الا مــن 

ئناف عدم الاخذ بما ورد في قرار المجلس الاعلى فیما هـو خـارج عـن حیث التعلیل، ولمحكمة الاست
رقابته.

قـولا وعمـلا، سـلك سـبیلها،اثرهـا، وان تنقـفالتـي ینبغـي ان الأساسـیةالمبادئ أهمهذه هي 
كلیـة وقواعـد قطعیـة مـن أصـولزن، ولتعلقها بالنظام العام من جهة، ولكونها في شمول وتكامل وتوا

.إغفالهااخرى لا یجوزجهة 
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ان المحكمــة المــوقرة برجوعهــا لقــرار الــنقض وقراءتــه قــراءة متأنیــة ســوف تقــف علــى حقیقــة 
ســــاطعة ظــــاهرة للعیــــان، مفادهــــا ان القــــرار غیــــر معلــــل اطلاقــــا، بــــل هــــو عبــــارة عــــن ســــرد لاقاویــــل 
المســتانفة وهــو ســرد، وحشــر وجــرد یبتــدئ مــن خانــة: فــي شــأن الفــرعین الاول والثــاني مــن الوســیلة 

انیة الى ان اثار القول. ان التسلیم النهائي لا یمكن ان یتم الا بمحضر قانوني.الث
والحقیقة ان ملف النازلة فیه ما یرد على هذا القـول بالحجـة القاطعـة والدلالـة الدامغـة، ومـن 

والتــي اكــدت فیهــا 906/99ذلــك مــذكرة المســتانفة التــي أدلــت بهــا امــام المحكمــة الاداریــة فــي الملــف 
الموقر ان الاشغال تمت في وقتها المحدد ووفق دفتر التحملات ومطابقة تمامـا للمواصـفات للقضاء

ة فـي ملـف النازلـة . رضـة ابتـدائیا واسـتئنافیا وهـي مدرجـالمعمول بها، وهذه المـذكرة اسـتدلت بهـا العا
الیس الاعتراف سید الادلة 

ان ینـتج عـن سـكوت من ق ل ع ینص على ان الاقـرار القضـائي یمكـن 406" ان الفصل 
الخصم عندما یدعوه القاضي الى الاجابة فیلوذ بالصمت، فما بالنـا اذا كانـت المسـتانفة قـد صـرحت 

امام القاضي ان الاشغال قد تمت في وقتها المحدد ووفق المعاییر المتفق علیها في العقد.
ذا یـنم علـى ان وكـل هـ،للأشغالفة نفسها ادلت بالبیان النهائي نبل اكثر من ذلك ان المستا

المستانفة تتقاضى بسوء نیة لیس الا.
مـــن ق م م وقـــرار المجلـــس 369ان تنـــاقش النازلـــة الیـــوم هـــو محصـــور فـــي دلائـــل الفصـــل 

المحكمـة فقـط علـى هـذهالاعلى علل قضاءه بكون قرار محكمة الاستئناف غیر معلل ومن تم یبقى 
الموقرة ان تریه التعلیل كما وكیفا

ان المدیونیة لا عوج فیها ولا أمتا وان القرار الاستئنافي كان منصفا في لتخلص بالقول الى
اثبات المدیونیة.

حیث جاءت تعلیلات هذه المحكمة منسجمة تماما مع الواقع ومؤطرة كما وكیفا.
الخبـرة ذكرتها بعـد الخبـرة المصـادقة علـى یضاف الى هذا وذاك ان المستانفة التمست فـي مـ

عزیز المشاطالخبیر السید عبد ال
تتعلقذاا المحكمة الاداریة فهي اصلا بمااما بخصوص الدعوى الجاریة ام

ه المحكمـة المـوقرة فـي یضاف الى ذلك ان المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي أكـد امـام هـذ
انه ادى للمستانفة جمیع المستحقات المتعلقة بالمشروع.مذكرة له

د الحكم المستانفرد دفوعات المستانفة وتاییتلتمسلذلك 
وارفقت المذكرة بصورة مذكرة مدلى بها امام المحكمة الاداریة

ادلــت المســتانفة بواســطة الاســتاذ الجــاي الحكیمــي بمــذكرة تعقیــب 25/3/08وحیــث بجلســة 
تردیدا و تاكیدا لمذكراتها السابقة

قـــال تقـــدم ذ الجـــاي الحكیمـــي بمـــذكرة اولا لحجـــج ارفقتهـــا بنســـخة م01/07/2008وبجلســـة 
الصادر عن اداریة الرباط ورسالة539م رقم كاستئنافي یتعلق بحكم اداري واصل الح
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.14/10/2008م بالوثائق المدلى بها واسند النظر بجلسة واشعر دفاع المستانف علیه
تقـرر حجزهـا للمداولـة والنطـق بـالقرار بجلسـة 27/01/09وعند عرض القضیة علـى جلسـة 

.24/03/09مددت لجلسة 24/02/09

محكمة الاستئناف
حیث ان الوسیلة القانونیة التي استند علیها المجلس الاعلى فـي نقـض القـرار المطعـون فیـه 
تتمحــور حــول عــدم مناقشــته وعــدم رده بمقبــول علــى مــا تــم التمســك بــه مــن ان عقــد المقاولــة ومــن 

تـأخیر فـي تنفیـذ ذلـك الباطن الرابط بین الطرفین قد حـدد جـدولا زمنیـا لانجـاز الاشـغال ورتـب علـى ال
عقوبـات مالیـة وفــق مقتضـیات بنــود الصـفقة، ولا علـى ان التســلیم النهـائي للاشــغال لا یمكـن ان یــتم 

ق م م الفقرة الثانیة یتعین 369الا بمحضر قانوني خال من أي تحفظ او اعتراض وتطبیقا للفصل 
خصــوص النقطــة القانونیــة بعلیهــا الملــف التقیــد بقــرار المجلــس الاعلــى المحــال علــى هــذه المحكمــة 

ها.التي أثار 
وحیث ان العلاقة القائمة بـین طرفـي النـزاع یحكمهـا عقـد المقاولـة مـن البـاطن المبـرم بینهمـا 

والــذي بموجبــه فوتــت الطاعنــة للمســتانف علیهــا مجمــوع اشــغال عقــد الصــفقة 30/05/1996بتــاریخ 
ل الزمني المحدد من طرف ل وفق الجدو ن العقد بانجاز الاشغام7، وألزمتها في المادة 10/95رقم 

هـــا عنـــد التـــاخیر فـــي التنفیـــذ تلحملفلاحـــي للغـــرب صـــاحب المشـــروع، و المكتـــب الجهـــوي للاســـتثمار ا
مـــن دفتـــر 10صـــفحة 23العقوبـــات المالیـــة المنصـــوص علیهـــا فـــي عقـــد الصـــفقة الاصـــلي (المـــادة 

.المقتضیات العامة) وكذا وفق القانون
لـك ثابـت بمقتضـى الحكـم الصـادر ذي انجـاز المشـروع فـان وحیث انـه بخصـوص التـأخیر فـ

ي افاد في حیثیاتـه بـان  مـدة الصـفقة حسـب ذوال20/4/2004عن المحكمة الاداریة بالرباط بتاریخ 
20/6/1996في تأشهر. وان بدایة الاشغال كان10دفتر المقتضیات العامة هي من17الفصل 

أي ان تنفیــذ الصــفقة تجــاوز الاجــل 17/10/1998تــاریخ فــي حــین ان التســلیم النهــائي لــم یــتم الا ب
المتفق علیه.

الطعـــن فیـــه بالاســـتئناف وتبقـــى هـــذه ثـــموحجیتـــه ولـــهوحیـــث ان الحكـــم الاداري المـــذكور لـــ
الحجیة الى ان یزول بالغاءه بطرق الطعن المقررة في القانون.

غـرب صـاحب لفلاحـي للب الاقلیمي للاسـتثمار اوحیث ان الثابت من وثائق الملف ان المكت
المشـــروع احتســـب مـــدة التـــاخیر علـــى الطاعنـــة واقتطـــع مـــن قیمـــة الصـــفقة كغرامـــة عـــن التـــأخیر فـــي 

المرفــق 12درهـم درهــم حسـبما هــو ثابـت مــن الكشـف الحســابي رقـم 1.020.000,00جـاز مبلــغ نالا
ســــــة بالمــــــذكرة الجوابیــــــة التصــــــحیحیة المــــــدلى بهــــــا امــــــام المحكمــــــة مصــــــدرة الحكــــــم المســــــتانف بجل

زاء المكتب " حلت محل الطاعنة في علاقتها إ2، وبما ان المستانف علیها شركة "21/03/2001
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بمقتضى عقد المقاولة من الباطن فان غرامـات التـأخیر یجـب ان تنسـب الیهـا لكـن فـي حـدود القیمـة 
عقد من الباطن المذكور.الالصافیة للمشروع المحددة في 

یز المنتدب على ذمة القضیة حـدد فـي تقریـره المـؤرخ فـي وحیث ان الخبیر المشاط عبد العز 
درهـم كمـا حـدد نصـیب 1.159.285,82ة المتبقیة بذمة الطاعنـة فـي مبلـغ یالمدیون02/04/2003

)%83× 1.020.000,00درهـــم (846.600,00المســتانف علیهــا مــن ذعـــائر التــاخیر فــي مبلــغ 
ان مبلــغ الــدین المتبقــي بذمــة الطاعنــة لفائــدة وبعــد اجــراء عملیــة الخصــم بــین المبلغــین المــذكورین فــ

درهم.312.685,89المستانف علیها هو 
وحیث بخصوص التسلیم النهائي للاشغال فانـه لا أحـد یجـادل فـي كـون الاشـغال قـد انتهـت 

الحكـم ي للمغرب، وهذه الواقعة أكـدهاحبمن فیهم صاحب المشروع المكتب الاقلیمي للاستثمار الفلا
ور اعـــــلاه عنـــــدما افـــــاد فـــــي حیثیاتـــــه ان التســــلیم النهـــــائي للاشـــــغال كـــــان فـــــي تـــــاریخ الاداري المــــذك

17/10/1998.
وحیث ان المذكرات المدلى بها من طرفي النزاع بعد الاحالة لا تحمل أي جدید ولا تتضمن 

ما یستوجب الرد.
وحیث یتعین تحمیل الطرفین الصائر على النسبة.

لـھذه الأسبـــــاب
.حضوریاانتهائیا علنیا وهي تبت لاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن محكمة ا

.قبول الاستئناففي الشـــكل :

ك بحصر المبلغ المحكوم انف في مبدئه مع تعدیله وذلوتأیید الحكم المستباعتباره جزئیا في الـجوھــر : 

درهم وتحمیل الطرفین الصائر على النسبة.312.685,89به في 

القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
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.العربي الغرمولالأستاذ انائبه

.الرباطالمحامي بهیئة 
جهة.من ةمستأنفابوصفه

وهم:2وبین 
4و4اصالة عن نفسها ونیابة عن ابنیها القاصرین 3السید 

.ناين از ابو القاسم الوازني وحناانالأستاذمهانائب
.الرباطبهیئة انالمحامی

من جهة أخرى.ممستأنفا علیهمبوصفه
النیابة العامة.-بحضور: 

القاضي شؤون القاصرین بقسم قضاء الاسرة بالمحكمة الابتدائي    -
بالرباط.

في شخص ممثلھا القانوني.6شركة -
لى الاملاك العقاریة والرھون بالمحافظة العقاریة حي  المحافظ ع-

.الریاض الرباط
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الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من 
.3/2/2009آخرها عدة جلساتواستدعاء الطرفین ل
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
والفصول.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

بنــاء علــى مقالــه الاســتئنافي الــذي تقــدمت بــه الطاعنــة بواســطة نائبهــا المــؤدى عنــه بتــاریخ 
ســتانف بموجبــه الــذي ت24/8/2007والــذي تســتانف بموجبــه الحكــم الصــادر بتــاریخ 24/8/2008

و 518/17/2006فــــــــي الملفــــــــین المضــــــــمونین عــــــــدد 26/06/2007الحكــــــــم الصــــــــادر بتــــــــاریخ 
بقبــول الطلبـین الاصـلي والمضـموم وفــي الموضـوع فـي الطلــب والقاضـي فـي الشـكل80/17/2007
صب على العقار المدعو اربیب ذي الرسم الرسـم العقـاري عـدد صلي ببطلان الانذار العقاري المنالا

09/01/2006الصــادر عــن المــدعى التجــاري وفــا بنــك موضــوع الامــر الصــادر بتــاریخ 503988

وتحمیل المدعى علیها الصائر.

:في الشكـــل
قبول الاستئناف لتوفره على الشروط المتطلبة صفة واجلا واداء.

وفي الموضــوع:
تقدموا بواسطة نـائبهم بمقـال مـؤدى 2تفاد من وقائع النازلة والحكم المستانف ان سحیث ی

یعـد كفـیلا لشـركة 2عقاري من التجاري وفا بنك یطلب اداء بإنذارانهم فوجئوا عنه یعرضون فیه 
درهــم  وان العارضــون یعتبــرون مــا ضــمن فــي 1.500.000دة التجــاري وفــا بنــك فــي حــدود لفائــ6

الانذار غیر حقیقي على اعتبار ان الشركة المدینة للبنك والتي كلفها مورثهم ادت جمیع دیونها وان 
مـن 9لـم تحتـرم مقتضـیات الفصـل 9/1/06القاضي بتبلیغ انذار عقاري الصادر بتاریخ 88الامر 
ثبــــوت الــــدین المطالــــب بــــه وهــــو مالمســــطرة المدنیــــة وعــــدم ارفــــاق الانــــذار بالمســــتندات وعــــدقــــانون 

ان رصـید 29/09/04اشـغال لفتـرة 6درهم كما بین الكشف الحسابي الاخیـر لشـركة 1500000
الشركة خالي مـن اي مدیونیـة ولوجـود دعـوى موازنـة ومتناقضـة فـي حجـم المبـالغ المطالـب بهـا وهـو 

هــم ووجــود تنــاقض فــي مبلــغ الــدین المزعــوم یبــرر اساســا التصــریح بــبطلان الامــر در 683.662,68
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من ق م م والتصریح ببطلان الامر 9لعدم احترامه مقتضیات ف 9/01/06القاضي بتبلیغ بتاریخ 
واحتیاطیا اجراء خبرة حسابیة.3988/50القاضي المنصب على الرسم العقاري عدد 

جـاء 9/5/06تي تقدم بها المدعى علیه بواسطة نائبه بجلسـة وبناء على المذكرة الجوابیة ال
خاصــة بتقییـد الــرهن فیهـا ان طلـب المــدعین لا یرتكـز علــى اسـاس لان العــارض یتـوفر علــى شـهادة

على الرسم العقاري موضوع الانذار الموجه الى المدعین والذي یعد صحیحا وان الصور المدلى بها 
رفض الطلب ن التمسیلا علاقة لها برصید المد

4/7/2006وبنــاء علـــى المــذكرة التعقیبیـــة التـــي تقــدم بهـــا المـــدعون بواســطة نـــائبهم بجلســـة 

اشـغال عـن الاداء مـؤدین علـى طلـب اجـراء 6اضاف من خلالهـا ان البنـك لـم یثبـت عسـر شـركة 
خبرة ملتمسین رد دفوعات البنك والحكم وفق كتاباتهم.

جــاء فیهــا ان مــا 10/10/06جلســة ه المــدلى بهــا بوبنــاء علــى مــذكرة رد نائــب المــدعى علیــ
یقـة صـحیحة لا یمكـن الطعـن فیهــا الا ثه المـدعى علـیهم غیـر صـحیح بحیـث ان الكشـف یعـد و یـعید

بالزور وان المدعى علیهم سبق لهم ان سلكوا نفس المسطرة وقضت المحكمة بعدم قبول.
ـــــي تقـــــدم بهـــــا نا ـــــى المـــــذكرة التصـــــحیحیة المـــــؤدى عنهـــــا الت ئـــــب المـــــدعى بجلســـــة بنـــــاء عل

یوجــه وان الانــذار كــان مــن المفــروض ان2جــاء فیهــا ان العارضــین هــم بالفعــل 21/11/2006
4اصالة عن نفسها ونیابة عـن ابنیهـا القاصـرین 3لا ان الانذار وجه للسیدة الیهم بصفتهم هاته ا

م ورثــــة الكفیــــل اســــیا اربیـــب بصــــفتهم الشخصــــیة بصــــفتهم الشخصـــیة لا بصــــفتهةوالـــى الســــید4و
ملتمسین اصلاح مقالهم واعتباره موجه من طرف مقدمیه بصفتهم الشخصیة مؤكـدین وجـود تنـاقض 

ومــا یطلبــه المــدعى علیــه وان ملــف 16/01/06بــین الانــذار الموقــع مــن طــرف محمــد الغنــدور فــي 
سـاب لا یتوفران على اي كشف ح15/1/06والملف المختلف رقم 26/18/06الانذار العقاري رقم 

الضمانة الوحیدة المقدمـة ان 9/5/06وان المدعى علیه یقر في مذكرته الجوابیة المدلى بها بجلسة 
للرســم العقــاري موضــوع النــزاع بواســطة كفالــة الأولـىهــو رهــن مــن الدرجــة 2مـن طــرف المرحــوم  

درهــم فــي الحســاب الخــاص 200000تصــرف  فــي مبلــغ عینیــة فــي حــین ان البنــك  المــدعى علیــه
التصـــریح ببطلانـــه 26/28/06المرحوم ملتمســـین اساســـا بعـــد الضـــم ملـــف الانـــذار العقـــاري عـــدد بـــ

واحتیاطیا اجراء خبرة.
فادهـــا ان م16/01/07المــدلى بهـــا بجلســة وبنــاء علــى مـــذكرة تعقیــب نائـــب المــدعى علیـــه 

لرسـمي، هم في الرسم العقاري  موضوع الرهن االانذار العقاري یوجه للاشخاص الذین سجلت اسماؤ 
ؤسـس كمـا ان المعتمـد هـو مـا دون فـي الانـذار الـذي یبقـى مـا اثیـر بهـذا الخصـوص غیـر موبالتالي

ســجل لــدى صــندوق المحكمــة وان اثــارة المنفــذ الــى خــلاف ذلــك لا یــؤثر علــى قانونیــة الانــذار وان 
الطلب.المدعون لم ینازعوا في الكشوفات الحسابیة منازعة جدیة ملتمسا عدم قبول واحتیاطیا رفض
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بمـــذكرة اثـــار فیهـــا الـــى ان عـــون 30/1/07وبنـــاء علـــى ادلاء نائـــب المـــدعى علیـــه بجلســـة 
المحكمــة وقــع لــه خطــأ مــا فــي المبلــغ وبــادر فــي حینــه الــى اصــلاحه وارفــق مذكرتــه بملحــق تصــحیح 

مبلغ الدین بانذار عقاري.
ا مــن خلالهــا اكــدو 20/02/07وبنــاء علــى مــذكرة تعقیبیــة نائــب المــدعي المــدلى بهــا بجلســة 

سابق دفوعاتهم.
2007ینـایر 12وبناء على المقال المضموم الذي تقدم به المدعون بواسطة نائبهم بجلسـة 

حســاب المدینــة الاصــلیة و7/9/2003والــذي التمســوا مــن خلالــه تســجیل ان مــورثهم تــوفي بتــاریخ 
لبقاء الرهن مسجلة وانه لم یبق اي دافع29/02/04درهم بتاریخ 00,00صید یساوي كان یسجل ر 

مســجل بالمحافظــة العقاریــة علــى الملــك المســمى بالرســم العقــاري والتصــریح بالتشــطیب علــى الــرهن 
مـع ترتیــب جمیـع الاثــار القانونیـة علــى ذلـك والنفــاذ 50-3988اربیـب موضـوع الرســم العقـاري عــدد 

المعجل.
اوضــح مــن 13/03/07وبنــاء علــى مــذكرة جــواب نائــب المــدعى علیــه المــدلى بهــا بجلســة 

خلالها انه اذا وصل الحساب الى الصفر فان البنك ینقل هذا الحسـاب الجـاري قبـل وصـوله الصـفر 
ویبقــى ادعــاء المــدعین لا 21970حســاب رقــم وفــي حــین ان الحســاب بعــد توقفــه هــ21210هــو 

یرتكز على اساس ملتمسا الحكم وفق مذكراته.
جــاء فیهــا ان البنــك وقــع فــي 3/4/07جلســة وبنــاء علــى مــذكرة نائــب المــدعین المــدلى بهــا ب

اشـغال 6خلط بین الحساب البنكي الشخصي لمورثه العارضین والحسـاب البنكـي الخـاص بشـركة 
هذا الاخیر الذي هو موضوع الانذار العقاري المطعون فیه 007810000000076205058993

واكدوا ما سبق 
ــــى ادلاء نائــــب المــــدعین بجلســــة  جــــاء فیهــــا ان البنــــك تقــــدم بجلســــة 14/04/07وبنــــاء عل

ف بمذكرة التمس فیها عدم القبول لعدم الادلاء باصـل الوثـائق وانـه بصـدور قـرار ضـم الملـ8/3/07
صل موجود بالملف واكدوا طلباتهم.الاسیتضح ان 518/06للملف 80/07

جـاء فیهـا انـه8/5/2007وبناء على مذكرة تعقیـب نائـب المـدعى علیـه المـدلى بهـا بجلسـة 
یمكن القول بانه مادام حساب المدین یساوي صفر فقد ادى جمیع مـا بذمتـه وان حسـاب المـدین هـو 

071B05058921210.ملتمسا تمتیعه بكتاباته السابقة
بمــذكرة التمســوا مــن خلالهــا ضــم ملــف 22/5/07وبنــاء علــى ادلاء نائــب المــدعي بجلســة 

تتأكــــدطعــــن الــــى الملــــف الحــــالي حتــــى موضــــوع ال15/01/2006الانــــذار العقــــاري المختلــــف رقــــم 
المحكمـة مـن مخالفـة الوثــائق المضـمنة بـه لمــا تقـدم بـه البنــك المـدعى علیـه  وتمتــیعهم بمـا جـاء فــي 

كتاباتهم.
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بمــذكرة التمســوا مــن خلالهــا ضــم ملــف 29/5/07نائــب المــدعین بجلســة إدلاءوبنــاء علــى 
ذ للملف الحالي.قسم التنفیإمامالمفتوح 26/28/06الانذار العقاري عدد 

المحكمة التجاریة بالرباط الحكم المستانف بعلة:أصدرتوحیث 
:في طلب الضم

ــــي آن واحــــد لوحــــدة  ــــث ف ــــین معــــا للب ــــرر ضــــم الملف والموضــــوع اســــتناداالإطــــرافحیــــث تق
من قانون المسطرة المدنیة.110لمقتضیات الفصل 
:في الشكل

وكــذا الطلــب المضــموم علــى الإصــلاحيبمــا فیــه الافتتــاحي و الأصــليحیــث قــدم الطلــب 
الشكل والصفة المتطلبین قانونا فهما مقبولان.

:وضوعالمفي 
:الأصليفي الطلب 

حیـــث یرمـــي إلـــى التصـــریح بـــبطلان الأمـــر القاضـــي بتبلیـــغ عقـــاري الصـــادر عـــن المحكمـــة 
المدنیــة مــن قــانون المســطرة9لعــدم احترامــه مقتضــیات المــادة 09/10/06التجاریــة بالربــاط بتــاریخ 

ـــار  ـــى العق ـــاري المنصـــب عل ـــاري وإجـــراءات الحجـــز العق ـــذار العق ـــبطلان الان ـــذلك ب والتصـــریح تبعـــا ل
واحتیاطیا إجراء خبرة حسابیة.3988/50المدعو اربیب ذو الرسم العقاري عدد 

وحیث اساس المدعون طلبهم على خلو ذمة المدینة الاصلیة من الدین الذي یكلفه مورثهم.
عهــم بمجموعــة كشــوفات تســـجل مجمــوع العملیــات والاداء التــي تمــت عـــن دفوحیــث عــززوا 

طریق حساب المدینة الاصلیة المفتوح لدى البنك لفائدة هذه الأخیرة الى ان رصـیده المـدین اتجاههـا 
.31/12/2003مؤكدا ما سبق بتاریخ 29/02/2004یسجل لا شيء  بتاریخ 

بالتـــاریخ أعـــلاه لـــم یعـــد یعـــرف حركیـــة وحیـــث خلافـــا لمـــا دفـــع بـــه البنـــك مـــن رصـــید الزبـــون 
وبالتالي لم یسجل اي مبلغ فان المحكمة باطلاعها على مجموع الكشوفات تبت لها انها تحمل نفس 

دهم0,00الرقم ان الكشف الاخیر یشیر الى الرصید النهائي بملغ 
اء ضـــوحیــث ان عبـــارة الرصـــید النهـــائي تفیـــد عـــدم ســـلبیة الحســـاب اتجـــاه البنـــك وبالتـــالي انق

الدین.
ان الكشــوفات اعــلاه صــادرة عــن المــدعى علیهــا ولــم یــتم الطعــن فیهــا بــاي وجــه مــن وحیــث 

ة وثیقة اخرى تفید مدیونیة المكفولة. بایفضلا عن عدم ادلاء البنكاوجه الطعن الجدیدة 
حیــث انــه بانقضــاء الــدین یعــد الالتــزام الاصــلي تنتهــي الكفالــة كمــا یــنص علــى ذلــك الفصــل 

الاســتجابة لــه نون الالتزامــات والعقــود، ممــا یكــون معــه الطلــب اعــلاه مؤسســا ویتعــینمــن قــا1150
ه الصائر.وتحمیل المدعى علی
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:في الطلب المضموم
حیث انه تبعا لما سبق اعلاه یكون ابقـاء الـرهن مسـجلا بالرسـم العقـاري غیـر مبـرر ویتعـین 

التشطیب علیه 
یتعین رفضه.وحیث لا مبرر لشمول الحكم بالنفاذ المعجل و 

خاسر الدعوى یتحمل صائرها.انوحیث 
تحتــرم نفســها وتحتــرم ولة مــالمؤ بــات الاســتئناف بــان العارضــة هــي مســحیــث جــاء فــي موج

لا یمكــن ان تطالــب بــدین انتهــى بــالاداء مــرتین بانهــا مراقبــة صــارمة فــي عملهــا أنهــاتعهــداتها كمــا 
ـــة داخلیـــة خارجیـــة تمارســـها العارضـــة یومیـــا بواســـط ة اطرهـــا ومحاســـبها ومعـــداتها الالكترونیـــة مراقب

الإصــداروالمحاســبیة المتطــورة، والمراقبــة الخارجیــة تمارســها علیهــا الســلطات المالیــة بمــا فیهــا بنــك 
البت العارضـة بـه هـو ووزارة المالیة بما فیها بنك الاصدار ووزارة المالیة مما یعني ان الدین الذي ط

وانه لا زال لم یؤد لحد الآن.ي حق المدینة الاصلیةبالفعل ثابت ف
انه من جهـة اخـرى فانـه سـبق  للعارضـة خـلال جریـان المسـطرة ابتـدائیا فـي معـرض وحیث 

ردها على زعم  المستانف علیهم بشان خلو ذمة مـورثهم مـن الـدین المطالـب بـه ككفیـل ان صـرحت 
المؤسســـات ىبـــان الامـــر واضـــح ولا یحتـــاج الـــى اي توضـــیح ذلـــك أن الســـلطات المالیـــة تفـــرض علـــ

البنكیة احالة حسابات الزبناء التي لـم تعـد حركیـة علـى قسـم المنازعـات وبالتـالي المطالبـة باسـترجاع 
تلك الدیون قضائیا.

ینقل الحساب من حساب جـاري انالإطارالجاري به العمل في هذا ومعلوم حسب القانون 
زعــات وهــو حســاب یصــبح حــاملا حســاب مناإلــىه الزبــون علیــلــه رقــم معــین وهــو الــرقم الــذي یتــوفر

لرقم جدید.
قبـل احالتـه شـركة زیـرار كـان یحمـلالأصلیةوحیث انه في نازلة الحالة فان حساب المدینة 

علـى قسـم المنازعـات إحالتـهبعـد أصـبحثـم 071B050589.21210على حسـاب المنازعـات رقـم 
.071C1266521970یحمل رقم 

العارضـــة ســـلوكها طبقـــا للضـــوابط المعمـــول بهـــا وان هـــذه العملیـــة الداخلیـــة المفـــروض علـــى
تنص في دفاترها التجاریة التي استخرج منها الكشف الحسـابي إنتفرض علیها عند قیامها بالعملیة 

یساوي صفر وان المبالغ التي كان مدینا بها هذا الحساب تدون في أصبحعلى ان الحساب الجاري 
یسجل نفس مبلغ المدیونیة.حساب المناعات

ان یكون سوى سوء قراءة للكشف الحسابي بحیـث ان في اعتقادي لا یعدوالأمرانحیث و 
المســتانف علــیهم تعمــدوا اعطــاء قــراءة مغلوطــة للكشــوف الحســابیة للعارضــة وان المحكمــة انســاقت 

وراءهم في ذلك.
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ثـر مـن وسـیلة للوقـوف علـى حقیقـة المدیونیـة اذ كـان وتجدر الاشارة الى ان للمحكمة اكهذا 
یكفیها الامر باجراء خبرة حسابیة للتاكد من مغالطة المستانفین وصـدق العارضـة كمـا تجـب الاشـارة 
ـــى رفـــع الســـید مـــن  ـــا ان یـــؤدي اي مـــدین ولا یحصـــل عل ـــه لا یعقـــل لا عقـــلا ولا منطق ـــى ان ایضـــا ال

المؤسسة البنكیة خصوصا اذا كان الكفیل هو غیر المدین الاصلي.
محكمة لم تطالب المستانف علیهم بالادلاء بما یفید اداءهم وحیث انه من جهة اخرى فان ال

علــى الاقــل لتتاكــد مــن صــحة مــزاعمهم اذ لا ان یســجلها حســاب مــورثهم مــن مدیونیــةللمبــالغ التــي كــ
ي بمــا یثبــت اداؤه لهــذا الــدین امــا ن للبنــك انــه أدى مــا علیــه مــن دیــن دون ان یــدلبیعقــل ان یــزعم زیــ

سابه او بواسـطة دفـع شـیكات فـي حسـابه او بواسـطة تحـویلات بنكیـة بواسطة دفع مبالغ مالیة في ح
في حسابه وحیث انه بالنظر لكل هذه الاعتبارات وبالنظر كذلك لوضـوح الكشـوف الحسـابیة المـدلى 

جانــب الصــواب فیمــا قضــى بــه وقر ان الحكــم المطعــون فیــه قــد بهــا فــي الملــف یتضــح للمجلــس المــ
جنابكم التصریح بالغائه والحكم تصدیا برفض الطلب. الشيء الذي تلتمس معه العاارضة من

ادلى نائب الطاعنة نسخ من الكشوفات الحسابیة 8/1/2008وخلال جلسة 
ان العـــرض مفادهـــاادلـــى نائـــب الفریـــق المســـتانف علیـــه بمـــذكرة4/3/2008وخـــلال جلســـة 

نفة یائسة الدفاع عنه.الخاطئ للوقائع یؤدي حتما الى سوء تطبیق القانون، وهذا ما تحاول المستا
مـن الكشـوف الحسـابیة الموقعـة مـن ذلك ان بالرجوع الى الملـف الابتـدائي نجـد بـه مجموعـة

اشـغال المكفولـة مـن طـرف 6رف المسـتانفة نفسـها تؤكـد الایـداعات التـي كانـت تقـوم بهـا شـركة ط
مورث العارضین.

یحـدد صـفر درهـم، وهـذا لا انه غذاة وفـاة مـورث العارضـین كـان الحسـاب البنكـي للشـركة و
یعنـي كمــا تــزعم المســتانفة احالــة الملــف علــى قســم المنازعــات، ذلــك انــه وحســب القــانون فانــه بتــاریخ 

لـة ویصـبح منـتج لاي فوائـد، وتـتم ااحالة الحساب على قسم المنازعات یحصـر الحسـاب بتـاریح الاح
ازعات.الى كون الحساب قد احیل على قسم المنة في الحساب السابق الاشار 

انه بالرجوع الى الانذار العقاري المـدلى بـه مـن طـرف العارضـین یثبـت ان حسـاب شـركة و
بمعنــى ان حســاب 2004الــى شــهر فبرایــر 2004تزیــرار كــان یســاوي صــفر درهــم منــذ شــهر ینــایر 

مــــورث ة الملــــف علــــى قســــم المنازعــــات وبعــــد وفــــاةالــــالشــــركة المــــذكورة كــــان یســــاوي صــــفر قبــــل اح
ما یفید خلو ذمة المدینة الاصلیة من الدین الذي یكفله مورثهم.العارضین، وهو

هكذا اذن فالسؤال في هذا الصدد هو من ایـن اتـت المسـتانفة بالمبـالغ الطائلـة المطالـب بهـا 
ومن قام بسحبها ومتى؟

الجواب ان هذه المبالغ هي من وحي خیال المستانفة التي تحاول الاثراء على حساب الغیر 
انوني.بدون سبب ق
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ان هذا یدل دلالى قطعیـة علـى ان مـاورد باسـتئنافها علـى المراقبـة المسـتمرة التـي تخضـع و
لها ماهي الا شعارات فارغة عن الصحة

وفاة مورث ان المحكمة التجاریة بالرباط وعند دراستها للوثائق المدلى بها، ومقارنة تاریخو
طالـــب العارضـــین ممـــا جعلهـــا تقضـــي وفـــق ع المســـتانفة تبـــین لهـــا صـــحة مالعارضـــین مـــع بـــاقي دفـــو 

مطالبهم معللة قضائها كالآتي:
كما سبق.تـأكیدا وحیث تبادل نواب الاطراف المذكرات التي جاءت 

حضر نواب الاطراف فتقرر حجز القضیة للمداولة قصـد النطـق 3/2/2009وخلال جلسة 
.7/4/08مددت لجلسة 10/3/08بالقرار بجلسة 

محكمة الاستئناف
فـــي بهـــاأدلـــتانـــه خـــلاف لمـــا تمســـكت بـــه الطاعنـــة فـــان الكشـــوفات الحســـابیة التـــي حیـــث 

طلــب الطعــن هــذا مــن منــاطالمضــمنة بالإنــذارمبــالغ تقــل عــن المبــالغ تضــمن المرحلــة الاســتئنافیة ت
وهــو تــاریخ ســابق لتــاریخ 31/12/2003فـان حســاب الشــركة المدینــة بتـاریخ أخــرىجهـة ومــن جهــة 

ن هـذه الكشـوفات صـادرة عـن ا، و المنازعات كان یعرف رصـیدا دائنـالى قسمقفل الحساب واحالته ع
الـى یةالحساب من الدائنلم یبین كیف انتقل وان البنك ا فیها مفهو قائل بحجة بمن ادلى البنك وان 

وان ذلك یجعـل مزاعمهـا لاحقة عملیات وان الكشوفات المدلى بها لا تتضمن ایة بعد قفله ة یالمدیون
.تأییدهك الحكم المستانف صائبا ویتعین لویكون تبعا لذغیر منتجة

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 
قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

برده وتایید الحكم المستانف وتحمیل الطاعنة الصائر.في الـجوھــر : 

رار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر الق

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

اریةمحكمة الاستئناف التج
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 07/04/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

مقرها الاجتماعيیوجد، ش م 1شركة -1بین 
مقرها الاجتماعي یوجد، ش م 2شركة -2
ماعي ، ش م یوجد مقرها الاجت3شركة -3
، شركة مغربیة للتامین، ش.م یوجد مقرها الاجتماعي 4-4
، ش.م یوجد مقرها الاجتماعي 5شركة -5
، ش.م یوجد مقرها الاجتماعي6شركة -6
شركة التامین اطلنطا، ش.م یوجد مقرها الاجتماعي-7

ممثلات كلها في شخص السادة رؤساء وأعضاء مجلسها الإداري، 
قرات أعلاه.القاطنین بالم

هـــي 1المتقاضـــیات فـــي إطـــار مصـــلحة مشـــتركة مـــع كـــون شـــركة 
المؤمنة الاولى. 

نائبهن الأستاذ كمال الصایغ.
المحامي بهیئة الدار البیضاء.

بوصفهن مستأنفات من جهة.
8"8وبـین  بصـفته ممـثلا لمـالكي ومجهـزي ومسـتاجري هـذه "

الكائن مقرهاماریالباخرة، المستوطن بالمغرب لدى شركة كونس

قرار رقم :
2053/2009

خ:صدر بتاری
07/04/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
8014/6/2006

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
1004/08/9

و/ع
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.صلاح الدین بن رحالنائبه الأستاذ 
.المحامي بهیئة الدار البیضاء

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
ء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفا

.10/02/2009واستدعاء الطرفین لعدة جلسات آخرها 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
والفصول ....................

وبعد المداولة طبقا للقانون.
المــؤدى مبواســطة نــائبهومــن معهــا1شــركة البــه تلاســتئناف الــذي تقــدمبنــاء علــى مقــال ا

ملــف 17/10/2007بموجبــه الحكــم الصــادر بتــاریخ ونوالــذي یســتأنف2008-02-22عنــه بتــاریخ 
والقاضي برفض الطلب.8014/6/2007عدد 

في الشكـــل:
قبول الاستئناف لتوفره على الشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

موضــوع:وفي ال
بواسـطة نتقـدمومـن معهـا1شـركات الحیث یستفاد من وقائع النازلة والحكم المستأنف أن 

طـن مـن الـذرة علـى ملـك 29738,045مـن بمقال مؤدى عنـه تعـرض فیـه أنهـا امنـت حمولـة منائبه
، وان هــذه 8علــى مــتن البــاخرة 10إلــى 1ثــائق الشــحن مــن بموجــب و شــركة كــوبراكري تــم نقلهــا 

ة لحقتها اضرار تمت معاینتها على یـد الخبیـر السـید عبـد اللطیـف ملـوكي الـذي أنجـز مهمتـه الحمول
درهـــم 4412580,70بصـــفة تواجهیـــة مـــع كافـــة الأطـــراف، وان قیمـــة الأضـــرار بلغـــت مـــا مجموعـــه 

شاملة لاصل مبلغ الخسارة واتعاب الخبیر وصائر انجاز بیان تسویة الخسائر.
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درهـم 4412580,70علـى المـدعى علیـه بأدائـه لهـا مبلـغ لذلك تلتمس مـن المحكمـة الحكـم
مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب والصائر والنفاذ المعجل، وارفقت المذكرة بشواهد تامین ووثـائق 

شحن وفواتیر وتقریر خبرة وفاتورة اتعاب الخبیر وبیان تسویة الخسائر.
مجـرد مـن أیـة وثیقـة تثبـت صـفتها فـي واجاب نائب المدعى علیه ان المدعیـة أدلـت بمقالهـا

الادعاء وكـذا مادیـة الخصـاص المطالـب بتعویضـه ملتمسـا عـدم قبـول الطلـب شـكلا وحفـظ حقـه فـي 
الاطلاع والتعقیب شكلا ومضمونا في حالة الإدلاء بالوثائق.

بمــذكرة جــاء فیهــا ان هــذه البضــاعة 07/02/2007كمــا أدلــى نائــب المــدعى علیــه بجلســة 
كمــا یصــطلح علــى تســمیته اب تتعــرض كمــا هــو متعــارف بطبیعتهــا لــنقص فــي وزنهــعبــارة عــن حبــو 

ــــدخل ضــــمن عجــــز %0,0115الضــــیاع الطبیعــــي للطریــــق، وان الخصــــاص لا یتعــــدى نســــبة  وت
مــن مدونــة التجــارة 461الفصــل لمقتضــیاتطبقــا أیــة مســؤولیةالطریــق، وان الناقــل معفــى معــه مــن 

والبت في الصائر.لمسؤولیةاملتمسا التصریح برفض الطلب لانعدام 
وارفــق المــذكرة بصــور ونســخ مــن قــرارات صــادرة عــن المجلــس الأعلــى ومحكمــة الاســتئناف 

التجاریة بالبیضاء.
اهــــا الســــید الخبیــــر لا تتعلــــق ســــوى بالحالــــة ر وعقــــب نائــــب المدعیــــة كــــون المعاینــــة التــــي اج

مـن 461ضیات المادة السطحیة للبضاعة ولیس حجمها ووزنها، وبخصوص عجز الطریق فان مقت
مــن نفــس 433مدونــة التجــارة لا تخــص إلا النقــل البــري ولا علاقــة لهــا بالنقــل البحــري عمــلا بالمــادة 
هــامبورغ التــي المدونــة وان هــذا الأخیــر یخضــع لمجموعــة مــن الاتفاقیــات الدولیــة مــن بینهــا اتفاقیــة

لخطـأ، والاهمــال، ممـا یكــون مســؤولیة مفترضـة تقـوم علــى مبـدأ ايمـن مســؤولیة الناقـل البحـر جعلـت
معه هذا الأخیر ملزما باثبات ان الخصاص حاصل عن تضـاؤل طبیعـي فـي الـوزن أو الحجـم، وان 
القول ان المتلقي ملزم باثبات ان النقص لیس مرده ضیاع طبیعـي یفـرع مقتضـیاته الفقـرة الثانیـة مـن 

مـن اثبــات لیعفـي الناقـمـن م ت مـن كـل معنــى وان هـذا الفصـل الأخیـر لا یمكنــه ان461الفصـل 
أو وكـلاؤه جمیـع مـا كـان یلـزم مسـتخدموهعـن ضـیاع طبیعـي وانـه اتخـذ هـو أو نـاتجالخصاص انـه 

وان نســــبته لا تتجــــاوز النســــبة التــــي جــــرى العــــرف علــــى التســــامح بشــــأنها، لتجنــــب وقــــوع الضــــیاع
فـــي مینـــاء خصوصــا أنهـــا مســالة فنیـــة وتقنیــة تخضـــع فـــي تحدیــدها الاعـــراف البحریــة المعمـــول بهــا

الوصول.
ملتمسا رد جمیع دفوع الناقل البحري والحكم وفقا لمقالها.

علیــه ان البضــاعة وصــلت كمــا تــم شــحنها وانــه معفــى مــن المســؤولیة وكــذا ىوعقــب المــدع
ـــات وان اتفاقیـــة هـــامبورغ لـــم تأخـــذ عبـــا المســـؤولیة المفترضـــة علـــى مصـــرعیه بمـــا أورد علیهـــا  الإثب
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التي اعفى فیها الناقل من أیة مسؤولیة، مؤكدا ما سبق وملتمسا الحكم استیاءات منها عجز الطریق
وفق مقالها.

وعقب المدعى علیه مؤكدا مذكراته السابقة ملتمسا الحكم وفق دفوعاته.
حضـــرها نائبـــا الطـــرفین واكـــدا مـــا ســـبق فقـــررت المحكمـــة المداولـــة 03/10/2007وبجلســـة 

.17/10/2007لجلسة 
تجاریة بالدار البیضاء الحكم المستأنف بعلة:وحیث أصدرت المحكمة ال

درهـم الـذي یمثـل قیمـة الأضـرار التـي 441.980,70حیث ان الطلب یهدف إلى أداء مبلـغ 
لحقت الحمولة المنقولة بواسطة المدعى علیه.

وحیــث تمســـك المـــدعى علیـــه بـــان الخصـــاص اللاحـــق بالبضـــاعة المؤمنـــة یـــدخل فـــي إطـــار 
عجز الطریق.

من م ت التي یؤسس علیها المدعى 461المدعي بان مقتضیات الفصل وحیث رد الطرف
علیـه دفعـه هــذا تخـص النقــل البـري وانـه حتــى علـى افتــراض أن هـذه المقتضـیات تنطبــق علـى النقــل 
البحري فانها تفید أن الناقل ملزم باثبات أن النقص الحاصل في البضاعة ناتج عن تضاؤل طبیعـي 

من یتمسك بالعرف أن یثبت وجوده وكونه عاما وغالبا.في الوزن أو الحجم وانه على
مــن أیـــة تامــا مــن م ت تــنص علــى اعفــاء الناقــل اعفــاء 461وحیــث ان مقتضــیات المــادة 

مســؤولیة إذا كانــت الاشــیاء المنقولــة ممــا تتعــرض بحكــم طبیعتهــا لــنقص فــي الــوزن أو الحجــم نظــرا 
ـــة النقـــل أو بســـبب اســـتعمال آلات وادوات فـــي عملیـــة للعوامـــل الجویـــة أو الظـــروف المحیطـــة بهیكل

الشحن یترتب عنها تسرب وضیاع جزء من البضاعة.
النقــل البحــري علــىطبــق أیضــا نوحیــث ان المقتضــیات المــذكورة والتــي تخــص النقــل البــري ت

عـدة وهو ما أكده العرف الجاري به العمل في هذا المیدان وزكاه المجلس الأعلـى مـن خـلال قـرارات 
فــي الملــف 14/12/2005الصــادر بتــاریخ 1284هــذا الصــدد منهــا القــرار عــدد فــي عنــه صــدرت 

فصـــل بـــان مقتضـــیات الاتالشـــيء الـــذي یكـــون معـــه تمســـك المـــدعی21/3/2/2005تجـــاري عـــدد ال
ري غیر مرتكز على أساس.من م ت خاصة بالنقل الب461

فـــاء مـــن عجـــز الطریـــق كســـبب مـــن الأســـباب الاعوحیـــث ان اتفاقیـــة هـــامبورغ لـــم تشـــر إلـــى 
وجـود أي اتفـاق فللاعـراف البحریـة المسؤولیة وبالتالي یبقى خاضعا لاتفاق اطـراف النقـل وعنـد عـدم 

بمیناء الوصول.
طــن مــن 29748,04وحیــث ان الثابــت مــن وثــائق الملــف أن البضــاعة المؤمنــة عبــارة عــن 

زنهـا بحكــم تتعـرض لـنقص فـي و فهـي بضــاعةتـم نقلهـا علــى شـكل خلـیط وبالتـالي مـادة حبـوب الـذرة
طبیعتها وللاسباب المشار إلیها أعلاه.
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وثیقــة الشــحن وكـــذا تقریــر الخبــرة یتضــح أن مجمــوع الحمولــة هـــو بــالرجوع إلــىوحیــث انــه 
ــــغ 29405,370طــــن وان مجمــــوع البضــــاعة المســــلمة هــــو 29748,045 طــــن وان الخصــــاص بل
من أصل الحمولة.%1,1طن وهو ما یمثل نسبة 342,675

في میـدان النقـل البحـري علـى اعتبـاربه العرف بمعهاأخذجتهاد القضائي الاوحیث استقر
هـذا الاطـار الشـيء الـذي تنتفـي معـه مسـؤولیة تـدخل فـي %2نسبة الخصاص التي لا تتجـاوز ان

لان المدعى علیه عن ذلـك انتفـاء شـاملا وكلیـا ولا یمكـن تكلیفـه باثبـات اتخـاذه للاحتیاطـات اللازمـة 
ذلك الطرف المدعي.إلى من الإثبات كما ذهبمن المسؤولیة ولیس الاعفاء هو اعفاء

وعرضة للرفض.قانوني وحیث یتبین مما تقدم أن طلب المدعیات غیر مرتكز على أساس 
سر الدعوى یتحمل صائرها.اوحیث ان خ

ـــى مـــا تمـــت - ـــم یـــرد عل حیـــث جـــاء فـــي موجبـــات الاســـتئناف أن تعلیـــل الحكـــم المســـتأنف ل
مـن مدونـة التجـارة علـى 461لعارضـات حـول امكانیـة تطبیـق مقتضـیات المـادة مناقشته من طرف ا

من مدونة التجارة التي اوردتهـا العارضـة لتاكیـد صـحة مـا 443النازلة ولم یتطرق لمقتضیات المادة 
تتبناه بهذا الشأن.

ان الاحكام یجب أن تكون دائما معللة ویجب على المحكمة أن ترد على الدفوع القانونیةو
التي یثیرها الأطراف.

مـــن مدونـــة التجـــارة فـــي ســـیاقها القـــانوني الصـــحیح 461انـــه بوضـــعنا مقتضـــیات المـــادة و
سیتضح للمجلس الموقر ان تعلیل الحكم المستأنف لا ینبني على أساس سلیم.

مـن مدونـة التجـارة تخـص النقـل 461یجدر التذكیر في هذا الاطار أن مقتضـیات المـادة و
من نفس المدونة.443ذلك لا تطبق على النقل البحري عملا بمقتضیات المادة البري وانها ب

من مدونة التجارة تنص على أن "عقد النقل اتفاق یتعهد بمقتضـاه 443ن المادة بالفعل او
الناقـــل مقابـــل ثمـــن بـــان ینقـــل شخصـــا أو شـــیئا إلـــى مكـــان معـــین مـــع مراعـــاة مقتضـــیات النصـــوص 

فاقیات الدولیة التي تعد المملكة المغربیة طرفا فیها ....".الخاصة في مادة النقل والات
أعــلاه قــد كــرس مبــدا ســمو القــوانین الخاصــة والاتفاقیــات 443وبــذلك یكــون مشــرع الفصــل 

الدولیة التي تعد المملكة المغربیة طرفا فیها على القوانین العامة والقوانین الوطنیة.
مه لمجموعة من المعاهدات الدولیة ومن بینهـا انه لا جدال أن النقل البحري یخضع تنظیو

المعرفـة باتفاقیـة هـامبورغ 1978على الخصوص اتفاقیة الأمم المتحدة للنقل البحري للبضـائع لسـنة 
والتي تعد المملكة المغربیة طرفا فیها.

أن مقتضیات مادتها الخامسة جعلت من مسؤولیة الناقـل البحـري مسـؤولیة مفترضـة تقـوم و
المنصــوص الخطــأ أو الاهمــال المفتــرض، وانهــا لـم تعــدل هــذا المبــدا إلا بالنســبة للحــالات علـى مبــدا 
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اسـتثناء مـن هـذه بالنسبة للحـالات التـي تعتبـر 7، 6، 5، 4علیها على سبیل الحصر في الفقرات 
القاعدة، والتي لا توجد من بینها حالة الضیاع الطبیعي للطریق.

الدولیة مع احكام القانون الداخلي فان احكام الاتفاقیة تقدم انه في حالة تعارض الاتفاقیة و
حتما على مقتضیاته.

ــــررة فــــي الاتفاقیــــة الدولیــــة لســــمو و ــــانون الــــداخلي لا یمكنــــه أن یعــــدل الاحكــــام المق أن الق
مقتضیاتها.
ـــذي كرســـته مقتضـــیات المـــادة و مـــن 5أن تعطیـــل أو تعـــدیل مبـــدأ المســـؤولیة المفترضـــة ال

رغ لا یمكــن أن یــتم إلا فــي إطــار اتفاقیــة دولیــة أخــرى، وانــه لا یمكــن فــي أي حــال مــن اتفاقیــة هــامبو 
الاحوال أن یتم عن طریق اعمال نص قانوني وطني تطبیقا لمبدا توازي الاشكال.

ان هذا مبدا كرسه المغرب في إطار دستور المملكة. و
تجــــارة علــــى النازلــــة مــــن مدونــــة ال461بالتــــالي انــــه لا یســــوغ تطبیــــق مقتضــــیات المــــادة و

من اتفاقیة هامبورغ.5لخضوعها لمقتضیات المادة 
وحیث ان قرار المجلس الأعلى الذي أشار إلیه الحكم فـي تعلیلـه لا یمكـن أن یعتبـر مقیاسـا 

واجبة التطبیق على عقد النقل البحري.461حقیقیا لجعل مقتضیات المادة 
دي الحكم وفق مقالها.لذلك تلتمس العارضات إلغاء الحكم وبعد التصو
:14/12/2005حول قرار المجلس الأعلى الصادر بتاریخ -
أن استدلال الحكم المستأنف بهذا القرار لم یكن في محله.و
انــه علــى عكــس مــا ذهــب إلیــه الحكــم المســتأنف فانــه بمراجعــة المجلــس المــوقر لتعلــیلات و

بیـق نظریـة عجـز الطریـق ولـم یجـزم فیمـا هذا القرار سیتجلى لسیادتكم انه اكتفى بتوضـیح شـروط تط
.الموضوعیتعلق بعبء اثبات توافرها تاركا ذلك لمحكمة 

كما سیسجل المجلس الموقر ان الطعن بالنقض الذي صدر في اطاره القرار المستدل به لم 
ـــذلك فـــي حـــدود الـــنقط  ـــس الأعلـــى هـــذه النقطـــة وان القـــرار الصـــادر بـــث تبعـــا ل یعـــرض علـــى المجل

المجلس الأعلى لیس إلا.المعروضة على
بالتـــالي انـــه لا یمكـــن اعتبـــار القـــرار المســـتدل بـــه قـــرارا نموذجیـــا محـــددا لاتجـــاه الاجتهـــاد و
القضائي.
على العكس من ذلك ان المجلس الأعلى بث في النقطة المتعلقة بالاثبات بمقتضى قراره و

فــــــي الملــــــف 19/06/2002الصــــــادر بتــــــاریخ 893الصــــــادر عــــــن غرفتــــــه التجاریــــــة تحــــــت عــــــدد 
الذي ستتم الاشارة إلیه لاحقا.816/3/2000

من مدونة التجارة: 461حول مدلول مقتضیات المادة -
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461انه واكثر من ذلك فان العارضات أوضـحت مـن خـلال مناقشـتها لمقتضـیات المـادة و

بحـري إلا ان من مدونة التجارة ان هذه المادة لـم تغیـر شـیئا مـن حیـث المسـؤولیة المفترضـة للناقـل ال
الحكم المستأنف لم یرد على هذه الدفوع رغم الاشارة إلیها في حیثیاته.

انــه حتــى عنــد افتــراض كــون مقتضــیات هــذه المــادة قابلــة للتطبیــق علــى النازلــة فانهــا لــم و
من اتفاقیة هامبورغ.5تعدل مبدأ المسؤولیة المفترضة المنصوص علیه في المادة 

دونة في فقرتیها الاولى والثانیة على ما یلي:من الم461نصت المادة اذ
"إذا كانت الاشیاء مما تتعرض عادة بطبیعتها لنقص في الوزن أو الحجم بمجـرد نقلهـا، فـلا 

یسال الناقل إلا بقدر النقص الذي یزید عما جرى العرف بالتسامح فیه.
ث حســـب الظـــروف "لا یجـــوز تحدیـــد المســـؤولیة علـــى الوجـــه المـــذكور بـــالفقرة الســـابقة إذا تبـــ

والوقائع ان النقص الحاصل لم ینشا عن الأسباب التي تبرر التسامح فیه ........"
ثیرها الانتباه من خلال قـراءة الـنص كـون الاعفـاء المقـرر لفائـدة الناقـل ان أول ملاحظة یو

لا اعفاء من الإثبات.،البحري هو اعفاء من المسؤولیة
تعطــل مبــدأ المســؤولیة المفترضــة المنصــوص علیــه لا461بالفعــل ان مقتضــیات المــادة و
من اتفاقیة هامبورغ الأمر الذي یبقى معه الناقل البحري ملزمـا باثبـات ان الـنقص نـاتج 5في المادة 

عــن تضــاؤل طبیعــي فــي الــوزن أو الحجــز لیســتفید مــن الاعفــاء المقــرر فــي حــدود النســب المتعــارف 
علیها.

تهــــا الثانیــــة علــــى انــــه لا یجــــوز التمســــك بالتحدیــــد تــــنص فــــي فقر 461ان كانــــت المــــادة و
المنصوص علیه في الفقرة الاولى إذا تبث حسب الظروف والوقائع ان النقص الحاصل لم ینشا عن 
الأسباب التي تبـرر التسـامح فیـه فهـذا لا یعنـي ان المتلقـي ملـزم فـي كـل الاحـوال باثبـات ان الـنقص 

لیس مرده ضیاع طبیعي للطریق.
مـن مدونـة 461مكن تصـور امكانیـة تطبیـق مقتضـیات الفقـرة الثانیـة مـن الفصـل انه لا یو

التجارة ان كان عبء الإثبات یقع في كل الاحوال على كاهل المتلقي ومؤمناته.
بالفعل انه إذا كان عبئ الإثبات على عاتق المتلقي فان اثباته ان النقص غیر نـاتج عـن و

حجـــب فـــي كـــل الاحـــوال الاعفـــاء مـــن المســـؤولیة عـــن الناقـــل الأســـباب التـــي قـــد تبـــرر التســـامح فیـــه ی
البحــري ســواء كــان الــنقص یــدخل فــي إطــار الحــدود المتعــارف علیهــا أم یتجاوزهــا وســتكون فــي هــذه 

مقتضیات زائدة ولا حاجة إلى سنها.461الحالة مقتضیات الفقرة الثانیة من المادة 
باثبـــات ان الـــنقص المســـجل علـــى ان مجـــرد القـــول بـــان المتلقـــي ملـــزم فـــي جمیـــع الحـــالات 

من المدونة 461البضاعة لیس مرده ضیاع طبیعي یفرغ بالفعل مقتضیات الفقرة الثانیة من الفصل 
من كل معنى.
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على العكس من ذلك ان مقتضیات الفقرة الثانیة، التي لم تسن عبثا، اقـوى دلیـل علـى ان و
ود النسـب المسـموح بهـا إلا فـي حالـة اثباتـه ان الناقل البحري لا یمكنه الاستفادة من الاعفاء فـي حـد

النقص مرده ضیاع طبیعي لا ید له فیه.
تتعلـق بالحالـة التـي یكـون فیهـا الناقـل البحـري قـد 461بالفعل ان الفقرة الثانیة من المـادة و

ـــنقص  ـــوزن إلا ان نســـبة ال ـــنقص طبیعـــي فـــي الحجـــم أو ال أدلـــى بمـــا یثبـــت ان البضـــاعة تعرضـــت ل
د التـي جـرى العـرف علـى التسـامح فیهـا فـلا یجـوز لـه فـي هـذه الحالـة التمـاس تمتیعـه تجاوزت الحـدو 

بالتحدید المنصوص علیه في الفقرة الاولى وحصر مسؤولیته فیما تجاوز القدر المسموح به إذا ثبـت 
حسب الظروف والوقائع ان النقص لم ینشا عن الأسباب التي تبرر التسامح فیه.

مــن مدونــة التجــارة، علــى افتــراض جــواز تطبیقهــا علــى 461لمــادة بالتــالي ان مقتضــیات او
عقود النقل البحري، ان كانت تعفي الناقل من المسؤولیة فانها لا تعفیه من الإثبات.

من اتفاقیة هامبورغ:5من حیث وجوب تطبیق الفصل -
اقیــة مــن اتف5ان الحكــم المطعــون فیــه لــم یعلــل ســبب اســتبعاده تطبیــق مقتضــیات المــادة و

هامبورغ التي لم یتطرق لمقتضیاتها.
من اتفاقیة هامبورغ جعلت من مسؤولیة الناقل 5یجدر التذكیر في هذا الإطار ان المادة و

البحري مسؤولیة مفترضة وهذا أمر لا ینازع فیه المستأنف علیه.
یــة اضــرار بالفعــل أنهــا انشــات قرینــة لفائــدة المتلقــي ومؤمناتــه مؤداهــا انــه بمجــرد معاینــة أو

على البضاعة أثناء تواجدها تحت عهدة الناقل البحري فانه یفترض بكیفیة الیة أنهـا حصـلت بسـبب 
خطئـــه أو اهمالـــه وانـــه لا یمكنـــه التحلـــل مـــن المســـؤولیة إلا باثباتـــه انـــه اتخـــذ هـــو أو مســـتخدموه أو 

وكلاؤه جمیع ما كان یلزم اتخاذه بشكل معقول من تدابیر لتجنب وقوعها.
5ذه القاعــدة تــم الالحــاح علیهــا كــذلك فــي إطــار الفهــم المشــترك لمقتضــیات المــادة ان هــو

أعلاه كم تبناه مؤتمر الامم المتحدة الخاص بنقل البضائع بالبحر بتبنیه القاعدة التالیة:
"مـــن المفهـــوم عمومـــا ان مســـؤولیة الناقـــل بموجـــب هـــذه الاتفاقیـــة تقـــوم علـــى مبـــدأ الخطـــأ أو 
الاهمال المفترض، ویؤدي ذلك، كقاعدة، ان یقع عبء الإثبات علـى الناقـل، إلا ان أحكـام الاتفاقیـة 

تعدل هذه القاعدة فیما یتعلق ببعض الحالات".
ـــدة (تفضـــلوا بـــالاطلاع علـــى نـــص اتفاقیـــة هـــامبورغ وملح قهـــا الأول كمـــا تـــم نشـــرهما بالجری

مستند مرفق).–وما یلیها 743صفحة 1988اغسطس 3بتاریخ 3953الرسمیة عدد 
مــن اتفاقیــة هــامبورغ ســیتجلى للمجلــس المــوقر أنهــا لــم 5انــه بمراجعــة مقتضــیات المــادة و

حصـر فـي تضع عبئ الإثبات على كاهـل المتلقـي إلا فـي الحـالات المنصـوص علیهـا علـى سـبیل ال
من المادة الخامسة أعلاه.6و 5، 4الفقرات 
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انه بمراجعة الاحكام المنصوص علیها في هذه الفقـرات سـیتجلى لسـیادتكم انـه لا وجـود مـن 
بینها لحالة الضیاع الطبیعي للطریق.

انه اعتبارا لذلك یكون الناقل البحري ملزما باثبات كون الخصاص الملاحـظ علـى البضـاعة 
ن ضــیاع طبیعــي وانــه اتخــذ هــو أو مســتخدموه أو وكــلاؤه جمیــع مــا كــان یلــزم اتخــاذه نــاتج فعــلا عــ

بشكل معقول من تـدابیر لتجنـب وقوعـه وان نسـبته لا تتجـاوز حـدود النسـب التـي جـرى العـرف علـى 
التسامح بشأنها.

من حیث اثبات الاعراف البحریة:-
فاقیــة هــامبورغ لــم تشــر إلــى ان الحكــم المســتأنف وبعــد تاكیــده علــى مــا یلــي "وحیــث ان اتو

عجز الطریق كسبب من أسباب الاعفاء من المسؤولیة وبالتالي یبقـى الأمـر خاضـعا لاتفـاق اطـراف 
النقل وعند عدم وجود أي اتفاق في هذا الصدد فللاعراف البحریة بمیناء الوصول".

انــه بعــد ملاحظتــه ان البضــاعة نقلــت علــى شــكل خلــیط ممــا یعرضــها لــنقص فــي الــوزنو
میــدان الفــي المعمــول بــه العرف بــا معــهخلــص إلــى مــا یلــي: "وحیــث اســتقر الاجتهــاد القضــائي أخــذ

هـذا الاطـار الشـيء الـذي تـدخل فـي %2البحري على اعتبار ان نسبة الخصاص التـي لا تتجـاوز 
تنتفـــي معـــه مســـؤولیة المـــدعى علیـــه عـــن ذلـــك انتفـــاءا شـــاملا وكلیـــا ولا یمكـــن تكلیفـــه باثبـــات اتخـــاذه 

حتیاطیات اللازمـة لان الاعفـاء هـو اعفـاء مـن المسـؤولیة ولـیس مـن الإثبـات كمـا ذهـب إلـى ذلـك للا
الطرف المدعي."

ان كـــان العــــرف فــــي المیــــدان البحــــري قــــد اســـتقر فعــــلا علــــى اعفــــاء الناقــــل البحــــري مــــن و
المســـؤولیة إذا كانـــت نســـبة الخصـــاص ضـــئیلة وراجعـــة إلـــى العوامـــل الجویـــة أو الظـــروف المحیطـــة 

لیــة النقـــل نفســـها فـــان العمـــل القضـــائي لا یمكنــه أن یحـــل محـــل الاعـــراف البحریـــة أو أن یصـــبح بعم
مصــدرا لهــا مــن اجــل تحدیــد نســبة خصــاص معینــة والقــول بــان مــا دونهــا یشــكل بكیفیــة الیــة ضــیاعا 

طبیعیا لا ید للناقل البحري فیه.
عي مسالة تقنیة وفنیة ن تحدید نسبة الضیاع التي تدخل في مفهوم الضیاع الطبیبالفعل او

دقیقة یخضع تحدیدها للاعراف البحریة الجاري بها العمـل فـي مینـاء البلـوغ، وان الاجتهـاد القضـائي 
لا یمكن أن یحل محل هذه الاعراف، وان القضاء لا یمكنه في هذا الاطار سوى معاینـة وجـود هـذه 

تــب علــى هــذه المعاینــة الاثــار الاعــراف انطلاقــا مــن المســتندات والوثــائق التــي تعــرض علیــه وان یر 
القانونیة التي تستوجبها.

بالفعـــل ان نســـبة الضـــیاع الطبیعـــي للطریـــق لیســـت نســـبة قـــارة أو موحـــدة بالنســـبة لكافـــة و
البضائع أو الموانئ بل تختلف بحسب نوعیة وطبیعة البضاعة المنقولـة وبحسـب الظـروف المناخیـة 

الفاصــلة بــین مینــائي الشــحن والافــراغ والمــدة التــي التــي تــتم فیهــا الرحلــة البحریــة وبحســب المســافة



1004/08/9رقم الملف : 

10

تستغرقها الرحلة البحریة وبحسب وسائل الشحن والافراغ المستعملة إلى غیر ذلك من المؤثرات التي 
قد تؤدي إلى تضاؤل طبیعي لوزن أو حجم البضاعة.

مـن وحیث انه لذلك فان نسبة الضیاع الطبیعي تختلف من میناء لاخر ومن رحلة لاخرى و 
بضاعة لاخرى.

لـــذلك فـــان تحدیـــد النســـبة التـــي قـــد تشـــكل ضـــیاعا طبیعیـــا موكـــول إلـــى الاعـــراف البحریـــة و
وحدها ودون سواها.

مــن مدونـــة التجـــارة لمـــا نصـــت علـــى ان 461ان هــذا مـــا اكدتـــه كـــذلك مقتضـــیات المـــادة و
الناقل "لا یسال إلا بقدر النقص الذي یزید عما جرى العرف بالتسامح فیه".

مـن قـانون الالتزامـات والعقـود "یجـب علـى مـن یتمسـك 475انه تطبیقا لمقتضیات المـادة و
بالعادة ان یثبت وجودها، ولا یصح التمسك بالعادة إلا إذا كانت عامة وغالبة ...".

انه اعتبارا لذلك یتعین على الناقل البحري ان یثبت نسـبة الضـیاع التـي تـواترت الاعـراف و
ار البیضاء على اعتبار أنهـا تـدخل فـي مفهـوم الضـیاع الطبیعـي بالنسـبة لارسـالیة البحریة بمیناء الد

مماثلة للارسالیة البحریة موضـوع النـزاع سـواء مـن حیـث نوعیـة وطبیعـة البضـاعة المنقولـة وبحسـب 
الظـــروف المناخیـــة التـــي تمـــت فیهـــا الرحلـــة البحریـــة وبحســـب المســـافة الفاصـــلة بـــین مینـــائي الشـــحن 

دة التــي اسـتغرقتها الرحلــة البحریــة أو مـن حیــث وســائل الشـحن والافــراغ المســتعملة إلــى والافـراغ والمــ
غیر ذلك من المؤثرات التي قد تؤدي إلى تضاؤل طبیعي لوزن أو حجم البضاعة.

ان العمل القضائي لا یمكنه ان یحل محل الاعراف البحریة.و
لاتفاقیـة هـامبورغ و 5مـادة وحیث ان القول بخلاف ذلـك یشـكل خرقـا لمقتضـیات كـلا مـن ال

من قانون الالتزامات والعقود.475
ان المجلس الموقر سیسجل لا محالـة باطلاعـه علـى وثـائق ومشـتملات الملـف ان الناقـل و

البحري لم یعرض على المناقشة أیة وثیقة تثبت ان العرف الجاري به العمل فـي مینـاء البلـوغ یعتبـر 
ـــى الارســـالیة المســـجلان العجـــز  ـــزاع الحـــالعل ـــة موضـــوع الن ـــدخل ضـــمن نســـبة الضـــیاع يالبحری ی

عمول بها بمیناء الدار البیضاء.مالطبیعي للطریق ال
وحیث انه ورغم تأكید الحكم على ان تحدید نسبة عجز الطریق تخضع لاتفاق الأطـراف أو 

اء لاعــراف مینــاء الوصــول مــادام ان اتفاقیــة هــامبورغ لــم تشــر إلــى عجــز الطریــق ضــمن أســباب اعفــ
الناقـــل مـــن المســـؤولیة فـــان الحكـــم المســـتأنف اعتمـــد علـــى العمـــل القضـــائي للتـــدلیل علـــى ان نســـبة 

الخصاص المسجل على البضاعة تعتبر مما یتسامح العرف بشانه.
ان الحكـــم المطعـــون فیـــه، باعتبـــاره ان العمـــل القضـــائي دأب علـــى تحدیـــد نســـبة الضـــباع و

لتاكــد مــن وجــود اعــراف بحریــة تحــدد نســبة الضــیاع بالمائــة فمــا اقــل عوضــا عــن ا2الطبیعــي فــي 
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مـن مدونـة التجـارة 461الطبیعي بالنسـبة للنازلـة فـي هـذه النسـبة، قـد اسـاء تطبیـق مقتضـیات المـادة 
مــن قــانون الالتزامــات والعقــود واســاء التعلیــل ممــا یكــون معــه منعــدم 475وخــرق مقتضــیات المــادة 

حكم وفق مقال العارضات.الأساس القانوني وینبغي إلغاؤه وتصدیا ال
أجاب المستأنف علیه بواسطة نائبـه بمـذكرة مفادهـا ان النـزاع 27/05/2008وخلال جلسة 

المطروح على جنابكم، یتعلق بحالة اعفاء الناقل البحـري مـن المسـؤولیة، وهـي حالـة تشـكل اسـتثناءا 
ا سلف.للقاعدة العامة، التي تنبني علیها المسؤولیة المفترضة لهذا الأخیر كم

انه، المبدا، الذي تأخذ بـه كـل القـوانین والانظمـة والاتفاقیـات والمعاهـدات الدولیـة، التـي تقـر 
اســتثناءات بخصــوص بعــض الحــالات التــي تنبنــي علیهــا مســؤولیة الناقــل البحــري التــي یكــون مردهــا 

عنصر اجنبي خارج عن ارادة هذا الطرف أو تابعیه.
وع مــن الضــرر الــذاتي للبضــاعة، لا یمكــن تفادیــه تاسیســا علــى ذلــك، فــان عجــز الطریــق نــ

مهمـــا اتخـــذ الناقـــل مـــن احتیاطـــات وتـــدابیر، حیـــث انـــه مـــرتبط بنـــوع البضـــاعة وطبیعتهـــا والظـــروف 
المحیطة بنقلها.

فكیــــف یمكــــن للناقــــل ان یتفــــادى تبخــــر مــــادة ســــائلة، أو تطــــایر، أو تشــــتت لــــبعض المــــواد 
على شكل سائب ؟الصلبة، التي یتكفل بنقلها على ظهر سفینته،

ـــذي یصـــیب البضـــاعة، یمكـــن ان یلحقهـــا فـــي أي وقـــت وحـــین،  ـــذاتي، ال ان هـــذا الضـــرر ال
بمناسبة شحنها أو افراغها كما لا یخفى على محكمتكم الموقرة.

ان المناولات وكل العملیـات التـي تخضـع لهـا هـذه البضـاعة، تـؤدي إلـى تبخـر جـزء منهـا و
لبضاعة أو وزنها لا ید للناقل البحري في ذلك.وضیاعه، مما یتسبب في نقص في حجم ا

ان مقتضــیات اتفاقیــة هـــامبورغ، وعلــى الاخـــص المــادة الخامســـة منهــا، حـــددت اطــارا عامـــا 
لاعفاء الناقل البحري من أیة مسؤولیة، مع تعداد ذلك.

انه تطبیقا لهذا المبدا، فالناقل البحري لا یكون ملزما باثبـات سـبب هـذا الخصـاص، وانعـدام 
بشانه، بل یكفي ان یبرر انه قام باتخاذ كل إجراء معقول، أو تدبیر ایجـابي، حفاظـا علـى سؤولیتهم

البضاعة، كتقدیم سفینة قابلة للابحار في حالة جیدة، ومجهزة بصفة محكمة.
وعلى هذا الأساس، یتعین التمییز بین حالات المسـؤولیة المفترضـة للناقـل البحـري، والخطـا 

المفترض.
، المعتبـــر بمثابـــة 1919رع المغـــرب بـــدوره ســـار علـــى هـــذا المنـــوال ونجـــده بظهیـــر ان المشـــ

قانون للتجارة البحري، ینص على ذلك بصفة صریحة.
من هذا الظهیر ما نصه بالحرف:140حیث ورد بالمادة 
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"كــل ربــان أو قائــد أو رئــیس مكلــف بقیــادة ســفینة أو أي مركــب آخــر مســؤول عــن اخطائــه 
ي ممارسة مهامه".حتى الخفیفة منها ف

من نفس الظهیر، التي نصت على ما یلي:264الفقرة الثانیة من المادة 
الربـــان أو المرشـــد أو "إلا انـــه یمكـــن للمجهـــز ان یتحلـــل مـــن الأخطـــاء المرتكبـــة مـــن طـــرف

الملاحین في تنفیذ مهامهم التي تتعلق بالسفینة".
أو مجهـز السـفینة، التـي نصـت انها بعض صور من حالات الاعفـاء التـي یتمتـع بهـا مالـك 

علیها مقتضیات هذا الظهیر.
انه المبدا الذي اقرته اتفاقیة هامبورغ، حین تطرقت لحالات اعفاء الناقل من المسـؤولیة، أو 

جواز تحدیدیها، أو امكانیة توزیعها.
حالة اعفـاء عـن انقـاذ الارواح والامـوال فـي6البند 5وقد وردت، على سبیل المثال بالمادة 

من المادة الخامسة من الاتفاقیة المذكورة، والتي 4البحر، وكذا حالة الحریق، كما تضمن ذلك البند 
ورد فیها ما یلي:

"أ: عن الهلاك أو الأضرار التي تحلق البضائع أو التأخیر في التسـلیم الناشـئ عـن الحریـق 
ئه.إذا اثبت المدعي ان الحریق قد نشا عن خطا للناقل أو تابعیه أو وكلا

ب: عــن الهــلاك أو الأضــرار الــذي یثبــت المــدعي انــه ینــتج عــن خطــا أو اهمــال الناقــل أو 
تابعیـــه أو وكلائـــه فـــي اتخـــاذ التـــدابیر الواجـــب اتخاذهـــا بطریقـــة معقولـــة لاطفـــاء الحریـــق أو تخفیـــف 

نتائجه".
هكــذا، یبــدو جلیــا لجنــابكم وكمــا ســبق ایضــاحه ان هــذه الحالــة تختلــف عــن ســابقاتها وتشــكل 

ستثناءا یخرج عن قاعدة الخطـأ، أو الاهمـال المفتـرض، الـذي تنبنـي علیـه مسـؤولیة الناقـل البحـري، ا
بناءا على مقتضیات المادة الخامسة.

، ان یثبـت المـدعي خطـا ةحیث انه یتعین في هذه الحـالات الاسـتثنائیة الـواردة بهـذه الاتفاقیـ
أو اهمال الناقل أو تابعیه.

ان اتفاقیــة هــامبورغ ان كانــت تأخــذ بمبــدا الخطــأ المفتــرض مــن خــلال هــذا العــرض یتضــح 
حیال الناقل البحري، فهي تتضمن استثناءا لهذا المبدا كاثبات مسؤولیته كلما تعلـق الأمـر بالحـالات 

أعلاه والاخذ بمبدا اعفائه، من أیة مسؤولیة وجواز تحدیدیها وتوزیعها.
المـؤمن البحـري، وعلـى الاخـص مــن فبرجـوع المجلـس المـوقر للوثـائق المـدلى بهـا مــن طـر 

عن حبوب على شكل خلیط.ذلك سند الشحن، سیتضح لكم ان البضاعة موضوع النزاع عبارة
ان هذه البضاعة، وكمـا هـو متعـارف علیـه، تتعـرض بطبیعتهـا لـنقص فـي وزنهـا،  یصـطلح 

على تسمیته في عرف القانون البحري بالضیاع الطبیعي للطریق.
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لجنــابكم بـالاطلاع علــى هـذه الوثــائق، انـه لا یوجــد مـن ضــمنها مـا یفیــد انـه بالفعــل، سـیتاكد
مسؤولیة العارض بخصوص الضرر المطالب تعویضه.

حیـــث سیتضـــح للمجلـــس المـــوقر برجوعـــه لوثیقـــة التوزیـــع، المســـتدل بهـــا مـــن طـــرف المـــؤمن 
البحري، أنها لا تتضمن ما یفید مسؤولیة العارض بشان الخصاص المطالب تعویضه.

ســیتجلى للمجلــس المــوقر، ان البضــاعة بحكــم طبیعتهــا تكــون معرضــة لضــیاع طبیعــي انــه
یلحقها من جراء عملیة النقل والظروف المحیطة بها.

ان العمل القضائي یعتبر ان الضیاع الطبیعي في حـدود نسـبة كالحالـة التـي نحـن بصـددها 
ل البحري.قمبررا لعدم الأخذ بمسؤولیة النا

ــــة، والخصــــاص المســــجل علیهــــا، إذا مــــا اخــــذنا بعــــینو ــــة البضــــاعة المنقول ــــار كمی الاعتب
مــن مجمــوع الحمولــة، كمــا هــو ثابــت مــن خــلال %1,15یلاحظ ان هــذا الخصــاص لا یتجــاوز ســ

تقریر الخبرة المنجز في النازلة.
ان هذه النسبة، وكما یتجلى لجنابكم، تشكل ضیاعا طبیعیا للطریق، عمـلا بمـا اسـتقر علیـه 

ي المتواتر في هذا الشأن.العمل القضائ
ان البضــاعة المنقولــة مــن طــرف العــارض، تعتبــر مــن المــواد التــي تتعــرض بطبیعتهــا لعجــز 

أثناء النقل، وهو النقص المعتاد الذي یسجل على بضاعة، سواء بحجمها أو وزنها.
، تشــكل ضــیاعا طبیعیــا یعفــي الناقــل مــن %2ان العمــل القضــائي دأب علــى اعتبــار نســبة 

ؤولیة.أیة مس
وقـد ورد بهـذا الشـأن فـي احــدى القـرارات المـدلى بـه ابتــدائیا الصـادر عـن محكمـة الاســتئناف 

، ما یلي:118/99بالملف عدد 13/11/2000بالدار البیضاء بتاریخ 
، تشـكل ضـیاعا طبیعیـا یعفـي الناقـل %2"حیث سار الاجتهاد القضائي على اعتبار نسبة 

من المسؤولیة".
ما ذهبت إلیه أیضا محكمة الاستئناف التجاریة باحدى قرراتها الذي سبق ان هذا المبدا هو

، وكــذا القــرار 1306/99/9بــالملف عــدد 27/01/2000الإدلاء بهمــا منهــا القــرار الصــادر بتــاریخ 
.1652/01/9بالملف التجاري عدد 15/04/2002، الصادر بتاریخ 948/02عدد 

عارض بخصوص مبدا اعفـاء الناقـل البحـري مـن وحیث انه للمزید من التاكید على موقف ال
أیــة مســؤولیة، كلمــا تعلــق الأمــر بضــیاع طبیعــي للطریــق، أدلــى العــارض ابتــدائیا بقــرار تحــت عــدد 

، موضـــــــوع الملـــــــف عـــــــدد 14/12/2005، صـــــــدر مـــــــؤخرا عـــــــن المجلـــــــس الأعلـــــــى بتـــــــاریخ 1283
، الذي علل على الشكل التالي:214/3/1/05
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الخامســة مــن اتفاقیــة هــامبورغ تجعــل مســؤولیة الناقــل البحــري "لكــن، حیــث لــئن كانــت المــادة 
كانت من مدونة التجارة اوردت استثناء لهذه القاعدة، بنصها على انه إذا461مفترضة، فان المادة 

مجــرد نقلهــا، فــلا یســال الناقــل إلا بقــدر طبیعتهــا لــنقص فــي الــوزن أو الحجــم لالاشــیاء ممــا تتعــرض ب
العــرف بالتســامح فیــه، وهــذا الاســتثناء المعــروف بعجــز الطریــق كمــا الــنقص الــذي یزیــد عمــا جــرى

المذكورة، فهو یعمل به حتى فـي میـدان النقـل البحـري، 461یطبق على النقل البري موضوع المادة 
كلمـا كــان العجــز ناتجـا عــن مســافة الرحلــة البحریـة، ومــا صــاحبها مــن تغییـرات مناخیــة، وكیفیــة نقــل 

قد تتـاثر بـالتبخر أو التجفـف، ونسـبة الخصـاص المتسـامح بشـأنها تختلـف البضاعة، وطبیعتها التي
مـن مینـاء لاخـر بحسـب مـا ذكـر وغیـره مـن الظـروف المحیطـة، ومادامـت نسـبة الخصـاص المتعلقـة 

فـان العـرف %1,006لمینـاء الـدار البیضـاء حـددت فـي امركـي جنـوبيبنقل مادة القمح من مینـاء 
اء الوصول جرى على التسامح بشأنها واعتبارهـا ممـا یـدخل فـي اعفـاء الجاري به العمل بالنسبة لمین

الناقل البحري من المسؤولیة لكونها نسبة ضئیلة بصرف النظر عمن یتحمل عبء اثبات ذلك الذي 
ا حقیـق مـا ذكـر متـى كـان تعلیلهـا سـائغالتي لهـا الاختصـاص فـي تالموضوعیبقى من عمل محكمة 

ان الحـي بلامـینللـت قرارهـا "بـان الثابـت مـن تقریـر الخبیـر عبـد بهذا الخصـوص، والمحكمـة التـي ع
تكـون قـد سـایرت مما یعفـي الناقـل البحـري مـن أیـة مسـؤولیة" %1,006لا تتعدى نسبة الخصاص 

صـــحیح أحكـــام المقتضـــیات المحـــتج بخرقهـــا، فلـــم یخـــرق قرارهـــا أي مقتضـــى واتـــى معلـــلا بمـــا یكفـــي 
ن على غیر أساس".یوالوسیلت

ر للعمل القضائي المتواتر في هذا الباب، فانه یتعین رد استئناف المؤمن البحري، انه بالنظ
مع تأیید الحكم الابتدائي في جمیع ما قضى به.

وحیث تبادل نواب الأطراف المذكرات التي جاءت تاكیدا لما سبق.
تقـــرر حجـــز القضـــیة للمداولـــة قصـــد النطـــق بـــالقرار بجلســـة 02/12/2008وخـــلال جلســـة 

.07/04/2009ومدد لجلسة 17/03/2009
محكمـة الاستئنـاف

المـادة الخامسـة نص علیـهذي تـالـلطاعن فان المبدا القـانونيحیث انه خلافا لما تمسك به ا
من اتفاقیة هامبورغ والذي یجعل مسؤولیة الناقل البحري مسؤولیة مفترضة لا یشكل أي تعارض مع 

وان مــن م ت والتــي 461خــلال مقتضــیات المــادة مــنالمبــدا القــانوني الــذي اقــره المشــرع المغربــي
كانت تخص النقل البري فانه لا یوجد ما یمنع من تطبیقها على النقل البحري.

وان نظریة عجز الطریق هي استثناء من القاعدة العامة إذ یكفي الناقـل ان یـدفع بهـا لتتاكـد 
الحــال فــي النازلــة إذ الأمــر المحكمــة مــن ان الخصــاص لــم یكــن بتــدخل مــن الناقــل البحــري كمــا هــو

الحجــم بمناســبة للــتقلص فــي قابلــة بحكــم طبیعتهــا یتعلــق ببضــاعة ذرة شــحنت فــي شــكل خلــیط وانهــا 



1004/08/9رقم الملف : 

15

هي نسبة دأب العمل القضائي على اعتبارها نسـبة %1,6نقلها وان نسبة الخصاص التي وصلت 
الشــيء الــذي كرســه تــدخل ضــمن عجــز الطریــق اســتنادا إلــى العــرف الــذي یاخــذ بهــذه النســبة وهــو 

الاجتهاد القضائي وان تعلیل الحكم المستأنف كان في محله ویتعین تأییده.

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 
قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

الطاعن الصائر.الفریق یل برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمفي الـجوھــر : 
وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

نجاة مساعد رئیسا ومقررا.
مستشارا.راويڭالمحمد 

عبد العالي العضراوي مستشارا.
كاتب الضبط.طه علینيوبمساعدة السیـد

. 07/04/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

، 1شـــركة تـــامین الوفـــاء، ش م یوجـــد مقرهـــا الاجتمـــاعي -1ین بـــ
شارع عبد المومن الدار البیضاء.

، 123شــركة التـــامین الســـعادة، ش م یوجـــد مقرهـــا الاجتمـــاعي -2
شارع الحسن الثاني الدار البیضاء.

، شـارع 181شركة التامین سند، ش م یوجد مقرها الاجتماعي -3
البیضاء.الدار20100-انفا، حي راسین 

زوریــخ، شــركة مغربیــة للتــامین، ش.م یوجــد مقرهــا الاجتمــاعي -4
، زنقــــة عبــــد الــــرحمن الصــــحراوي بالــــدار 106ســــیتي بــــارك ســــانتر 

البیضاء.
شــركة الملكیــة الوطنیــة للتــامین، ش.م یوجــد مقرهــا الاجتمــاعي -5

، شارع الجیش الملكي بالدار البیضاء.71
ــــامین، ش.م یوجــــد -6 ، 216مقرهــــا الاجتمــــاعي شــــركة ســــینیا للت

شارع الزرقطوني بالدار البیضاء.

قرار رقم :
2054/2009

صدر بتاریخ:
07/04/2009

م الملف بالمحكمة التجاریةرق
11947/6/2005

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
1005/08/9

و/ع
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، 181شـــركة التـــامین اطلنطـــا، ش.م یوجـــد مقرهـــا الاجتمـــاعي -7
الدار البیضاء.20100-شارع انفا، حي راسین

ممثلات كلها في شخص السادة رؤساء وأعضاء مجلسها الإداري، 
القاطنین بالمقرات أعلاه.

ـــامین المتقاضـــیات فـــي إطـــار مصـــلحة مشـــ تركة مـــع كـــون شـــركة ت
الوفاء هي المؤمنة الاولى. 

نائبهن الأستاذ كمال الصایغ.
المحامي بهیئة الدار البیضاء.

بوصفهن مستأنفات من جهة.
بصـــفته ممـــثلا "ALBATROS"ربـــان البـــاخرة البـــاطروسوبـــین 

لمالكي ومجهزي ومستاجري هذه الباخرة، المستوطن بالمغرب لـدى 
زنقــــة عبــــد الوهــــاب الزقــــاق 18ن مقرهــــا ب شــــركة كونســــمار الكــــائ

بالدار البیضاء.
نائبه الأستاذ صلاح الدین بن رحال.

المحامي بهیئة الدار البیضاء.
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
مستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر ال

.10/02/2009واستدعاء الطرفین لعدة جلسات آخرها 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
والفصول ....................

المداولة طبقا للقانون.وبعد 
شـركة التـامین الوفـاء ومـن معهـا بواسـطة نـائبهم بـه بناء على مقال الاسـتئناف الـذي تقـدمت 

27/03/2007والذي یستأنفون بموجبه الحكم الصادر بتاریخ 2008-02-22المؤدى عنه بتاریخ 

والقاضي برفض الطلب.11947/6/2005ملف عدد 
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في الشكـــل:
لتوفره على الشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء.قبول الاستئناف 

وفي الموضــوع:
حیـــث یســـتفاد مـــن وقـــائع النازلـــة والحكـــم المســـتأنف أن شـــركات التـــامین الوفـــاء ومـــن معهـــا 

قمــح طــن مــن ال5500بمقــال مــؤدى عنــه تعــرض فیــه أنهــا امنــت حمولــة مــن ابواســطة نائبهــتتقــدم
علـــى مـــتن 2و 1الشـــحن تـــيقیوثقتضـــىا بمنقلهـــ" وقـــعD.N.C.Dمـــؤمنتهن "علـــى ملـــك الطـــري

هـــذه الحمولـــة و 12/09/2005الواصـــلة إلـــى مینـــاء طنجـــة بتـــاریخ ، AL BATROS-Sالبـــاخرة 
وان قیمـة الأضـرار بلغـت الرفیـع الـزازتمت معاینتها على ید الخبیـر السـید عبـد هامة لحقتها اضرار 

ـــــان تســـــویة الخســـــائر  ـــــى مـــــن بی ـــــغ الخســـــارة درهـــــم29536,71مـــــا مجموعـــــه كمـــــا یتجل اصـــــل مبل
1259,64صـائر انجـاز بیـان تسـویة الخسـائردرهـم، 7283,00اتعاب الخبیر درهم، 20994,07

البحري لاجل ذلـك القانونمن 367درهم وانها حلت محل مؤمنتها بقوة القانون عملا باحكام المادة 
ابتـداء القانونیـةفوائـد درهـم مـع ال29536,71تلتمس الحكم علـى المـدعى علیـه بأدائـه لفائـدتها مبلـغ 

.من تاریخ الطلب وتحمیله الصائر
.2و 1وكیفیتي الشحن 00291527/2005وارفقت المقال بشهادة التامین عدد 

ــــــه بجلســــــة و  ــــــب المــــــدعى علی ــــــة المــــــدلى بهــــــا مــــــن طــــــرف نائ ــــــى المــــــذكرة الجوابی بنــــــاء عل
طلـــب لعـــدم إدلائهـــا والتـــي جـــاء فیهـــا ان المـــدعیات لا صـــفة لهـــا فـــي التقـــدم بهـــذا ال09/05/2006

موضـوع البضـاعةبوصل الحلول مما یتعـین التصـریح بعـدم قبـول الطلـب شـكلا وفـي الموضـوع فـان 
فـــي وزنهــا یصـــطلح علیـــه النــزاع عبـــارة عــن حبـــوب وكمـــا هــو متعـــارف علیــه فانهـــا تتعـــرض لــنقص 

شـــان الخبـــرة المســتدل بهـــا لا تتضــمن مـــا یفیــد مســـؤولیة العــارض بالضــیاع الطبیعـــي للطریــق، وان ب
غ البضاعة على الحالة التي شحنت علیها بدلیل عدم ص المطالب تعویضه وان العارض افر الخصا

لمتعهــد الشــحن ولا یمكــن مســاءلته وجــود أي تحفظــات تحــت الروافــع فــي الوقــت الــذي ســلم البضــاعة 
ء وبالتالي فان الضرر یكون قـد اصـابها بعـد عملیـات الافـراغ وان مـن بـین الحـالات التـي تقـرر اعفـا

كرســته عــدة معاهـــدات مبــدأ الناقــل البحــري مــن أیــة مســؤولیة نظریــة العجــز الطبیعــي للطریــق وهــو 
وان %2حـدود نسـبة يالطبیعي فواتفاقیات وهو ما كرسه العمل القضائي الذي یعتبر ان الضیاع 

مـا هـو ثابـت كالحمولـة مجموعمن %0,003النسبة المسجلة على البضاعة في النازلة لا تتجاوز 
من الخبرة المنجزة.  

والتي جاء فیهـا 18/07/2006بناء على مذكرة تعقیب نائب المدعیات المدلى بها بجلسة و 
مـــن القـــانون البحـــري تجیـــز للمـــؤمن رفـــع دعـــواه فـــي مواجهـــة الغیـــر المســـؤول عـــن 367ان المـــادة 

وصــل الأضـرار ولــو قبــل الأداء ممــا تكــون صــفة العارضــة مسـتمدة مــن نصــوص قانونیــة ولــیس مــن 
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مـــن 5الحلـــول ملتمســـا رد الـــدفع وفـــي الموضـــوع فالثابـــت ان مســـؤولیة الناقـــل مفترضـــة طبقـــا للمـــادة 
ـــك  ـــه أمـــا المســـؤولیة عـــن ذل ـــرة یحـــدد زمـــن وقـــوع الخصـــاص وكمیت اتفاقیـــة هـــامبورغ وان تقریـــر الخب
فمعــروف مســبقا وان الناقــل علیــه ان یــدلي بمــا ینفــي تلــك المســؤولیة وعــدم وجــود تحفظــات دفــع لا 

ساس له لانه اثیر ضد جهة لیست من اطراف الدعوى الحالیة كما ان البضاعة كانت محل خـروج أ
مباشــر وان متعهــد الشــحن لــم یتســلمها كمــودع لدیــه والمــدعى علیــه لــم یــأت بــأي دلیــل لإثبــات وجــود 

مــن اتفاقیــة هــامبورغ وان العنصــر الأساســي 5حالــة لعجــز الطریــق ممــا یتنــافى ومقتضــیات المــادة 
ع الطبیعــي یتجلــى فــي كــون الضــیاع المتنــازع بشــانه راجــع إلــى العوامــل الجویــة أو الظــروف للضــیا

المحیطــة بعملیــة النقــل نفســها والناقــل لــم یثبــت هــذا العنصــر كمــا یتعــین علیــه ان یثبــت ان البضــاعة 
تعرضــت بالفعــل لتشــتیت یمكــن اعتبــاره عادیــا بــالنظر لوســائل الشــحن وافــراغ المســتعملة فــي مینــائي 

اعتبرته مسؤولا عن كل تلف أو هلاك یلحق بالبضـاعة مـا لـم 5حن والاضرار خاصة ان المادة الش
یثبت اتخاذه جمیع ما كان یلزم اتخـاذه بشـكل معقـول مـن تـدابیر لتجنـب هـذا الحـادث ولـم تعفیـه مـن 

ان الإثبات إلا في حالة معینة ولا یوجد من بینها حالة الضیاع الطبیعـي للطریـق القضـائي لا یمكـن 
یحل محله ملتمسا لذلك الحكم وفق طلباتها.

والذي یعرض فیـه ان المـؤمن 26/09/2006وبناء على تعقیب نائب المدعى علیه بجلسة 
البحري اقر ان عملیات افراغ البضاعة تمت بصفة مباشرة مما یعني ان مكتب استغلال المـوانئ لـم 

لـى الحالـة التـي شـحنت علیهـا ومسـؤولیة یتخذ ادنى تحفظ عند الافراغ مما یؤكد ایصـال البضـاعة ع
مـن اتفاقیـة هـامبورغ وان حالـة 4رهن اشـارة المرسـل إلیـه طبقـا للمـادة البضاعةهي بوضع تالناقل تن

مـن 461الاعفاء نص علیها المشرع في المـادة الخامسـة مـن الاتفاقیـة المـذكورة وقیاسـا علـى المـادة 
ؤولیة والاثبــات فــي ان واحــد مــادام ان الأمــر یتعلــق مدونــة التجــارة وان الناقــل یكــون معفــي مــن المســ

خیـرة لابحالات واردة بنص قانوني وان مبدأ المسؤولیة المفترضة لا یؤخـذ بـه علـى اطـلاق القـرارات ا
قضائیة.لمحكمة الاستئناف ملتمسا الحكم وفق دفوعاته السابقة وارفقت المذكرة بنسخ لقرارات 

461المــادة والــذي جــاء فیــه ان 28/01/2006سـة ات بجلب نائــب المــدعییــعقوبنـاء علــى ت

الــذي یخضــع لاتفاقیــة هــامبورغ النقــل البحــري تطبــق علــى تخــص النقــل البــري ولا ن مدونــة التجــارة مــ
وان الاسـتثناءات التـي تضـمنتها لا مفترضـة المسـؤولیة الالتي صادق علیها المغرب وهي تؤكد على
مـن المـذكرة فانهـا تقـرر الاعفـاء 461ض الأخـذ بالمـادة یوجد من بینهـا النازلـة الحالیـة وانـه علـى فـر 

مــن المســؤولیة لا اعفــاء مــن الإثبــات وان الفقــرة الثانیــة منهــا اقــوى دلیــل علــى ان الناقــل البحــري لا 
یستفید من الاعفاء في حدود النسب المسموح بها إلا في حالة اثباته ان النقص مرده ضیاع طبیعي 

رضــات باثبــات ان الخصــاص المســجل علــى البضــاعة لا یشــكل ضــیاعا لا یــد لــه فیــه وان الــزام العا
مـــن اتفاقیـــة هـــامبورغ وهـــذا مـــا أكـــده قـــرار 5طبیعیـــا مـــؤداه قلـــب عـــبء الإثبـــات یشـــكل خرقـــا للمـــادة 

وان نســــبة الخصــــاص 316/3/2000فــــي الملــــف 19/06/2002المجلــــس الأعلــــى الصــــادر فــــي 
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لقضائي وهي نسبة تختلف من میناء لاخـر ومـن تخضع للاعراف البحریة ولا یحل محلها الاجتهاد ا
من مدونة التجارة وعلـى مـن یتمسـك بالمـادة ان یثبتهـا 461رحلة لاخرى وهو ما اكدته أیضا المادة 

اكتفـى 14/12/2005من ق ل ع، وان قـرار المجلـس المتمسـك بـه الصـادر فـي 475طبقا للفصل 
یتعلـق بعــبء اثبـات توافرهــا تاركـا ذلــك بتوضـیح شـروط تطبیــق نظریـة عجــز الطریـق ولــم یجـزم فیمــا

ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها السابقة.الموضوعلمحكمة 
وحیث أصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المستأنف بعلة:

یروم الطلب الحكم وفق ما سطر أعلاه.حیث 
نطــاقالبضــاعة تــدخل فــيمســجلة علــىالخصــاص النســبة بــان دفــع الناقــل البحــريوحیــث 

.الذي یعفیه من المسؤولیة ملتمسا الحكم برفض الطلبعجز الطریق
وحیث انه بالاطلاع على وثیقة اشحن یتبین أن البضاعة المنقولة عبارة عن حبوب.

وحیث ان تقریر الخبرة المنجز في النازلة حدد نسبة الخصاص المسجلة على البضاعة فـي 
0,003%.

وبالتــالي فهــي %2لــى البضــاعة تقــل علــى النســبة وحیــث ان نســبة الخصــاص المســجلة ع
تدخل في نطاق عجز الطریق وفق ما استقر علیه الاجتهاد القضائي المتواتر بهذا الخصوص وكذا 

من م ت.461عملا بنص المادة 
وحیث انه من جهة أخرى فان المرسل إلیـه لـم یـدل بمـا یثبـت ان نسـبة الخصـاص المسـجلة 

جــز الطریــق الشــيء الــذي یكــون معــه الــدفع المثــار فــي محلــه ویتعــین علــى البضــاعة لا تــدخل فــي ع
اعتبـــار ان نســـبة الخصـــاص المســـجلة علـــى البضـــاعة تـــدخل فـــي نطـــاق عجـــز الطریـــق الـــذي یعفـــي 

الناقل من المسؤولیة والحكم تبعا لذلك برفض الطلب مع ابقاء الصائر على رافعه.
ـــى مـــا تمـــت حیـــث جـــاء فـــي موجبـــات الاســـتئناف أن تعلیـــل الحكـــم الم- ـــم یـــرد عل ســـتأنف ل

مـن مدونـة التجـارة علـى 461مناقشته من طرف العارضـات حـول امكانیـة تطبیـق مقتضـیات المـادة 
من مدونة التجارة التي اوردتهـا العارضـة لتاكیـد صـحة مـا 443النازلة ولم یتطرق لمقتضیات المادة 

تتبناه بهذا الشأن.
على المحكمة أن ترد على الدفوع القانونیة ان الاحكام یجب أن تكون دائما معللة ویجبو

التي یثیرها الأطراف.
مـــن مدونـــة التجـــارة فـــي ســـیاقها القـــانوني الصـــحیح 461انـــه بوضـــعنا مقتضـــیات المـــادة و

سیتضح للمجلس الموقر ان تعلیل الحكم المستأنف لا ینبني على أساس سلیم.
مـن مدونـة التجـارة تخـص النقـل 461یجدر التذكیر في هذا الاطار أن مقتضـیات المـادة و

من نفس المدونة.443البري وانها بذلك لا تطبق على النقل البحري عملا بمقتضیات المادة 
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من مدونة التجارة تنص على أن "عقد النقل اتفاق یتعهد بمقتضـاه 443بالفعل ان المادة و
قتضـــیات النصـــوص الناقـــل مقابـــل ثمـــن بـــان ینقـــل شخصـــا أو شـــیئا إلـــى مكـــان معـــین مـــع مراعـــاة م

الخاصة في مادة النقل والاتفاقیات الدولیة التي تعد المملكة المغربیة طرفا فیها ....".
أعــلاه قــد كــرس مبــدا ســمو القــوانین الخاصــة والاتفاقیــات 443وبــذلك یكــون مشــرع الفصــل 

الدولیة التي تعد المملكة المغربیة طرفا فیها على القوانین العامة والقوانین الوطنیة.
انه لا جدال أن النقل البحري یخضع تنظیمه لمجموعة من المعاهدات الدولیة ومن بینهـا و

المعرفـة باتفاقیـة هـامبورغ 1978على الخصوص اتفاقیة الأمم المتحدة للنقل البحري للبضـائع لسـنة 
والتي تعد المملكة المغربیة طرفا فیها.

اقـل البحـري مسـؤولیة مفترضـة تقـوم أن مقتضیات مادتها الخامسة جعلت من مسؤولیة النو
علـى مبــدا الخطــأ أو الاهمــال المفتــرض، وانهــا لـم تعــدل هــذا المبــدا إلا بالنســبة للحــالات المنصــوص 

بالنسبة للحـالات التـي تعتبـر اسـتثناء مـن هـذه 7، 6، 5، 4علیها على سبیل الحصر في الفقرات 
ي للطریق.القاعدة، والتي لا توجد من بینها حالة الضیاع الطبیع

انه في حالة تعارض الاتفاقیة الدولیة مع احكام القانون الداخلي فان احكام الاتفاقیة تقدم و
حتما على مقتضیاته.

وحیــث أن القــانون الــداخلي لا یمكنــه أن یعــدل الاحكــام المقــررة فــي الاتفاقیــة الدولیــة لســمو 
مقتضیاتها.
ـــذي كرســـته مقتضـــیات المـــادة أن تعطیـــل أو تعـــدیل مبـــدأ المســـؤولیة المفترضـــة او مـــن 5ل

اتفاقیــة هــامبورغ لا یمكــن أن یــتم إلا فــي إطــار اتفاقیــة دولیــة أخــرى، وانــه لا یمكــن فــي أي حــال مــن 
الاحوال أن یتم عن طریق اعمال نص قانوني وطني تطبیقا لمبدا توازي الاشكال.

ان هذا مبدا كرسه المغرب في إطار دستور المملكة. و
مــن مدونــة التجــارة علــى النازلــة 461ه لا یســوغ تطبیــق مقتضــیات المــادة وحیــث بالتــالي انــ

من اتفاقیة هامبورغ.5لخضوعها لمقتضیات المادة 
ان قــرار المجلـــس الأعلـــى الـــذي أشـــار إلیـــه الحكــم فـــي تعلیلـــه لا یمكـــن أن یعتبـــر مقیاســـا و

واجبة التطبیق على عقد النقل البحري.461حقیقیا لجعل مقتضیات المادة 
لذلك تلتمس العارضات إلغاء الحكم وبعد التصدي الحكم وفق مقالها.و
:14/12/2005حول قرار المجلس الأعلى الصادر بتاریخ -

حیث أن استدلال الحكم المستأنف بهذا القرار لم یكن في محله.
انــه علــى عكــس مــا ذهــب إلیــه الحكــم المســتأنف فانــه بمراجعــة المجلــس المــوقر لتعلــیلات و

قرار سیتجلى لسیادتكم انه اكتفى بتوضـیح شـروط تطبیـق نظریـة عجـز الطریـق ولـم یجـزم فیمـا هذا ال
.الموضوعیتعلق بعبء اثبات توافرها تاركا ذلك لمحكمة 
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كما سیسجل المجلس الموقر ان الطعن بالنقض الذي صدر في اطاره القرار المستدل به لم 
ـــس الأعلـــى هـــذه النقطـــة وان القـــرار ا ـــذلك فـــي حـــدود الـــنقط یعـــرض علـــى المجل لصـــادر بـــث تبعـــا ل

المعروضة على المجلس الأعلى لیس إلا.
بالتـــالي انـــه لا یمكـــن اعتبـــار القـــرار المســـتدل بـــه قـــرارا نموذجیـــا محـــددا لاتجـــاه الاجتهـــاد و
القضائي.
على العكس من ذلك ان المجلس الأعلى بث في النقطة المتعلقة بالاثبات بمقتضى قراره و

فــــــي الملــــــف 19/06/2002الصــــــادر بتــــــاریخ 893التجاریــــــة تحــــــت عــــــدد الصــــــادر عــــــن غرفتــــــه
الذي ستتم الاشارة إلیه لاحقا.816/3/2000

من مدونة التجارة: 461حول مدلول مقتضیات المادة -
461انه واكثر من ذلك فان العارضات أوضـحت مـن خـلال مناقشـتها لمقتضـیات المـادة و

تغیـر شـیئا مـن حیـث المسـؤولیة المفترضـة للناقـل البحـري إلا ان من مدونة التجارة ان هذه المادة لـم 
الحكم المستأنف لم یرد على هذه الدفوع رغم الاشارة إلیها في حیثیاته.

انــه حتــى عنــد افتــراض كــون مقتضــیات هــذه المــادة قابلــة للتطبیــق علــى النازلــة فانهــا لــم و 
من اتفاقیة هامبورغ.5تعدل مبدأ المسؤولیة المفترضة المنصوص علیه في المادة 

من المدونة في فقرتیها الاولى والثانیة على ما یلي:461نصت المادة اذ
"إذا كانت الاشیاء مما تتعرض عادة بطبیعتها لنقص في الوزن أو الحجم بمجـرد نقلهـا، فـلا 

یسال الناقل إلا بقدر النقص الذي یزید عما جرى العرف بالتسامح فیه.
ولیة علـــى الوجـــه المـــذكور بـــالفقرة الســـابقة إذا تبـــث حســـب الظـــروف "لا یجـــوز تحدیـــد المســـؤ 

والوقائع ان النقص الحاصل لم ینشا عن الأسباب التي تبرر التسامح فیه ........"
ان أول ملاحظة یثیرها الانتباه من خلال قـراءة الـنص كـون الاعفـاء المقـرر لفائـدة الناقـل و

من الإثبات.البحري هو اعفاء من المسؤولیة، لا اعفاء
لا تعطــل مبــدأ المســؤولیة المفترضــة المنصــوص علیــه 461بالفعــل ان مقتضــیات المــادة و
من اتفاقیة هامبورغ الأمر الذي یبقى معه الناقل البحري ملزمـا باثبـات ان الـنقص نـاتج 5في المادة 

متعــارف عــن تضــاؤل طبیعــي فــي الــوزن أو الحجــز لیســتفید مــن الاعفــاء المقــرر فــي حــدود النســب ال
علیها.

تــــنص فــــي فقرتهــــا الثانیــــة علــــى انــــه لا یجــــوز التمســــك بالتحدیــــد 461ان كانــــت المــــادة و
المنصوص علیه في الفقرة الاولى إذا تبث حسب الظروف والوقائع ان النقص الحاصل لم ینشا عن 

الـنقص الأسباب التي تبـرر التسـامح فیـه فهـذا لا یعنـي ان المتلقـي ملـزم فـي كـل الاحـوال باثبـات ان
لیس مرده ضیاع طبیعي للطریق.
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مـن مدونـة 461انه لا یمكن تصـور امكانیـة تطبیـق مقتضـیات الفقـرة الثانیـة مـن الفصـل و
التجارة ان كان عبء الإثبات یقع في كل الاحوال على كاهل المتلقي ومؤمناته.

یر نـاتج عـن بالفعل انه إذا كان عبئ الإثبات على عاتق المتلقي فان اثباته ان النقص غو
الأســـباب التـــي قـــد تبـــرر التســـامح فیـــه یحجـــب فـــي كـــل الاحـــوال الاعفـــاء مـــن المســـؤولیة عـــن الناقـــل 
البحــري ســواء كــان الــنقص یــدخل فــي إطــار الحــدود المتعــارف علیهــا أم یتجاوزهــا وســتكون فــي هــذه 

مقتضیات زائدة ولا حاجة إلى سنها.461الحالة مقتضیات الفقرة الثانیة من المادة 
مجـــرد القـــول بـــان المتلقـــي ملـــزم فـــي جمیـــع الحـــالات باثبـــات ان الـــنقص المســـجل علـــى ان

من المدونة 461البضاعة لیس مرده ضیاع طبیعي یفرغ بالفعل مقتضیات الفقرة الثانیة من الفصل 
من كل معنى.

على العكس من ذلك ان مقتضیات الفقرة الثانیة، التي لم تسن عبثا، اقـوى دلیـل علـى ان و
قل البحري لا یمكنه الاستفادة من الاعفاء فـي حـدود النسـب المسـموح بهـا إلا فـي حالـة اثباتـه ان النا

النقص مرده ضیاع طبیعي لا ید له فیه.
تتعلـق بالحالـة التـي یكـون فیهـا الناقـل البحـري قـد 461بالفعل ان الفقرة الثانیة من المـادة و

ـــنقص طبیعـــي فـــي  ـــنقص أدلـــى بمـــا یثبـــت ان البضـــاعة تعرضـــت ل ـــوزن إلا ان نســـبة ال الحجـــم أو ال
تجاوزت الحـدود التـي جـرى العـرف علـى التسـامح فیهـا فـلا یجـوز لـه فـي هـذه الحالـة التمـاس تمتیعـه 
بالتحدید المنصوص علیه في الفقرة الاولى وحصر مسؤولیته فیما تجاوز القدر المسموح به إذا ثبـت 

التي تبرر التسامح فیه.حسب الظروف والوقائع ان النقص لم ینشا عن الأسباب 
مــن مدونــة التجــارة، علــى افتــراض جــواز تطبیقهــا علــى 461بالتــالي ان مقتضــیات المــادة و

عقود النقل البحري، ان كانت تعفي الناقل من المسؤولیة فانها لا تعفیه من الإثبات.
من اتفاقیة هامبورغ:5من حیث وجوب تطبیق الفصل -
مــن اتفاقیــة 5ان الحكــم المطعــون فیــه لــم یعلــل ســبب اســتبعاده تطبیــق مقتضــیات المــادة و

هامبورغ التي لم یتطرق لمقتضیاتها.
من اتفاقیة هامبورغ جعلت من مسؤولیة الناقل 5یجدر التذكیر في هذا الإطار ان المادة و

البحري مسؤولیة مفترضة وهذا أمر لا ینازع فیه المستأنف علیه.
الفعــل أنهــا انشــات قرینــة لفائــدة المتلقــي ومؤمناتــه مؤداهــا انــه بمجــرد معاینــة أیــة اضــرار بو

على البضاعة أثناء تواجدها تحت عهدة الناقل البحري فانه یفترض بكیفیة الیة أنهـا حصـلت بسـبب 
خطئـــه أو اهمالـــه وانـــه لا یمكنـــه التحلـــل مـــن المســـؤولیة إلا باثباتـــه انـــه اتخـــذ هـــو أو مســـتخدموه أو 

وكلاؤه جمیع ما كان یلزم اتخاذه بشكل معقول من تدابیر لتجنب وقوعها.
5ان هــذه القاعــدة تــم الالحــاح علیهــا كــذلك فــي إطــار الفهــم المشــترك لمقتضــیات المــادة و

أعلاه كم تبناه مؤتمر الامم المتحدة الخاص بنقل البضائع بالبحر بتبنیه القاعدة التالیة:
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یة الناقـــل بموجـــب هـــذه الاتفاقیـــة تقـــوم علـــى مبـــدأ الخطـــأ أو "مـــن المفهـــوم عمومـــا ان مســـؤول
الاهمال المفترض، ویؤدي ذلك، كقاعدة، ان یقع عبء الإثبات علـى الناقـل، إلا ان أحكـام الاتفاقیـة 

تعدل هذه القاعدة فیما یتعلق ببعض الحالات".
ـــدة (تفضـــلوا بـــالاطلاع علـــى نـــص اتفاقیـــة هـــامبورغ وملحقهـــا الأول كمـــا تـــم نشـــرهما با لجری

مستند مرفق).–وما یلیها 743صفحة 1988اغسطس 3بتاریخ 3953الرسمیة عدد 
مــن اتفاقیــة هــامبورغ ســیتجلى للمجلــس المــوقر أنهــا لــم 5انــه بمراجعــة مقتضــیات المــادة و

تضع عبئ الإثبات على كاهـل المتلقـي إلا فـي الحـالات المنصـوص علیهـا علـى سـبیل الحصـر فـي 
ن المادة الخامسة أعلاه.م6و 5، 4الفقرات 

انه بمراجعة الاحكام المنصوص علیها في هذه الفقـرات سـیتجلى لسـیادتكم انـه لا وجـود مـن 
بینها لحالة الضیاع الطبیعي للطریق.

انه اعتبارا لذلك یكون الناقل البحري ملزما باثبات كون الخصاص الملاحـظ علـى البضـاعة 
أو مســتخدموه أو وكــلاؤه جمیــع مــا كــان یلــزم اتخــاذه نــاتج فعــلا عــن ضــیاع طبیعــي وانــه اتخــذ هــو 

بشكل معقول من تـدابیر لتجنـب وقوعـه وان نسـبته لا تتجـاوز حـدود النسـب التـي جـرى العـرف علـى 
التسامح بشأنها.

من حیث اثبات الاعراف البحریة:-
حیث ان الحكم المستأنف وبعد تاكیده على ما یلي "وحیث ان اتفاقیة هـامبورغ لـم تشـر إلـى
عجز الطریق كسبب من أسباب الاعفاء من المسؤولیة وبالتالي یبقـى الأمـر خاضـعا لاتفـاق اطـراف 

النقل وعند عدم وجود أي اتفاق في هذا الصدد فللاعراف البحریة بمیناء الوصول".
انــه بعــد ملاحظتــه ان البضــاعة نقلــت علــى شــكل خلــیط ممــا یعرضــها لــنقص فــي الــوزن و

ســتقر الاجتهــاد القضــائي أخــذا معــه بــالعرف المعمــول بــه فــي المیــدان خلــص إلــى مــا یلــي: "وحیــث ا
تـدخل فـي هـذا الاطـار الشـيء الـذي %2البحري على اعتبار ان نسبة الخصاص التـي لا تتجـاوز 

تنتفـــي معـــه مســـؤولیة المـــدعى علیـــه عـــن ذلـــك انتفـــاءا شـــاملا وكلیـــا ولا یمكـــن تكلیفـــه باثبـــات اتخـــاذه 
عفـاء هـو اعفـاء مـن المسـؤولیة ولـیس مـن الإثبـات كمـا ذهـب إلـى ذلـك للاحتیاطیات اللازمـة لان الا

الطرف المدعي."
ان كـــان العــــرف فــــي المیــــدان البحــــري قــــد اســـتقر فعــــلا علــــى اعفــــاء الناقــــل البحــــري مــــن و

المســـؤولیة إذا كانـــت نســـبة الخصـــاص ضـــئیلة وراجعـــة إلـــى العوامـــل الجویـــة أو الظـــروف المحیطـــة 
ل القضـــائي لا یمكنــه أن یحـــل محـــل الاعـــراف البحریـــة أو أن یصـــبح بعملیــة النقـــل نفســـها فـــان العمـــ

مصــدرا لهــا مــن اجــل تحدیــد نســبة خصــاص معینــة والقــول بــان مــا دونهــا یشــكل بكیفیــة الیــة ضــیاعا 
طبیعیا لا ید للناقل البحري فیه.
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بالفعل ان تحدید نسبة الضیاع التي تدخل في مفهوم الضیاع الطبیعي مسالة تقنیة وفنیة و
قة یخضع تحدیدها للاعراف البحریة الجاري بها العمـل فـي مینـاء البلـوغ، وان الاجتهـاد القضـائي دقی

لا یمكن أن یحل محل هذه الاعراف، وان القضاء لا یمكنه في هذا الاطار سوى معاینـة وجـود هـذه 
ار الاعــراف انطلاقــا مــن المســتندات والوثــائق التــي تعــرض علیــه وان یرتــب علــى هــذه المعاینــة الاثــ

القانونیة التي تستوجبها.
بالفعـــل ان نســـبة الضـــیاع الطبیعـــي للطریـــق لیســـت نســـبة قـــارة أو موحـــدة بالنســـبة لكافـــة و

البضائع أو الموانئ بل تختلف بحسب نوعیة وطبیعة البضاعة المنقولـة وبحسـب الظـروف المناخیـة 
ن والافــراغ والمــدة التــي التــي تــتم فیهــا الرحلــة البحریــة وبحســب المســافة الفاصــلة بــین مینــائي الشــح

تستغرقها الرحلة البحریة وبحسب وسائل الشحن والافراغ المستعملة إلى غیر ذلك من المؤثرات التي 
قد تؤدي إلى تضاؤل طبیعي لوزن أو حجم البضاعة.

انــه لــذلك فــان نســبة الضــیاع الطبیعــي تختلــف مــن مینــاء لاخــر ومــن رحلــة لاخــرى ومــن و
بضاعة لاخرى.

تحدیـــد النســـبة التـــي قـــد تشـــكل ضـــیاعا طبیعیـــا موكـــول إلـــى الاعـــراف البحریـــة لـــذلك فـــان و
وحدها ودون سواها.

مــن مدونـــة التجـــارة لمـــا نصـــت علـــى ان 461ان هــذا مـــا اكدتـــه كـــذلك مقتضـــیات المـــادة و
الناقل "لا یسال إلا بقدر النقص الذي یزید عما جرى العرف بالتسامح فیه".

مـن قـانون الالتزامـات والعقـود "یجـب علـى مـن یتمسـك 475انه تطبیقا لمقتضیات المـادة و 
بالعادة ان یثبت وجودها، ولا یصح التمسك بالعادة إلا إذا كانت عامة وغالبة ...".

حیـــث انـــه اعتبـــارا لـــذلك یتعـــین علـــى الناقـــل البحـــري ان یثبـــت نســـبة الضـــیاع التـــي تـــواترت 
ا تـدخل فـي مفهـوم الضـیاع الطبیعـي بالنسـبة الاعراف البحریة بمیناء الدار البیضاء على اعتبار أنهـ

لارسالیة مماثلة للارسالیة البحریة موضـوع النـزاع سـواء مـن حیـث نوعیـة وطبیعـة البضـاعة المنقولـة 
وبحســب الظــروف المناخیــة التــي تمــت فیهــا الرحلــة البحریــة وبحســب المســافة الفاصــلة بــین مینــائي 

البحریة أو من حیث وسائل الشحن والافراغ المستعملة الشحن والافراغ والمدة التي استغرقتها الرحلة 
إلى غیر ذلك من المؤثرات التي قد تؤدي إلى تضاؤل طبیعي لوزن أو حجم البضاعة.

ان العمل القضائي لا یمكنه ان یحل محل الاعراف البحریة.و
475لاتفاقیـة هـامبورغ و 5ان القول بخلاف ذلك یشكل خرقا لمقتضیات كلا من المادة و

من قانون الالتزامات والعقود.
ان المجلس الموقر سیسجل لا محالـة باطلاعـه علـى وثـائق ومشـتملات الملـف ان الناقـل و

البحري لم یعرض على المناقشة أیة وثیقة تثبت ان العرف الجاري به العمل فـي مینـاء البلـوغ یعتبـر 
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ـــزاع الحـــالي  ـــة موضـــوع الن ـــى الارســـالیة البحری ـــدخل ضـــمن نســـبة الضـــیاع ان العجـــز المســـجل عل ی
الطبیعي للطریق المعمول بها بمیناء الدار البیضاء.

انــه ورغــم تأكیــد الحكــم علــى ان تحدیــد نســبة عجــز الطریــق تخضــع لاتفــاق الأطــراف أو و
لاعــراف مینــاء الوصــول مــادام ان اتفاقیــة هــامبورغ لــم تشــر إلــى عجــز الطریــق ضــمن أســباب اعفــاء 

م المســـتأنف اعتمـــد علـــى العمـــل القضـــائي للتـــدلیل علـــى ان نســـبة الناقـــل مـــن المســـؤولیة فـــان الحكـــ
الخصاص المسجل على البضاعة تعتبر مما یتسامح العرف بشانه.

ان الحكـــم المطعـــون فیـــه، باعتبـــاره ان العمـــل القضـــائي دأب علـــى تحدیـــد نســـبة الضـــباع و
نســبة الضــیاع بالمائــة فمــا اقــل عوضــا عــن التاكــد مــن وجــود اعــراف بحریــة تحــدد 2الطبیعــي فــي 

مـن مدونـة التجـارة 461الطبیعي بالنسـبة للنازلـة فـي هـذه النسـبة، قـد اسـاء تطبیـق مقتضـیات المـادة 
مــن قــانون الالتزامــات والعقــود واســاء التعلیــل ممــا یكــون معــه منعــدم 475وخــرق مقتضــیات المــادة 

الأساس القانوني وینبغي إلغاؤه وتصدیا الحكم وفق مقال العارضات.
أجاب المستأنف علیه بواسطة نائبـه بمـذكرة مفادهـا ان النـزاع 27/05/2008سة وخلال جل

المطروح على جنابكم، یتعلق بحالة اعفاء الناقل البحـري مـن المسـؤولیة، وهـي حالـة تشـكل اسـتثناءا 
للقاعدة العامة، التي تنبني علیها المسؤولیة المفترضة لهذا الأخیر كما سلف.

ه كـل القـوانین والانظمـة والاتفاقیـات والمعاهـدات الدولیـة، التـي تقـر انه، المبدا، الذي تأخذ بـ
اســتثناءات بخصــوص بعــض الحــالات التــي تنبنــي علیهــا مســؤولیة الناقــل البحــري التــي یكــون مردهــا 

عنصر اجنبي خارج عن ارادة هذا الطرف أو تابعیه.
یمكــن تفادیــه تاسیســا علــى ذلــك، فــان عجــز الطریــق نــوع مــن الضــرر الــذاتي للبضــاعة، لا 

مهمـــا اتخـــذ الناقـــل مـــن احتیاطـــات وتـــدابیر، حیـــث انـــه مـــرتبط بنـــوع البضـــاعة وطبیعتهـــا والظـــروف 
المحیطة بنقلها.

فكیــــف یمكــــن للناقــــل ان یتفــــادى تبخــــر مــــادة ســــائلة، أو تطــــایر، أو تشــــتت لــــبعض المــــواد 
الصلبة، التي یتكفل بنقلها على ظهر سفینته، على شكل سائب ؟

ـــ ـــذي یصـــیب البضـــاعة، یمكـــن ان یلحقهـــا فـــي أي وقـــت وحـــین، ان هـــذا الضـــرر ال ذاتي، ال
بمناسبة شحنها أو افراغها كما لا یخفى على محكمتكم الموقرة.

ان المناولات وكل العملیـات التـي تخضـع لهـا هـذه البضـاعة، تـؤدي إلـى تبخـر جـزء منهـا و
بحري في ذلك.وضیاعه، مما یتسبب في نقص في حجم البضاعة أو وزنها لا ید للناقل ال

ان مقتضــیات اتفاقیــة هـــامبورغ، وعلــى الاخـــص المــادة الخامســـة منهــا، حـــددت اطــارا عامـــا 
لاعفاء الناقل البحري من أیة مسؤولیة، مع تعداد ذلك.
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انه تطبیقا لهذا المبدا، فالناقل البحري لا یكون ملزما باثبـات سـبب هـذا الخصـاص، وانعـدام 
انه قام باتخاذ كل إجراء معقول، أو تدبیر ایجـابي، حفاظـا علـى مسؤولیته بشانه، بل یكفي ان یبرر 

البضاعة، كتقدیم سفینة قابلة للابحار في حالة جیدة، ومجهزة بصفة محكمة.
وعلى هذا الأساس، یتعین التمییز بین حالات المسـؤولیة المفترضـة للناقـل البحـري، والخطـا 

المفترض.
، المعتبـــر بمثابـــة 1919نـــوال ونجـــده بظهیـــر ان المشـــرع المغـــرب بـــدوره ســـار علـــى هـــذا الم
قانون للتجارة البحري، ینص على ذلك بصفة صریحة.

من هذا الظهیر ما نصه بالحرف:140حیث ورد بالمادة 
"كــل ربــان أو قائــد أو رئــیس مكلــف بقیــادة ســفینة أو أي مركــب آخــر مســؤول عــن اخطائــه 

حتى الخفیفة منها في ممارسة مهامه".
من نفس الظهیر، التي نصت على ما یلي:264من المادة الفقرة الثانیة

"إلا انـــه یمكـــن للمجهـــز ان یتحلـــل مـــن الأخطـــاء المرتكبـــة مـــن طـــرف الربـــان أو المرشـــد أو 
الملاحین في تنفیذ مهامهم التي تتعلق بالسفینة".

انها بعض صور من حالات الاعفـاء التـي یتمتـع بهـا مالـك أو مجهـز السـفینة، التـي نصـت 
مقتضیات هذا الظهیر.علیها

انه المبدا الذي اقرته اتفاقیة هامبورغ، حین تطرقت لحالات اعفاء الناقل من المسـؤولیة، أو 
جواز تحدیدیها، أو امكانیة توزیعها.

حالة اعفـاء عـن انقـاذ الارواح والامـوال فـي 6البند 5وقد وردت، على سبیل المثال بالمادة 
من المادة الخامسة من الاتفاقیة المذكورة، والتي 4ضمن ذلك البند البحر، وكذا حالة الحریق، كما ت

ورد فیها ما یلي:
"أ: عن الهلاك أو الأضرار التي تحلق البضائع أو التأخیر في التسـلیم الناشـئ عـن الحریـق 

إذا اثبت المدعي ان الحریق قد نشا عن خطا للناقل أو تابعیه أو وكلائه.
ذي یثبــت المــدعي انــه ینــتج عــن خطــا أو اهمــال الناقــل أو ب: عــن الهــلاك أو الأضــرار الــ

تابعیـــه أو وكلائـــه فـــي اتخـــاذ التـــدابیر الواجـــب اتخاذهـــا بطریقـــة معقولـــة لاطفـــاء الحریـــق أو تخفیـــف 
نتائجه".

هكــذا، یبــدو جلیــا لجنــابكم وكمــا ســبق ایضــاحه ان هــذه الحالــة تختلــف عــن ســابقاتها وتشــكل 
الاهمـال المفتـرض، الـذي تنبنـي علیـه مسـؤولیة الناقـل البحـري، استثناءا یخرج عن قاعدة الخطـأ، أو

بناءا على مقتضیات المادة الخامسة.
، ان یثبـت المـدعي خطـا ةحیث انه یتعین في هذه الحـالات الاسـتثنائیة الـواردة بهـذه الاتفاقیـ

أو اهمال الناقل أو تابعیه.
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بمبــدا الخطــأ المفتــرض مــن خــلال هــذا العــرض یتضــح ان اتفاقیــة هــامبورغ ان كانــت تأخــذ
حیال الناقل البحري، فهي تتضمن استثناءا لهذا المبدا كاثبات مسؤولیته كلما تعلـق الأمـر بالحـالات 

أعلاه والاخذ بمبدا اعفائه، من أیة مسؤولیة وجواز تحدیدیها وتوزیعها.
برجـوع المجلـس المـوقر للوثـائق المـدلى بهـا مــن طـرف المـؤمن البحـري، وعلـى الاخـص مــن 

لك سند الشحن، سیتضح لكم ان البضاعة موضوع النزاع عبارة عن حبوب على شكل خلیط.ذ
ان هذه البضاعة، وكمـا هـو متعـارف علیـه، تتعـرض بطبیعتهـا لـنقص فـي وزنهـا،  یصـطلح 

على تسمیته في عرف القانون البحري بالضیاع الطبیعي للطریق.
ئق، انـه لا یوجــد مـن ضــمنها مـا یفیــد انـه بالفعــل، سـیتاكد لجنــابكم بـالاطلاع علــى هـذه الوثــا

مسؤولیة العارض بخصوص الضرر المطالب تعویضه.
حیـــث سیتضـــح للمجلـــس المـــوقر برجوعـــه لوثیقـــة التوزیـــع، المســـتدل بهـــا مـــن طـــرف المـــؤمن 

البحري، أنها لا تتضمن ما یفید مسؤولیة العارض بشان الخصاص المطالب تعویضه.
عة بحكــم طبیعتهــا تكــون معرضــة لضــیاع طبیعــي انــه ســیتجلى للمجلــس المــوقر، ان البضــا

یلحقها من جراء عملیة النقل والظروف المحیطة بها.
ان العمل القضائي یعتبر ان الضیاع الطبیعي في حـدود نسـبة كالحالـة التـي نحـن بصـددها 

مبررا لعدم الأخذ بمسؤولیة الناقل البحري.
ولــة، والخصــاص المســجل علیهــا، حیــث، إذا مــا اخــذنا بعــین الاعتبــار كمیــة البضــاعة المنق

مــن مجمــوع الحمولــة، كمــا هــو ثابــت مــن خــلال %1,15ســیلاحظ ان هــذا الخصــاص لا یتجــاوز 
تقریر الخبرة المنجز في النازلة.

ان هذه النسبة، وكما یتجلى لجنابكم، تشكل ضیاعا طبیعیا للطریق، عمـلا بمـا اسـتقر علیـه 
العمل القضائي المتواتر في هذا الشأن.

البضــاعة المنقولــة مــن طــرف العــارض، تعتبــر مــن المــواد التــي تتعــرض بطبیعتهــا لعجــز ان 
أثناء النقل، وهو النقص المعتاد الذي یسجل على بضاعة، سواء بحجمها أو وزنها.

، تشــكل ضــیاعا طبیعیــا یعفــي الناقــل مــن %2ان العمــل القضــائي دأب علــى اعتبــار نســبة 
أیة مسؤولیة.

احــدى القـرارات المـدلى بـه ابتــدائیا الصـادر عـن محكمـة الاســتئناف وقـد ورد بهـذا الشـأن فـي
، ما یلي:118/99بالملف عدد 13/11/2000بالدار البیضاء بتاریخ 

، تشـكل ضـیاعا طبیعیـا یعفـي الناقـل %2"حیث سار الاجتهاد القضائي على اعتبار نسبة 
من المسؤولیة".
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ستئناف التجاریة باحدى قرراتها الذي سبق ان هذا المبدا هو ما ذهبت إلیه أیضا محكمة الا
، وكــذا القــرار 1306/99/9بــالملف عــدد 27/01/2000الإدلاء بهمــا منهــا القــرار الصــادر بتــاریخ 

.1652/01/9بالملف التجاري عدد 15/04/2002، الصادر بتاریخ 948/02عدد 
البحـري مـن وحیث انه للمزید من التاكید على موقف العارض بخصوص مبدا اعفـاء الناقـل

أیــة مســؤولیة، كلمــا تعلــق الأمــر بضــیاع طبیعــي للطریــق، أدلــى العــارض ابتــدائیا بقــرار تحــت عــدد 
، موضـــــــوع الملـــــــف عـــــــدد 14/12/2005، صـــــــدر مـــــــؤخرا عـــــــن المجلـــــــس الأعلـــــــى بتـــــــاریخ 1283

، الذي علل على الشكل التالي:214/3/1/05
جعــل مســؤولیة الناقــل البحــري "لكــن، حیــث لــئن كانــت المــادة الخامســة مــن اتفاقیــة هــامبورغ ت

كانت من مدونة التجارة اوردت استثناء لهذه القاعدة، بنصها على انه إذا461مفترضة، فان المادة 
الاشــیاء ممــا تتعــرض بطبیعتهــا لــنقص فــي الــوزن أو الحجــم لمجــرد نقلهــا، فــلا یســال الناقــل إلا بقــدر 

ســتثناء المعــروف بعجــز الطریــق كمــا الــنقص الــذي یزیــد عمــا جــرى العــرف بالتســامح فیــه، وهــذا الا
المذكورة، فهو یعمل به حتى فـي میـدان النقـل البحـري، 461یطبق على النقل البري موضوع المادة 

كلمـا كــان العجــز ناتجـا عــن مســافة الرحلــة البحریـة، ومــا صــاحبها مــن تغییـرات مناخیــة، وكیفیــة نقــل 
ونسـبة الخصـاص المتسـامح بشـأنها تختلـف البضاعة، وطبیعتها التي قد تتـاثر بـالتبخر أو التجفـف،

مـن مینـاء لاخـر بحسـب مـا ذكـر وغیـره مـن الظـروف المحیطـة، ومادامـت نسـبة الخصـاص المتعلقـة 
فـان العـرف %1,006بنقل مادة القمح من مینـاء امركـي جنـوبي لمینـاء الـدار البیضـاء حـددت فـي 

أنها واعتبارهـا ممـا یـدخل فـي اعفـاء الجاري به العمل بالنسبة لمیناء الوصول جرى على التسامح بش
الناقل البحري من المسؤولیة لكونها نسبة ضئیلة بصرف النظر عمن یتحمل عبء اثبات ذلك الذي 

التي لهـا الاختصـاص فـي تحقیـق مـا ذكـر متـى كـان تعلیلهـا سـائغا الموضوعیبقى من عمل محكمة 
ریـر الخبیـر عبـد الحـي بلامـین ان بهذا الخصـوص، والمحكمـة التـي عللـت قرارهـا "بـان الثابـت مـن تق

مما یعفـي الناقـل البحـري مـن أیـة مسـؤولیة" تكـون قـد سـایرت %1,006نسبة الخصاص لا تتعدى 
صـــحیح أحكـــام المقتضـــیات المحـــتج بخرقهـــا، فلـــم یخـــرق قرارهـــا أي مقتضـــى واتـــى معلـــلا بمـــا یكفـــي 

والوسیلتین على غیر أساس".
هذا الباب، فانه یتعین رد استئناف المؤمن البحري، انه بالنظر للعمل القضائي المتواتر في 
مع تأیید الحكم الابتدائي في جمیع ما قضى به.

وحیث تبادل نواب الأطراف المذكرات التي جاءت تاكیدا لما سبق.
تقـــرر حجـــز القضـــیة للمداولـــة قصـــد النطـــق بـــالقرار بجلســـة 02/12/2008وخـــلال جلســـة 

.07/04/2009ومدد لجلسة 17/03/2009
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محكمـة الاستئنـاف
القـانوني الـذي تـنص علیـه المـادة الخامسـة المبدأحیث انه خلافا لما تمسك به الطاعن فان 

من اتفاقیة هامبورغ والذي یجعل مسؤولیة الناقل البحري مسؤولیة مفترضة لا یشكل أي تعارض مع 
م ت والتــي وان كانــت مــن 461القــانوني الــذي اقــره المشــرع المغربــي خــلال مقتضــیات المــادة المبــدأ 

تخص النقل البري فانه لا یوجد ما یمنع من تطبیقها على النقل البحري.
وان نظریة عجز الطریق هي استثناء من القاعدة العامة إذ یكفي الناقـل ان یـدفع بهـا لتتاكـد 
المحكمــة مــن ان الخصــاص لــم یكــن بتــدخل مــن الناقــل البحــري كمــا هــو الحــال فــي النازلــة إذ الأمــر 

شـحنت فـي شـكل خلـیط وانهـا بحكـم طبیعتهـا قابلـة للـتقلص فـي الحجـم القمـح الطـريلق ببضاعة یتع
هــي نســبة دأب العمــل القضــائي علــى %1,06بمناســبة نقلهــا وان نســبة الخصــاص التــي وصــلت 

اعتبارهــا نســبة تــدخل ضــمن عجــز الطریــق اســتنادا إلــى العــرف الــذي یاخــذ بهــذه النســبة وهــو الشــيء 
هاد القضائي وان تعلیل الحكم المستأنف كان في محله ویتعین تأییده.الذي كرسه الاجت

لـھذه الأسبـــــاب

:علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

ئر.برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الفریق الطاعن الصافي الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

ـم جلالـة المـلـكباسـ

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 07/04/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

، ش م یوجد مقرها الاجتماعي 1-1بین 
، ش م یوجد مقرها الاجتماعي2شركة -2
، ش م یوجد مقرها الاجتماعي3شركة -3
، ش.م یوجد مقرها الاجتماعي 4، شركة 4-4
، ش.م یوجد مقرها الاجتماعي5شركة -5
، ش.م یوجد مقرها الاجتماعي 6شركة -6
، ش.م یوجد مقرها الاجتماعي7شركة -7

ممثلات كلها في شخص السادة رؤساء وأعضاء مجلسها الإداري، 
القاطنین بالمقرات أعلاه.

هـي المؤمنـة 1إطار مصلحة مشتركة مـع كـون المتقاضیات في 
الاولى. 

نائبهن الأستاذ كمال الصایغ.
المحامي بهیئة الدار البیضاء.

بوصفهن مستأنفات من جهة.

قرار رقم :
2055/2009

صدر بتاریخ:
07/04/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
8015/6/2006

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
1006/08/9
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بصــفته ممـــثلا لمــالكي ومجهـــزي "VOLCANO"فولكـــانو وبــین 
وفاشـیبینكومستاجري هذه الباخرة، المستوطن بالمغرب لدى شركة 

بالدار البیضاء.قة المجاهد الشنكیطيزن2الكائن مقرها ب 
نائبه الأستاذ صلاح الدین بن رحال.

المحامي بهیئة الدار البیضاء.
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
ذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر المستشار المقرر ال

.10/02/2009واستدعاء الطرفین لعدة جلسات آخرها 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
والفصول ....................

قانون.وبعد المداولة طبقا لل
شـركة التـامین الوفـاء ومـن معهـا بواسـطة نـائبهم بـه بناء على مقال الاسـتئناف الـذي تقـدمت 

عـن المحكمـة التجاریـة والذي یستأنفون بموجبه الحكم الصادر 2008-02-22المؤدى عنه بتاریخ 
والقاضي برفض الطلب.8015/6/2007ملف عدد 17/10/2007بتاریخ بالدار البیضاء 

:في الشكـــل
قبول الاستئناف لتوفره على الشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

وفي الموضــوع:
تالتـامین الوفـاء ومـن معهـا تقـدمةحیث یستفاد من وقائع النازلة والحكم المستأنف أن شـرك

القمــح طـن مـن 10.343,468بمقـال مـؤدى عنـه تعـرض فیـه أنهـا امنـت حمولـة مـن ابواسـطة نائبهـ
علــى مــتن البــاخرة 2و 1عــددالشــحن تــيقیكــوبراكري تــم نقلهــا بموجــب وثعلــى ملــك شــركةالطــري

VOLCANO وان هذه الحمولة لحقتها اضرار تمت معاینتها على ید الخبیـر السـید عبـد اللطیـف ،
ملوكي الذي أنجز مهمته بصـفة تواجهیـة مـع كافـة الأطـراف، وان قیمـة الأضـرار بلغـت مـا مجموعـه 

بلغ الخسارة واتعاب الخبیر وصائر انجاز بیان تسویة الخسائر.درهم شاملة لاصل م76853,69
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درهـم مـع 76853,69لذلك تلتمس من المحكمة الحكم علـى المـدعى علیـه بأدائـه لهـا مبلـغ 
الفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ الطلــب والصــائر والنفــاذ المعجــل، وارفقــت المــذكرة بشــواهد تــامین ووثــائق 

رة اتعاب الخبیر وبیان تسویة الخسائر.شحن وفواتیر وتقریر خبرة وفاتو 
بمــذكرة جــاء فیهــا ان هــذه البضــاعة 07/02/2007كمــا أدلــى نائــب المــدعى علیــه بجلســة 

عبــارة عــن حبــوب تتعــرض كمــا هــو متعــارف بطبیعتهــا لــنقص فــي وزنهــا كمــا یصــطلح علــى تســمیته 
ــــدخل ضــــمن %0,0038الضــــیاع الطبیعــــي للطریــــق، وان الخصــــاص لا یتعــــدى نســــبة  عجــــز وت

مــن مدونــة التجــارة 461الطریــق، وان الناقــل معفــى معــه مــن أیــة مســؤولیة طبقــا لمقتضــیات الفصــل 
ملتمسا التصریح برفض الطلب لانعدام المسؤولیة والبت في الصائر.

وارفــق المــذكرة بصــور ونســخ مــن قــرارات صــادرة عــن المجلــس الأعلــى ومحكمــة الاســتئناف 
التجاریة بالبیضاء.

عیــــة كــــون المعاینــــة التــــي اجراهــــا الســــید الخبیــــر لا تتعلــــق ســــوى بالحالــــة وعقــــب نائــــب المد
مـن 461السطحیة للبضاعة ولیس حجمها ووزنها، وبخصوص عجز الطریق فان مقتضیات المادة 

مــن نفــس 433مدونــة التجــارة لا تخــص إلا النقــل البــري ولا علاقــة لهــا بالنقــل البحــري عمــلا بالمــادة 
ضــع لمجموعــة مــن الاتفاقیــات الدولیــة مــن بینهــا اتفاقیــة هــامبورغ التــي المدونــة وان هــذا الأخیــر یخ

جعلــت مــن مســؤولیة الناقــل البحــري مســؤولیة مفترضــة تقــوم علــى مبــدأ الخطــأ والاهمــال، ممــا یكــون 
معه هذا الأخیر ملزما باثبات ان الخصاص حاصل عن تضـاؤل طبیعـي فـي الـوزن أو الحجـم، وان 

مقتضـیاته الفقـرة الثانیـة مـن غان النقص لیس مرده ضیاع طبیعـي یفـر القول ان المتلقي ملزم باثبات
مـن م ت مـن كـل معنــى وان هـذا الفصـل الأخیـر لا یمكنــه ان یعفـي الناقـل مـن اثبــات 461الفصـل 

الخصاص انـه نـاتج عـن ضـیاع طبیعـي وانـه اتخـذ هـو أو مسـتخدموه أو وكـلاؤه جمیـع مـا كـان یلـزم 
تتجــــاوز النســــبة التــــي جــــرى العــــرف علــــى التســــامح بشــــأنها، لتجنــــب وقــــوع الضــــیاع وان نســــبته لا

لاعــراف البحریــة المعمــول بهــا فــي مینـــاء لخصوصــا أنهــا مســالة فنیــة وتقنیــة تخضــع فـــي تحدیــدها 
الوصول.

ملتمسا رد جمیع دفوع الناقل البحري والحكم وفقا لمقالها.
مســؤولیة وكــذا علیــه ان البضــاعة وصــلت كمــا تــم شــحنها وانــه معفــى مــن الىوعقــب المــدع

ـــات وان اتفاقیـــة هـــامبورغ لـــم تأخـــذ عبـــا المســـؤولیة المفترضـــة علـــى مصـــرعیه بمـــا أورد علیهـــا  الإثب
استیاءات منها عجز الطریق التي اعفى فیها الناقل من أیة مسؤولیة، مؤكدا ما سبق وملتمسا الحكم 

وفق مقالها.
دفوعاته.وعقب المدعى علیه مؤكدا مذكراته السابقة ملتمسا الحكم وفق 
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حضـــرها نائبـــا الطـــرفین واكـــدا مـــا ســـبق فقـــررت المحكمـــة المداولـــة 03/10/2007وبجلســـة 
.17/10/2007لجلسة 

وحیث أصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المستأنف بعلة:
الحكم على المدعى علیه بما هو مسطر أعلاه.حیث ان الطلب یهدف إلى 

خصـــاص اللاحـــق بالبضـــاعة المؤمنـــة یـــدخل فـــي إطـــار وحیــث تمســـك المـــدعى علیـــه بـــان ال
عجز الطریق.

من م ت التي یؤسس علیها المدعى 461وحیث رد الطرف المدعي بان مقتضیات الفصل 
علیـه دفعـه هــذا تخـص النقــل البـري وانـه حتــى علـى افتــراض أن هـذه المقتضـیات تنطبــق علـى النقــل 

قص الحاصل في البضاعة ناتج عن تضاؤل طبیعـي البحري فانها تفید أن الناقل ملزم باثبات أن الن
في الوزن أو الحجم وانه على من یتمسك بالعرف أن یثبت وجوده وكونه عاما وغالبا.

تامــا مــن أیــة امــن م ت تــنص علــى اعفــاء الناقــل اعفــاء461وحیــث ان مقتضــیات المــادة 
الــوزن أو الحجــم نظــرا مســؤولیة إذا كانــت الاشــیاء المنقولــة ممــا تتعــرض بحكــم طبیعتهــا لــنقص فــي 

ـــة النقـــل أو بســـبب اســـتعمال آلات وادوات فـــي عملیـــة  للعوامـــل الجویـــة أو الظـــروف المحیطـــة بهیكل
الشحن یترتب عنها تسرب وضیاع جزء من البضاعة.

وحیــث ان المقتضــیات المــذكورة والتــي تخــص النقــل البــري تنطبــق أیضــا علــى النقــل البحــري 
ل في هذا المیدان وزكاه المجلس الأعلـى مـن خـلال قـرارات عـدة وهو ما أكده العرف الجاري به العم

الملف التجاري 14/12/2005الصادر بتاریخ 1284صدرت عنه في هذا الصدد منها القرار عدد 
مـن م 461الشيء الذي یكـون معـه تمسـك المـدعیات بـان مقتضـیات الفصـل 21/3/2/2005عدد 

ت خاصة بالنقل البري غیر مرتكز على أساس.
حیـــث ان اتفاقیـــة هـــامبورغ لـــم تشـــر إلـــى عجـــز الطریـــق كســـبب مـــن الأســـباب الاعفـــاء مـــن و 

المسؤولیة وبالتالي یبقى خاضعا لاتفاق اطـراف النقـل وعنـد عـدم وجـود أي اتفـاق فللاعـراف البحریـة 
بمیناء الوصول.

طـن مـن 10343,468وحیث ان الثابت من وثائق الملف أن البضاعة المؤمنـة عبـارة عـن 
تـــم نقلهـــا علـــى شـــكل خلـــیط وبالتـــالي فهـــي بضـــاعة تتعـــرض لـــنقص فـــي وزنهـــا بحكـــم الطـــريالقمـــح 

طبیعتها وللاسباب المشار إلیها أعلاه.
وثیقــة الشــحن وكـــذا تقریــر الخبــرة یتضــح أن مجمــوع الحمولــة هـــو بــالرجوع إلــىوحیــث انــه 
ــــغ 10303,566طــــن وان مجمــــوع البضــــاعة المســــلمة هــــو 10343,468 طــــن وان الخصــــاص بل
من أصل الحمولة.%0,50طن وهو ما یمثل نسبة 39,902



1006/08/9رقم الملف : 

5

وحیث استقر الاجتهاد القضائي أخذا معه بالعرف به في میـدان النقـل البحـري علـى اعتبـار 
تـدخل فـي هـذا الاطـار الشـيء الـذي تنتفـي معـه مسـؤولیة %2ان نسبة الخصاص التي لا تتجـاوز 

ن تكلیفـه باثبـات اتخـاذه للاحتیاطـات اللازمـة لان المدعى علیه عن ذلـك انتفـاء شـاملا وكلیـا ولا یمكـ
الاعفاء هو اعفاء من المسؤولیة ولیس من الإثبات كما ذهب إلى ذلك الطرف المدعي.

وحیث یتبین مما تقدم أن طلب المدعیات غیر مرتكز على أساس قانوني وعرضة للرفض.
وحیث ان خاسر الدعوى یتحمل صائرها.

ـــى مـــا تمـــت حیـــث جـــاء فـــي موجبـــات الاســـتئ- ـــم یـــرد عل ناف أن تعلیـــل الحكـــم المســـتأنف ل
مـن مدونـة التجـارة علـى 461مناقشته من طرف العارضـات حـول امكانیـة تطبیـق مقتضـیات المـادة 

من مدونة التجارة التي اوردتهـا العارضـة لتاكیـد صـحة مـا 443النازلة ولم یتطرق لمقتضیات المادة 
تتبناه بهذا الشأن.

أن تكــون دائمــا معللــة ویجــب علــى المحكمــة أن تــرد علــى الــدفوع وحیــث ان الاحكــام یجــب
القانونیة التي یثیرها الأطراف.

مـن مدونـة التجـارة فـي سـیاقها القـانوني الصـحیح 461وحیث انه بوضعنا مقتضیات المـادة 
سیتضح للمجلس الموقر ان تعلیل الحكم المستأنف لا ینبني على أساس سلیم.

مــن مدونــة التجــارة تخــص 461الاطــار أن مقتضــیات المــادة حیــث یجــدر التــذكیر فــي هــذا
من نفس المدونة.443النقل البري وانها بذلك لا تطبق على النقل البحري عملا بمقتضیات المادة 

مـــن مدونـــة التجـــارة تـــنص علـــى أن "عقـــد النقـــل اتفـــاق یتعهـــد 443حیـــث بالفعـــل ان المـــادة 
ـــان ینقـــل شخصـــا أ ـــل ثمـــن ب ـــى مكـــان معـــین مـــع مراعـــاة مقتضـــیات بمقتضـــاه الناقـــل مقاب و شـــیئا إل

النصوص الخاصة في مادة النقل والاتفاقیات الدولیة التي تعد المملكة المغربیة طرفا فیها ....".
أعــلاه قــد كــرس مبــدا ســمو القــوانین الخاصــة والاتفاقیــات 443وبــذلك یكــون مشــرع الفصــل 

قوانین العامة والقوانین الوطنیة.الدولیة التي تعد المملكة المغربیة طرفا فیها على ال
وحیث انه لا جدال أن النقل البحري یخضع تنظیمـه لمجموعـة مـن المعاهـدات الدولیـة ومـن 

المعرفــة باتفاقیــة 1978بینهــا علــى الخصــوص اتفاقیــة الأمــم المتحــدة للنقــل البحــري للبضــائع لســنة 
هامبورغ والتي تعد المملكة المغربیة طرفا فیها.

یات مادتها الخامسـة جعلـت مـن مسـؤولیة الناقـل البحـري مسـؤولیة مفترضـة وحیث أن مقتض
تقــــوم علــــى مبــــدا الخطــــأ أو الاهمــــال المفتــــرض، وانهــــا لــــم تعــــدل هــــذا المبــــدا إلا بالنســــبة للحــــالات 

بالنســـبة للحـــالات التـــي تعتبـــر 7، 6، 5، 4المنصـــوص علیهـــا علـــى ســـبیل الحصـــر فـــي الفقـــرات 
تي لا توجد من بینها حالة الضیاع الطبیعي للطریق.استثناء من هذه القاعدة، وال
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وحیث انه في حالة تعارض الاتفاقیة الدولیة مع احكام القانون الداخلي فان احكـام الاتفاقیـة 
تقدم حتما على مقتضیاته.

وحیــث أن القــانون الــداخلي لا یمكنــه أن یعــدل الاحكــام المقــررة فــي الاتفاقیــة الدولیــة لســمو 
مقتضیاتها.

مــن 5أن تعطیــل أو تعــدیل مبــدأ المســؤولیة المفترضــة الــذي كرســته مقتضــیات المــادة حیــث 
اتفاقیــة هــامبورغ لا یمكــن أن یــتم إلا فــي إطــار اتفاقیــة دولیــة أخــرى، وانــه لا یمكــن فــي أي حــال مــن 

الاحوال أن یتم عن طریق اعمال نص قانوني وطني تطبیقا لمبدا توازي الاشكال.
المغرب في إطار دستور المملكة. وحیث ان هذا مبدا كرسه 

مــن مدونــة التجــارة علــى النازلــة 461وحیــث بالتــالي انــه لا یســوغ تطبیــق مقتضــیات المــادة 
من اتفاقیة هامبورغ.5لخضوعها لمقتضیات المادة 

وحیث ان قرار المجلس الأعلى الذي أشار إلیه الحكم فـي تعلیلـه لا یمكـن أن یعتبـر مقیاسـا 
واجبة التطبیق على عقد النقل البحري.461ت المادة حقیقیا لجعل مقتضیا

وحیث لذلك تلتمس العارضات إلغاء الحكم وبعد التصدي الحكم وفق مقالها.
:14/12/2005حول قرار المجلس الأعلى الصادر بتاریخ -

حیث أن استدلال الحكم المستأنف بهذا القرار لم یكن في محله.
حكــــم المســــتأنف فانــــه بمراجعــــة المجلــــس المــــوقر وحیـــث انــــه علــــى عكــــس مــــا ذهــــب إلیـــه ال

لتعلیلات هـذا القـرار سـیتجلى لسـیادتكم انـه اكتفـى بتوضـیح شـروط تطبیـق نظریـة عجـز الطریـق ولـم 
.الموضوعیجزم فیما یتعلق بعبء اثبات توافرها تاركا ذلك لمحكمة 

دل به لم كما سیسجل المجلس الموقر ان الطعن بالنقض الذي صدر في اطاره القرار المست
ـــذلك فـــي حـــدود الـــنقط  ـــس الأعلـــى هـــذه النقطـــة وان القـــرار الصـــادر بـــث تبعـــا ل یعـــرض علـــى المجل

المعروضة على المجلس الأعلى لیس إلا.
وحیث بالتالي انه لا یمكن اعتبـار القـرار المسـتدل بـه قـرارا نموذجیـا محـددا لاتجـاه الاجتهـاد 

القضائي.
ى بث في النقطة المتعلقة بالاثبـات بمقتضـى وحیث على العكس من ذلك ان المجلس الأعل

ـــة تحـــت عـــدد  ـــه التجاری ـــاریخ 893قـــراره الصـــادر عـــن غرفت ـــف 19/06/2002الصـــادر بت فـــي المل
الذي ستتم الاشارة إلیه لاحقا.816/3/2000

من مدونة التجارة: 461حول مدلول مقتضیات المادة -
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مناقشـتها لمقتضـیات المــادة وحیـث انـه واكثـر مـن ذلـك فـان العارضـات أوضـحت مـن خـلال
من مدونـة التجـارة ان هـذه المـادة لـم تغیـر شـیئا مـن حیـث المسـؤولیة المفترضـة للناقـل البحـري 461

إلا ان الحكم المستأنف لم یرد على هذه الدفوع رغم الاشارة إلیها في حیثیاته.
ازلـة فانهـا لـم حیث، انه حتى عند افتراض كون مقتضیات هذه المادة قابلة للتطبیق علـى الن

من اتفاقیة هامبورغ.5تعدل مبدأ المسؤولیة المفترضة المنصوص علیه في المادة 
من المدونة في فقرتیها الاولى والثانیة على ما یلي:461حیث نصت المادة 

"إذا كانت الاشیاء مما تتعرض عادة بطبیعتها لنقص في الوزن أو الحجم بمجـرد نقلهـا، فـلا 
قدر النقص الذي یزید عما جرى العرف بالتسامح فیه.یسال الناقل إلا ب

"لا یجـــوز تحدیـــد المســـؤولیة علـــى الوجـــه المـــذكور بـــالفقرة الســـابقة إذا تبـــث حســـب الظـــروف 
والوقائع ان النقص الحاصل لم ینشا عن الأسباب التي تبرر التسامح فیه ........"

ون الاعفــاء المقــرر لفائــدة حیــث ان أول ملاحظــة یثیرهــا الانتبــاه مــن خــلال قــراءة الــنص كــ
الناقل البحري هو اعفاء من المسؤولیة، لا اعفاء من الإثبات.

لا تعطـــل مبـــدأ المســـؤولیة المفترضـــة المنصـــوص 461حیـــث بالفعـــل ان مقتضـــیات المـــادة 
من اتفاقیة هامبورغ الأمر الذي یبقى معه الناقل البحري ملزما باثبـات ان الـنقص 5علیه في المادة 

ـــاتج عـــن  ـــوزن أو الحجـــز لیســـتفید مـــن الاعفـــاء المقـــرر فـــي حـــدود النســـب ن تضـــاؤل طبیعـــي فـــي ال
المتعارف علیها.

تــنص فــي فقرتهــا الثانیــة علــى انــه لا یجــوز التمســك بالتحدیــد 461حیــث ان كانــت المــادة 
المنصوص علیه في الفقرة الاولى إذا تبث حسب الظروف والوقائع ان النقص الحاصل لم ینشا عن 

التي تبـرر التسـامح فیـه فهـذا لا یعنـي ان المتلقـي ملـزم فـي كـل الاحـوال باثبـات ان الـنقص الأسباب 
لیس مرده ضیاع طبیعي للطریق.

مـــن 461حیــث انـــه لا یمكـــن تصــور امكانیـــة تطبیـــق مقتضــیات الفقـــرة الثانیـــة مــن الفصـــل 
اته.مدونة التجارة ان كان عبء الإثبات یقع في كل الاحوال على كاهل المتلقي ومؤمن

حیث بالفعل انه إذا كان عبئ الإثبات على عاتق المتلقـي فـان اثباتـه ان الـنقص غیـر نـاتج 
عن الأسباب التي قد تبرر التسـامح فیـه یحجـب فـي كـل الاحـوال الاعفـاء مـن المسـؤولیة عـن الناقـل 
البحــري ســواء كــان الــنقص یــدخل فــي إطــار الحــدود المتعــارف علیهــا أم یتجاوزهــا وســتكون فــي هــذه 

مقتضیات زائدة ولا حاجة إلى سنها.461لحالة مقتضیات الفقرة الثانیة من المادة ا
ان مجـــرد القـــول بـــان المتلقـــي ملـــزم فـــي جمیـــع الحـــالات باثبـــات ان الـــنقص المســـجل علـــى 

من المدونة 461البضاعة لیس مرده ضیاع طبیعي یفرغ بالفعل مقتضیات الفقرة الثانیة من الفصل 
من كل معنى.
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لعكس من ذلك ان مقتضیات الفقرة الثانیة، التي لم تسن عبثا، اقـوى دلیـل علـى ان على او
الناقل البحري لا یمكنه الاستفادة من الاعفاء فـي حـدود النسـب المسـموح بهـا إلا فـي حالـة اثباتـه ان 

النقص مرده ضیاع طبیعي لا ید له فیه.
التـي یكـون فیهـا الناقـل البحـري قـد تتعلـق بالحالـة461بالفعل ان الفقرة الثانیة من المـادة و

ـــنقص  ـــوزن إلا ان نســـبة ال ـــنقص طبیعـــي فـــي الحجـــم أو ال أدلـــى بمـــا یثبـــت ان البضـــاعة تعرضـــت ل
تجاوزت الحـدود التـي جـرى العـرف علـى التسـامح فیهـا فـلا یجـوز لـه فـي هـذه الحالـة التمـاس تمتیعـه 

جاوز القدر المسموح به إذا ثبـت بالتحدید المنصوص علیه في الفقرة الاولى وحصر مسؤولیته فیما ت
حسب الظروف والوقائع ان النقص لم ینشا عن الأسباب التي تبرر التسامح فیه.

مــن مدونــة التجــارة، علــى افتــراض جــواز تطبیقهــا علــى 461بالتــالي ان مقتضــیات المــادة و
.عقود النقل البحري، ان كانت تعفي الناقل من المسؤولیة فانها لا تعفیه من الإثبات

من اتفاقیة هامبورغ:5من حیث وجوب تطبیق الفصل -
مــن اتفاقیــة 5ان الحكــم المطعــون فیــه لــم یعلــل ســبب اســتبعاده تطبیــق مقتضــیات المــادة و

هامبورغ التي لم یتطرق لمقتضیاتها.
من اتفاقیة هامبورغ جعلت من مسؤولیة الناقل 5یجدر التذكیر في هذا الإطار ان المادة و

لیة مفترضة وهذا أمر لا ینازع فیه المستأنف علیه.البحري مسؤو 
بالفعــل أنهــا انشــات قرینــة لفائــدة المتلقــي ومؤمناتــه مؤداهــا انــه بمجــرد معاینــة أیــة اضــرار و

على البضاعة أثناء تواجدها تحت عهدة الناقل البحري فانه یفترض بكیفیة الیة أنهـا حصـلت بسـبب 
ن المســـؤولیة إلا باثباتـــه انـــه اتخـــذ هـــو أو مســـتخدموه أو خطئـــه أو اهمالـــه وانـــه لا یمكنـــه التحلـــل مـــ

وكلاؤه جمیع ما كان یلزم اتخاذه بشكل معقول من تدابیر لتجنب وقوعها.
5حیث ان هذه القاعدة تم الالحاح علیها كذلك في إطـار الفهـم المشـترك لمقتضـیات المـادة 

حر بتبنیه القاعدة التالیة:أعلاه كم تبناه مؤتمر الامم المتحدة الخاص بنقل البضائع بالب
"مـــن المفهـــوم عمومـــا ان مســـؤولیة الناقـــل بموجـــب هـــذه الاتفاقیـــة تقـــوم علـــى مبـــدأ الخطـــأ أو 
الاهمال المفترض، ویؤدي ذلك، كقاعدة، ان یقع عبء الإثبات علـى الناقـل، إلا ان أحكـام الاتفاقیـة 

تعدل هذه القاعدة فیما یتعلق ببعض الحالات".
ـــدة  (تفضـــلوا بـــالاطلاع علـــى نـــص اتفاقیـــة هـــامبورغ وملحقهـــا الأول كمـــا تـــم نشـــرهما بالجری

مستند مرفق).–وما یلیها 743صفحة 1988اغسطس 3بتاریخ 3953الرسمیة عدد 
مــن اتفاقیــة هــامبورغ ســیتجلى للمجلــس المــوقر أنهــا لــم 5انــه بمراجعــة مقتضــیات المــادة و

لقـي إلا فـي الحـالات المنصـوص علیهـا علـى سـبیل الحصـر فـي تضع عبئ الإثبات على كاهـل المت
من المادة الخامسة أعلاه.6و 5، 4الفقرات 
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انه بمراجعة الاحكام المنصوص علیها في هذه الفقـرات سـیتجلى لسـیادتكم انـه لا وجـود مـن 
بینها لحالة الضیاع الطبیعي للطریق.

ت كون الخصاص الملاحـظ علـى البضـاعة انه اعتبارا لذلك یكون الناقل البحري ملزما باثبا
نــاتج فعــلا عــن ضــیاع طبیعــي وانــه اتخــذ هــو أو مســتخدموه أو وكــلاؤه جمیــع مــا كــان یلــزم اتخــاذه 
بشكل معقول من تـدابیر لتجنـب وقوعـه وان نسـبته لا تتجـاوز حـدود النسـب التـي جـرى العـرف علـى 

التسامح بشأنها.
من حیث اثبات الاعراف البحریة:-

كم المستأنف وبعد تاكیده على ما یلي "وحیث ان اتفاقیة هـامبورغ لـم تشـر إلـى حیث ان الح
عجز الطریق كسبب من أسباب الاعفاء من المسؤولیة وبالتالي یبقـى الأمـر خاضـعا لاتفـاق اطـراف 

النقل وعند عدم وجود أي اتفاق في هذا الصدد فللاعراف البحریة بمیناء الوصول".
اعة نقلــت علــى شــكل خلــیط ممــا یعرضــها لــنقص فــي الــوزن انــه بعــد ملاحظتــه ان البضــو

خلــص إلــى مــا یلــي: "وحیــث اســتقر الاجتهــاد القضــائي أخــذا معــه بــالعرف المعمــول بــه فــي المیــدان 
تـدخل فـي هـذا الاطـار الشـيء الـذي %2البحري على اعتبار ان نسبة الخصاص التـي لا تتجـاوز 

شـــاملا وكلیـــا ولا یمكـــن تكلیفـــه باثبـــات اتخـــاذه تنتفـــي معـــه مســـؤولیة المـــدعى علیـــه عـــن ذلـــك انتفـــاءا
للاحتیاطیات اللازمـة لان الاعفـاء هـو اعفـاء مـن المسـؤولیة ولـیس مـن الإثبـات كمـا ذهـب إلـى ذلـك 

الطرف المدعي."
ان كـــان العــــرف فــــي المیــــدان البحــــري قــــد اســـتقر فعــــلا علــــى اعفــــاء الناقــــل البحــــري مــــن و

راجعـــة إلـــى العوامـــل الجویـــة أو الظـــروف المحیطـــة المســـؤولیة إذا كانـــت نســـبة الخصـــاص ضـــئیلة و 
بعملیــة النقـــل نفســـها فـــان العمـــل القضـــائي لا یمكنــه أن یحـــل محـــل الاعـــراف البحریـــة أو أن یصـــبح 
مصــدرا لهــا مــن اجــل تحدیــد نســبة خصــاص معینــة والقــول بــان مــا دونهــا یشــكل بكیفیــة الیــة ضــیاعا 

طبیعیا لا ید للناقل البحري فیه.
ید نسبة الضیاع التي تدخل في مفهوم الضیاع الطبیعي مسالة تقنیة وفنیة بالفعل ان تحدو

دقیقة یخضع تحدیدها للاعراف البحریة الجاري بها العمـل فـي مینـاء البلـوغ، وان الاجتهـاد القضـائي 
لا یمكن أن یحل محل هذه الاعراف، وان القضاء لا یمكنه في هذا الاطار سوى معاینـة وجـود هـذه 

قــا مــن المســتندات والوثــائق التــي تعــرض علیــه وان یرتــب علــى هــذه المعاینــة الاثــار الاعــراف انطلا
القانونیة التي تستوجبها.

بالفعـــل ان نســـبة الضـــیاع الطبیعـــي للطریـــق لیســـت نســـبة قـــارة أو موحـــدة بالنســـبة لكافـــة و
خیـة البضائع أو الموانئ بل تختلف بحسب نوعیة وطبیعة البضاعة المنقولـة وبحسـب الظـروف المنا

التــي تــتم فیهــا الرحلــة البحریــة وبحســب المســافة الفاصــلة بــین مینــائي الشــحن والافــراغ والمــدة التــي 
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تستغرقها الرحلة البحریة وبحسب وسائل الشحن والافراغ المستعملة إلى غیر ذلك من المؤثرات التي 
قد تؤدي إلى تضاؤل طبیعي لوزن أو حجم البضاعة.

لطبیعــي تختلــف مــن مینــاء لاخــر ومــن رحلــة لاخــرى ومــن انــه لــذلك فــان نســبة الضــیاع او
بضاعة لاخرى.

لـــذلك فـــان تحدیـــد النســـبة التـــي قـــد تشـــكل ضـــیاعا طبیعیـــا موكـــول إلـــى الاعـــراف البحریـــة و
وحدها ودون سواها.

مــن مدونـــة التجـــارة لمـــا نصـــت علـــى ان 461ان هــذا مـــا اكدتـــه كـــذلك مقتضـــیات المـــادة و
ص الذي یزید عما جرى العرف بالتسامح فیه".الناقل "لا یسال إلا بقدر النق

مـن قـانون الالتزامـات والعقـود "یجـب علـى مـن یتمسـك 475انه تطبیقا لمقتضیات المـادة و
بالعادة ان یثبت وجودها، ولا یصح التمسك بالعادة إلا إذا كانت عامة وغالبة ...".

ضـیاع التـي تـواترت الاعـراف انه اعتبارا لذلك یتعین على الناقل البحري ان یثبت نسـبة الو
البحریة بمیناء الدار البیضاء على اعتبار أنهـا تـدخل فـي مفهـوم الضـیاع الطبیعـي بالنسـبة لارسـالیة 
مماثلة للارسالیة البحریة موضـوع النـزاع سـواء مـن حیـث نوعیـة وطبیعـة البضـاعة المنقولـة وبحسـب 

ســـافة الفاصـــلة بـــین مینـــائي الشـــحن الظـــروف المناخیـــة التـــي تمـــت فیهـــا الرحلـــة البحریـــة وبحســـب الم
والافـراغ والمــدة التــي اسـتغرقتها الرحلــة البحریــة أو مـن حیــث وســائل الشـحن والافــراغ المســتعملة إلــى 

غیر ذلك من المؤثرات التي قد تؤدي إلى تضاؤل طبیعي لوزن أو حجم البضاعة.
حیث ان العمل القضائي لا یمكنه ان یحل محل الاعراف البحریة.

لاتفاقیـة هـامبورغ و 5القول بخلاف ذلـك یشـكل خرقـا لمقتضـیات كـلا مـن المـادة وحیث ان
من قانون الالتزامات والعقود.475

وحیــث ان المجلــس المــوقر سیســجل لا محالــة باطلاعــه علــى وثــائق ومشــتملات الملــف ان 
ینـاء البلـوغ الناقل البحري لم یعرض على المناقشة أیة وثیقة تثبت ان العرف الجاري به العمل فـي م

یعتبر ان العجز المسجل على الارسالیة البحریة موضوع النـزاع الحـالي یـدخل ضـمن نسـبة الضـیاع 
الطبیعي للطریق المعمول بها بمیناء الدار البیضاء.

انــه ورغــم تأكیــد الحكــم علــى ان تحدیــد نســبة عجــز الطریــق تخضــع لاتفــاق الأطــراف أو و
ة هــامبورغ لــم تشــر إلــى عجــز الطریــق ضــمن أســباب اعفــاء لاعــراف مینــاء الوصــول مــادام ان اتفاقیــ

الناقـــل مـــن المســـؤولیة فـــان الحكـــم المســـتأنف اعتمـــد علـــى العمـــل القضـــائي للتـــدلیل علـــى ان نســـبة 
الخصاص المسجل على البضاعة تعتبر مما یتسامح العرف بشانه.

الضـــباع ان الحكـــم المطعـــون فیـــه، باعتبـــاره ان العمـــل القضـــائي دأب علـــى تحدیـــد نســـبة و
بالمائــة فمــا اقــل عوضــا عــن التاكــد مــن وجــود اعــراف بحریــة تحــدد نســبة الضــیاع 2الطبیعــي فــي 
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مـن مدونـة التجـارة 461الطبیعي بالنسـبة للنازلـة فـي هـذه النسـبة، قـد اسـاء تطبیـق مقتضـیات المـادة 
منعــدم مــن قــانون الالتزامــات والعقــود واســاء التعلیــل ممــا یكــون معــه 475وخــرق مقتضــیات المــادة 

الأساس القانوني وینبغي إلغاؤه وتصدیا الحكم وفق مقال العارضات.
أجاب المستأنف علیه بواسطة نائبـه بمـذكرة مفادهـا ان النـزاع 27/05/2008وخلال جلسة 

المطروح على جنابكم، یتعلق بحالة اعفاء الناقل البحـري مـن المسـؤولیة، وهـي حالـة تشـكل اسـتثناءا 
تنبني علیها المسؤولیة المفترضة لهذا الأخیر كما سلف.للقاعدة العامة، التي 

انه، المبدا، الذي تأخذ بـه كـل القـوانین والانظمـة والاتفاقیـات والمعاهـدات الدولیـة، التـي تقـر 
اســتثناءات بخصــوص بعــض الحــالات التــي تنبنــي علیهــا مســؤولیة الناقــل البحــري التــي یكــون مردهــا 

ف أو تابعیه.عنصر اجنبي خارج عن ارادة هذا الطر 
تاسیســا علــى ذلــك، فــان عجــز الطریــق نــوع مــن الضــرر الــذاتي للبضــاعة، لا یمكــن تفادیــه 
مهمـــا اتخـــذ الناقـــل مـــن احتیاطـــات وتـــدابیر، حیـــث انـــه مـــرتبط بنـــوع البضـــاعة وطبیعتهـــا والظـــروف 

المحیطة بنقلها.
واد فكیــــف یمكــــن للناقــــل ان یتفــــادى تبخــــر مــــادة ســــائلة، أو تطــــایر، أو تشــــتت لــــبعض المــــ

الصلبة، التي یتكفل بنقلها على ظهر سفینته، على شكل سائب ؟
ـــذي یصـــیب البضـــاعة، یمكـــن ان یلحقهـــا فـــي أي وقـــت وحـــین،  ـــذاتي، ال ان هـــذا الضـــرر ال

بمناسبة شحنها أو افراغها كما لا یخفى على محكمتكم الموقرة.
تبخــر جــزء حیــث ان المنــاولات وكــل العملیــات التــي تخضــع لهــا هــذه البضــاعة، تــؤدي إلــى 

منها وضیاعه، مما یتسبب في نقص في حجم البضاعة أو وزنها لا ید للناقل البحري في ذلك.
ان مقتضــیات اتفاقیــة هـــامبورغ، وعلــى الاخـــص المــادة الخامســـة منهــا، حـــددت اطــارا عامـــا 

لاعفاء الناقل البحري من أیة مسؤولیة، مع تعداد ذلك.
لا یكون ملزما باثبـات سـبب هـذا الخصـاص، وانعـدام انه تطبیقا لهذا المبدا، فالناقل البحري

مسؤولیته بشانه، بل یكفي ان یبرر انه قام باتخاذ كل إجراء معقول، أو تدبیر ایجـابي، حفاظـا علـى 
البضاعة، كتقدیم سفینة قابلة للابحار في حالة جیدة، ومجهزة بصفة محكمة.

المفترضـة للناقـل البحـري، والخطـا وعلى هذا الأساس، یتعین التمییز بین حالات المسـؤولیة 
المفترض.

، المعتبـــر بمثابـــة 1919ان المشـــرع المغـــرب بـــدوره ســـار علـــى هـــذا المنـــوال ونجـــده بظهیـــر 
قانون للتجارة البحري، ینص على ذلك بصفة صریحة.

من هذا الظهیر ما نصه بالحرف:140حیث ورد بالمادة 
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أي مركــب آخــر مســؤول عــن اخطائــه "كــل ربــان أو قائــد أو رئــیس مكلــف بقیــادة ســفینة أو
حتى الخفیفة منها في ممارسة مهامه".

من نفس الظهیر، التي نصت على ما یلي:264الفقرة الثانیة من المادة 
"إلا انـــه یمكـــن للمجهـــز ان یتحلـــل مـــن الأخطـــاء المرتكبـــة مـــن طـــرف الربـــان أو المرشـــد أو 

الملاحین في تنفیذ مهامهم التي تتعلق بالسفینة".
ا بعض صور من حالات الاعفـاء التـي یتمتـع بهـا مالـك أو مجهـز السـفینة، التـي نصـت انه

علیها مقتضیات هذا الظهیر.
انه المبدا الذي اقرته اتفاقیة هامبورغ، حین تطرقت لحالات اعفاء الناقل من المسـؤولیة، أو 

جواز تحدیدیها، أو امكانیة توزیعها.
حالة اعفـاء عـن انقـاذ الارواح والامـوال فـي 6البند 5وقد وردت، على سبیل المثال بالمادة 

من المادة الخامسة من الاتفاقیة المذكورة، والتي 4البحر، وكذا حالة الحریق، كما تضمن ذلك البند 
ورد فیها ما یلي:

"أ: عن الهلاك أو الأضرار التي تحلق البضائع أو التأخیر في التسـلیم الناشـئ عـن الحریـق 
ان الحریق قد نشا عن خطا للناقل أو تابعیه أو وكلائه.إذا اثبت المدعي 

ب: عــن الهــلاك أو الأضــرار الــذي یثبــت المــدعي انــه ینــتج عــن خطــا أو اهمــال الناقــل أو 
تابعیـــه أو وكلائـــه فـــي اتخـــاذ التـــدابیر الواجـــب اتخاذهـــا بطریقـــة معقولـــة لاطفـــاء الحریـــق أو تخفیـــف 

نتائجه".
ایضــاحه ان هــذه الحالــة تختلــف عــن ســابقاتها وتشــكل هكــذا، یبــدو جلیــا لجنــابكم وكمــا ســبق

استثناءا یخرج عن قاعدة الخطـأ، أو الاهمـال المفتـرض، الـذي تنبنـي علیـه مسـؤولیة الناقـل البحـري، 
بناءا على مقتضیات المادة الخامسة.

، ان یثبـت المـدعي خطـا ةحیث انه یتعین في هذه الحـالات الاسـتثنائیة الـواردة بهـذه الاتفاقیـ
اهمال الناقل أو تابعیه.أو 

مــن خــلال هــذا العــرض یتضــح ان اتفاقیــة هــامبورغ ان كانــت تأخــذ بمبــدا الخطــأ المفتــرض 
حیال الناقل البحري، فهي تتضمن استثناءا لهذا المبدا كاثبات مسؤولیته كلما تعلـق الأمـر بالحـالات 

.أعلاه والاخذ بمبدا اعفائه، من أیة مسؤولیة وجواز تحدیدیها وتوزیعها
برجـوع المجلـس المـوقر للوثـائق المـدلى بهـا مــن طـرف المـؤمن البحـري، وعلـى الاخـص مــن 

ذلك سند الشحن، سیتضح لكم ان البضاعة موضوع النزاع عبارة عن حبوب على شكل خلیط.
ان هذه البضاعة، وكمـا هـو متعـارف علیـه، تتعـرض بطبیعتهـا لـنقص فـي وزنهـا،  یصـطلح 

بحري بالضیاع الطبیعي للطریق.على تسمیته في عرف القانون ال
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انـه بالفعــل، سـیتاكد لجنــابكم بـالاطلاع علــى هـذه الوثــائق، انـه لا یوجــد مـن ضــمنها مـا یفیــد 
مسؤولیة العارض بخصوص الضرر المطالب تعویضه.

حیـــث سیتضـــح للمجلـــس المـــوقر برجوعـــه لوثیقـــة التوزیـــع، المســـتدل بهـــا مـــن طـــرف المـــؤمن 
مسؤولیة العارض بشان الخصاص المطالب تعویضه.البحري، أنها لا تتضمن ما یفید

انــه ســیتجلى للمجلــس المــوقر، ان البضــاعة بحكــم طبیعتهــا تكــون معرضــة لضــیاع طبیعــي 
یلحقها من جراء عملیة النقل والظروف المحیطة بها.

ان العمل القضائي یعتبر ان الضیاع الطبیعي في حـدود نسـبة كالحالـة التـي نحـن بصـددها 
خذ بمسؤولیة الناقل البحري.مبررا لعدم الأ
إذا مــا اخــذنا بعــین الاعتبــار كمیــة البضــاعة المنقولــة، والخصــاص المســجل بالفعــل، حیــث

مــن مجمــوع الحمولــة، كمــا هــو ثابــت مــن %0,38علیهــا، ســیلاحظ ان هــذا الخصــاص لا یتجــاوز 
خلال تقریر الخبرة المنجز في النازلة.

شكل ضیاعا طبیعیا للطریق، عمـلا بمـا اسـتقر علیـه ان هذه النسبة، وكما یتجلى لجنابكم، ت
العمل القضائي المتواتر في هذا الشأن.

ان البضــاعة المنقولــة مــن طــرف العــارض، تعتبــر مــن المــواد التــي تتعــرض بطبیعتهــا لعجــز 
أثناء النقل، وهو النقص المعتاد الذي یسجل على بضاعة، سواء بحجمها أو وزنها.

، تشــكل ضــیاعا طبیعیــا یعفــي الناقــل مــن %2اعتبــار نســبة ان العمــل القضــائي دأب علــى
أیة مسؤولیة.

وقـد ورد بهـذا الشـأن فـي احــدى القـرارات المـدلى بـه ابتــدائیا الصـادر عـن محكمـة الاســتئناف 
، ما یلي:118/99بالملف عدد 13/11/2000بالدار البیضاء بتاریخ 

ضـیاعا طبیعیـا یعفـي الناقـل ، تشـكل%2"حیث سار الاجتهاد القضائي على اعتبار نسبة 
من المسؤولیة".

ان هذا المبدا هو ما ذهبت إلیه أیضا محكمة الاستئناف التجاریة باحدى قرراتها الذي سبق 
، وكــذا القــرار 1306/99/9بــالملف عــدد 27/01/2000الإدلاء بهمــا منهــا القــرار الصــادر بتــاریخ 

.1652/01/9اري عدد بالملف التج15/04/2002، الصادر بتاریخ 948/02عدد 
وحیث انه للمزید من التاكید على موقف العارض بخصوص مبدا اعفـاء الناقـل البحـري مـن 
أیــة مســؤولیة، كلمــا تعلــق الأمــر بضــیاع طبیعــي للطریــق، أدلــى العــارض ابتــدائیا بقــرار تحــت عــدد 

، موضـــــــوع الملـــــــف عـــــــدد 14/12/2005، صـــــــدر مـــــــؤخرا عـــــــن المجلـــــــس الأعلـــــــى بتـــــــاریخ 1283
، الذي علل على الشكل التالي:214/3/1/05
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"لكــن، حیــث لــئن كانــت المــادة الخامســة مــن اتفاقیــة هــامبورغ تجعــل مســؤولیة الناقــل البحــري 
كانت من مدونة التجارة اوردت استثناء لهذه القاعدة، بنصها على انه إذا461مفترضة، فان المادة 

د نقلهــا، فــلا یســال الناقــل إلا بقــدر الاشــیاء ممــا تتعــرض بطبیعتهــا لــنقص فــي الــوزن أو الحجــم لمجــر 
الــنقص الــذي یزیــد عمــا جــرى العــرف بالتســامح فیــه، وهــذا الاســتثناء المعــروف بعجــز الطریــق كمــا 

المذكورة، فهو یعمل به حتى فـي میـدان النقـل البحـري، 461یطبق على النقل البري موضوع المادة 
حبها مــن تغییـرات مناخیــة، وكیفیــة نقــل كلمـا كــان العجــز ناتجـا عــن مســافة الرحلــة البحریـة، ومــا صــا

البضاعة، وطبیعتها التي قد تتـاثر بـالتبخر أو التجفـف، ونسـبة الخصـاص المتسـامح بشـأنها تختلـف 
مـن مینـاء لاخـر بحسـب مـا ذكـر وغیـره مـن الظـروف المحیطـة، ومادامـت نسـبة الخصـاص المتعلقـة 

فـان العـرف %1,006اء حـددت فـي بنقل مادة القمح من مینـاء امركـي جنـوبي لمینـاء الـدار البیضـ
الجاري به العمل بالنسبة لمیناء الوصول جرى على التسامح بشأنها واعتبارهـا ممـا یـدخل فـي اعفـاء 
الناقل البحري من المسؤولیة لكونها نسبة ضئیلة بصرف النظر عمن یتحمل عبء اثبات ذلك الذي 

مـا ذكـر متـى كـان تعلیلهـا سـائغا التي لهـا الاختصـاص فـي تحقیـق الموضوعیبقى من عمل محكمة 
بهذا الخصـوص، والمحكمـة التـي عللـت قرارهـا "بـان الثابـت مـن تقریـر الخبیـر عبـد الحـي بلامـین ان 

مما یعفـي الناقـل البحـري مـن أیـة مسـؤولیة" تكـون قـد سـایرت %1,006نسبة الخصاص لا تتعدى 
ى واتـــى معلـــلا بمـــا یكفـــي صـــحیح أحكـــام المقتضـــیات المحـــتج بخرقهـــا، فلـــم یخـــرق قرارهـــا أي مقتضـــ

والوسیلتین على غیر أساس".
انه بالنظر للعمل القضائي المتواتر في هذا الباب، فانه یتعین رد استئناف المؤمن البحري، 

مع تأیید الحكم الابتدائي في جمیع ما قضى به.
وحیث تبادل نواب الأطراف المذكرات التي جاءت تاكیدا لما سبق.

تقـــرر حجـــز القضـــیة للمداولـــة قصـــد النطـــق بـــالقرار بجلســـة 02/12/2008وخـــلال جلســـة 
.07/04/2009ومدد لجلسة 17/03/2009

محكمـة الاستئنـاف
حیث انه خلافا لما تمسك به الطاعن فان المبدا القـانوني الـذي تـنص علیـه المـادة الخامسـة 

شكل أي تعارض مع من اتفاقیة هامبورغ والذي یجعل مسؤولیة الناقل البحري مسؤولیة مفترضة لا ی
مــن م ت والتــي وان كانــت 461المبــدا القــانوني الــذي اقــره المشــرع المغربــي خــلال مقتضــیات المــادة 

تخص النقل البري فانه لا یوجد ما یمنع من تطبیقها على النقل البحري.
وان نظریة عجز الطریق هي استثناء من القاعدة العامة إذ یكفي الناقـل ان یـدفع بهـا لتتاكـد 

حكمــة مــن ان الخصــاص لــم یكــن بتــدخل مــن الناقــل البحــري كمــا هــو الحــال فــي النازلــة إذ الأمــر الم
شـحنت فـي شـكل خلـیط وانهـا بحكـم طبیعتهـا قابلـة للـتقلص فـي الحجـم القمـح الطـريیتعلق ببضاعة 
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هــي نســبة دأب العمــل القضــائي علــى %0,50بمناســبة نقلهــا وان نســبة الخصــاص التــي وصــلت 
دخل ضــمن عجــز الطریــق اســتنادا إلــى العــرف الــذي یاخــذ بهــذه النســبة وهــو الشــيء اعتبارهــا نســبة تــ

الذي كرسه الاجتهاد القضائي وان تعلیل الحكم المستأنف كان في محله ویتعین تأییده.

لـھذه الأسبـــــاب

فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 

قبول الاستئناف.في الشـــكل :

برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الفریق الطاعن الصائر.في الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك



إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.ارئیسنجاة مساعد
.اومقرر ا مستشار عبد العالي العضراوي

.امستشار راويڭالـمحمد 
كاتب الضبط.طه علینيالسیـدوبمساعدة

14/04/2009أصدرت بتاریخ 

في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:
.1السید ین ب

.رحال صبور العلوينائبه الأستاذ 
.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة 

بوصفه مستأنفا من جهة.
فـــي شـــخص ممثلهـــا القـــانوني والكـــائن مقرهـــا 2. شـــركة 1وبـــین 

.الاجتماعي
بهیئــة اتالمحامیــبســمات الكتــاني والعراقــي اتالأســتاذتنــوب عنهــا

.الدار البیضاء
فها الســــید عبــــد القــــادر امهــــارش فــــي شــــخص مصــــ3. شــــركة 2

الكائن بالمحكمة التجاریة بالدارالبیضاء.
من جهة أخرى.مامستأنفا علیهمابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
رئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من ال

قرار رقم :
2229/2009

صدر بتاریخ:
14/04/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
8178/6/2005

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
1826/2007/9
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..19/06/2007واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

یسـتأنف 13/03/07حیث تقـدم نائـب الطـاعن بمقـال اسـتئنافي مسـجل ومـؤدى عنـه بتـاریخ 
فــي الملــف عــدد 13/02/06بمقتضــاه الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالدارالبیضــاء بتــاریخ 

2.122.456,00بـأداء المـدعى علیــه انـوا عبـد الواحــد لفائـدة المدعیـة مبلــغ والقاضـي 8178/6/05

بة وتحدیـد مــدة درهـم مـع الفوائـد القانونیـة مـن تـاریخ الطلـب وجعــل الصـائر علـى المـدعى علیـه بالنسـ
الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات.

في الشكـــل:
حیــث دفعــت المســتأنف علیهــا بعــدم قبــول الاســتئناف لوقوعــه خــارج الأجــل القــانوني لكــون 

القضـــائیة للإعلانـــاتوعلـــق بالصـــبورة المخصصـــة 27/04/06الطـــاعن بلـــغ بواســـطة القـــیم بتـــاریخ 
.16/05/06المغربیة بتاریخ الأحداثدة كما نشر بجری08/05/06بتاریخ 

حیــث انــه وكمــا هــو معلــوم لقــد اســتقر العمــل القضــائي علــى ان عــدم احتــرام ضــوابط التبلیــغ 
ســـواء أثنـــاء ممارســـة الـــدعوى او بعـــد الحكـــم یترتـــب علیهـــا الـــبطلان بقـــوة القـــانون، علـــى اعتبـــار ان 

الذي سبقه.الإجراءلامة إجراءات التبلیغ مرتبطة بعضها ببعض ولا یسلم آخرها الا بس
وحیــث ان جمیــع وقــائع الملــف تؤكــد علــى عــدم ســلامة التبلیــغ للقــیم لا مــن حیــث الأخطــاء 

اسـم الطـاعن ومبلــغ الـدین المحكـوم بـه واســتنفاد كافـة إجـراءات القــیم بخصــوص الإعـلانالـواردة فـي 
اأوضاعهمیان كافة المادي مستوفللخطأالإصلاحالأمر الذي یتعین معه اعتبار الاستئناف وطلب 

المسطریة فهما مقبولان شكلا.االقانونیة وضوابطهم

وفي الموضــوع:
تقـدمت بمقـال بواسـطة نائبهـا 2حیث یستفاد بالرجوع إلى وثائق الملف ان المدعیة شركة 

والـــذي تعـــرض فیـــه انهـــا دائنـــة لشـــركة 18/08/05لـــدى المحكمـــة التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء بتـــاریخ 
درهــم نــاتج عــن 292.065,25ناعیة للخیاطــة والنســیج المــدعاة " اونیكــوطیكس " بمبلــغ الوحــدة الصــ

أبرمــــت 13/04/99وانــــه بتــــاریخ . 16/08/96مصــــادق علــــى توقیعهمــــا فــــي عقـــدي كــــراء وتــــاجیر
فــي فصــله الأول بمــدیونیتها تجــاه المدعیــة مــع الشــركة أعــلاه بروتوكــول اتفــاق أقــرت هــذه الأخیــرة 

درهــم وان الفصــل الرابــع منــه نــص علــى انــه فــي حالــة عــدم أداء 2.187.718,00العارضــة بمبلــغ 
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قسط واحد من الأقساط المتفق علیها في اجلها المحـدد فـان البروتوكـول سیفسـخ بقـوة القـانون والـدین 
بأكملــه سیصــبح حــالا. وانــه بمقتضــى عقــدي الكفالــة قبــل المــدعى علیــه مــنح الشــركة المــذكورة أعــلاه 

التضــامن مــع التنــازل الصــریح لضــمان أداء المبــالغ التــي ستصــبح بذمــة الشــركة كفالاتــه الشخصــیة ب
درهم لأجل ما ذكر تلتمس المدعیة الحكـم علـى المـدعى علیهـا بأدائهـا 2.122.456في حدود مبلغ 

شـهریا ابتـداء مـن تـاریخ توقیـف الحسـاب %2درهـم مـع الفوائـد الاتفاقیـة بنسـبة 2.122.456مبلغ 
درهــم كتعــویض عــن التماطــل وشــمول الحكــم بالنفــاذ المعجــل وتحدیــد مــدة 100.000مبلــغ وبأدائــه

الإكراه البدني في الأقصى وتحمیله الصائر.
حضــرها دفــاع 06/02/06وبنـاء علــى اســتدعاء الطــرفین بعــدة جلسـات علنیــة آخرهــا جلســة 

النطــق المدعیــة وســبق ان عــین قــیم فــي حــق المــدعى علیــه وتقــرر حجــز القضــیة فــي المداولــة قصــد 
.13/02/06بالحكم خلال جلسة 

وبــنفس الجلســة صــدر الحكــم المســتأنف المشــار إلــى مراجعــه ومــا قضــى بــه أعــلاه بعلــة ان 
درهــم مــع الفوائــد الاتفاقیــة 2.122.456بأدائــه مبلــغ الحكــم علــى المــدعى علیــهالطلــب یهــدف إلــى 

كتعویض عن التماطل.درهم100.000شهریا ابتداء من تاریخ توقیف الحساب ومبلغ %2بنسبة 
وأسست المدعیة طلبها على عقدي الكراء المبرم بین المدعیة وشركة انیكوطیكس في إطـار 
ما یسمى اللزینك اذ أكرت المدعیة للشركة المذكورة مجموعـة مـن الآلات والمعـدات بمقتضـى عقـدي 

.16/08/96الكراء المصادق على توقیعهما في 
اط كـــراء شـــهریة كمـــا هـــو منصـــوص علیـــه فـــي العقـــدین والتزمـــت الشـــركة أعـــلاه بـــأداء أقســـ

المشار الیهما أعلاه.
2.187.718وانه بالإضافة إلى عقدي الكراء أقرت الشركة بمـدیونیتها تجـاه المدعیـة بمبلـغ 

درهم بمقتضى بروتوكول الاتفاق الموقع من طرف الطرفین.
ان المـدعى علیـه بصـفته وان المحكمة بعد اطلاعها على عقدي الكفالـة المـدلى بهمـا یتبـین

à la première demandeكیفـي التـزم بـأداء جمیـع المبـالغ المرتبـة بذمـة الشـركة عنـد أول طلـب 

درهم.2.122.456وتنازل عن حقه في التجرید والتجزئة وذلك لغایة مبلغ 
وان المدعى علیه لا جواب لـه بـالملف اذ عـین قـیم فـي حقـه بعـد ان رجـع مرجـوع اسـتدعائه 

البرید المضمون بملاحظة " غیر مطالب به "بواسطة
ـــوب وهـــو مـــا یحـــتم  ـــد الاتفاقیـــة تكـــون مضـــمنة بمبلـــغ الـــدین المطل الفوائـــد إعمـــالوان الفوائ

القانونیة من تاریخ الطلب.
وان طلب التعویض عن التماطل لم یبق له مبرر لكون الفوائد القانونیة المحكـوم بهـا تشـكل 

لات المالیة وان الضرر والواحد لا یعوض عنه الا مرة واحدة.في حد ذاتها تعویضا في المعام



1826/2007/9رقم الملف : 

4

معتمدا على أسباب الاستئناف التالیة :بواسطة نائبه 1فاستأنفه السید 
37–3839 

 
باطــل لمخالفتــه لمقتضــیات ان الحكــم المســتأنف صــدر غیابیــا فــي حــق العــارض وهــو حكــم 

من قانون المسطرة المدنیة.39و 38–37آمرة الفصل 
الـذي جـاء فیـه : " یوجـه الاسـتدعاء قـانون المسـطرة المدنیـةمـن 37عن مقتضـیات الفصـل 

بواســطة احــد أعــوان كتابــة الضــبط او عــن طریــق البریــد برســالة مضــمونة مــع الإشــعار بالتوصــل او 
بالطریقة الإداریة. "

مــن ق.م.م. لــم تحتــرم، وانــه یتعــین 37ن مقتضــیات التبلیــغ وفــق مــا یــنص علیــه الفصــل وا
تبعــا لــذلك القــول بــبطلان الحكــم الصــادر وإعــادة الأطــراف إلــى المحكمــة التجاریــة للبــت فیــه وفــق مــا 

یقتضیه القانون حفاظا على حقوق الدفاع للعارض.
مــة ان تســتدعي طرفــي الــدعوى العمــل القضــائي المســتقر علــى انــه " یجــب علــى المحكوان 

للحضـور بالجلســة التــي ســیقع اثناءهـا النظــر فــي الــدعوى والا كــان الحكـم بــاطلا " (قــرار مــدني عــدد 
)110ص 26منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 508

وفـــي قـــرار آخـــر : " یجـــب علـــى المحكمـــة اســـتدعاء طرفـــي الـــدعوى للجلســـة التـــي تقـــع فیهـــا 
242ق انهمـــا توصـــلا بالاســـتدعاء بصـــفة قانونیـــة " (قـــرار مـــدني عـــدد مناقشـــات القضـــیة وان تتحقـــ

منشور قضاء المجلس الأعلى المادة المدنیة)
وفـــي قـــرار آخـــر : " یجـــب علـــى المحكمـــة ان تســـتدعي الفـــریقین المتـــداعیین او مـــن ینـــوب 

عاء عنهمــا للجلســة العمومیــة التــي تقــع فیهــا مناقشــة القضــیة وان تتحقــق مــن انهمــا توصــلا بالاســتد
المرجع السابق).188بصفة قانونیة. " (قرار مدني 

مـن ق.م.م. والـذي یـنص علـى 39وان مجریات التبلیغ للقیم تـنص علیهـا مقتضـیات المـادة 
عنـدما یكـون مـوطن او محـل –وجوب الاستدعاء بالبرید المضمون وفي حالة تعذره تقـرر المحكمـة 

لضبط بصـفته قیمـا یبلـغ الیـه الاسـتدعاء الفقـرة تعیین عون من كتابة ا–إقامة الطرف غیر معروف 
مـــن ق.م.م. " یبحـــث هـــذا القـــیم عـــن الطـــرف بمســـاعدة النیابـــة العامـــة والســـلطات 39الفصـــل –8

الإداریة ویقدم كل المستندات والمعلومات المفیدة في الدفاع عنه ... "
من ق.م.م.39و 37وانه لم یتم احترام الاستدعاء العادي 

احترام الاستدعاء بالبرید المضمون.وانه لم یتم
ق.م.م. بســـلوك مســـطرة الاســـتدعاء 8فقـــرة 39وانـــه لـــم یـــتم احتـــرام مـــا تـــنص علیـــه المـــادة 

بواسطة وكیل.
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مـن قـانون المسـطرة المدنیـة الـذي جـاء فیهـا : " یسـلم الاسـتدعاء 38عن مقتضیات الفصل 
او خدمــه او لكـــل شــخص آخـــر تســلیما صــحیحا إلـــى الشــخص نفســه او فـــي موطنــه او إلـــى أقاربــه

یسكن معه.
موطنا بالنسبة لمن لا موطن له بالمغرب.الإقامةیعتبر محل 

یجب ان یسلم الاستدعاء في غلاف مختوم لا یحمـل الا الاسـم الشخصـي والعـائلي وعنـوان 
سكني الطرف وتاریخ التبلیغ متبوعا بتوقیع العون وطابع المحكمة. "

:8و 7–6. الفقرة ق.م.م39وان مقتضیات الفصل 
" یعــین للقاضــي فــي الأحــوال التــي یكــون فیهــا مــوطن او محــل إقامــة الطــرف غیــر معــروف 

عونا من كتابة الضبط بصفته قیما یبلغ الیه الاستدعاء.
یبحــــث هــــذا القــــیم عــــن الطــــرف بمســــاعدة النیابــــة العامــــة والســــلطات الإداریــــة، ویقــــدم كــــل 

دفاع عنـــه دون ان یكـــون الحكـــم الصـــادر نتیجـــة القیـــام بهـــذه المســـتندات والمعلومـــات المفیـــدة فـــي الـــ
الإجراءات حضوریا.

اذا عرف فیما بعد موطن او محل إقامـة الطـرف الـذي كـان یجهـل موطنـه، فـان القـیم یخبـر 
بــذلك القاضــي الــذي عینــه ویخطــر الطــرف رســالة مضــمونة عــن حالــة المســطرة وتنتهــي نیابتــه عنــه 

بمجرد القیام بذلك. "
 

 
ان الحكم الابتدائي صدر غیابیا في حق العارض عنوة عبد الواحد.

وان العــارض لــم یــدل بدفوعاتــه فــي نازلــة الحــال خــلال المرحلــة الابتدائیــة، ممــا فــوت علیــه 
مرحلة من مراحل التقاضي.

كون دعواه قد طالها التقادم.ت1996وان المستأنف علیه وفي غیاب أي مطالبة منذ تاریخ 
مـن ق.ل.ع. 371وان التقادم یعني منع سماع الـدعوى بـه وهـو مـا اقـره المشـرع فـي المـادة 

حیث اعتبر ان : " التقادم خلال المدة التي یحددها القانون یسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام. "
فـان قضـاء الحكـم الابتـدائي وبما ان التقادم خلال المدة التي یحددها القانون یسـقط الـدعوى

غیر مبني على أساس قانوني ویتعین الحكم بإلغائه والحكم من جدید بعدم قبول الطلب.
492118

14022006 



1826/2007/9رقم الملف : 

6

ان كشف الحسـاب المسـتدل بـه لا یشـكل كشـفا بـالمفهوم القـانوني للكشـف المنصـوص علیـه 
الصــادر 1-05-178مــن الظهیــر الشــریف رقــم 118مــن مدونــة التجــارة والمــادة 492المــادة فــي

المتعلق بمؤسسات الائتمان.94-03بتنفیذ القانون رقم 14/02/2006بتاریخ 
كشـــف الحســاب وســـیلة یكــون مــن مدونـــة التجــارة تـــنص علــى انـــه : " 492ذلــك ان المـــادة 

محـــرم 15الصـــادر فـــي 1-93-147لشـــریف رقـــم الظهیـــر امـــن 106إثبـــات وفـــق شـــروط الفصـــل 
) المعتبر بمثابة قانون یتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها. "1993یولیوز 6(1414

تنص على انه :14/02/06من الظهیر الصادر بتاریخ 118وان المادة 
ور " تعتمــد كشــوف الحســابات التــي تعــدها مؤسســات الائتمــان وفــق الكیفیــات المحــددة بمنشــ

ي لجنة مؤسسات الائتمان في المجال القضـائي باعتبارهـا أر عیصدره والي بنك المغرب بعد استطلا
وسائل إثبات بینها وبین عملائها في المنازعات القائمة بینهما إلى ان یثبت ما یخالف ذلك. "

ملتمسا أساسا :
بناء على خرق إجراءات التبلیغ.* 
من درجات التقاضي.بناء على حرمان العارض من درجة * 
من قانون المسطرة المدنیة.39و 38–37بناء على خرق مقتضیات المواد * 

التصـــریح بـــبطلان الحكـــم الابتـــدائي المســـتأنف وبعـــد التصـــدي الحكـــم بإرجـــاع الملـــف إلـــى 
المحكمة التجاریة بالبیضاء للبت فیه من جدید طبقا للقانون.

واحتیاطیا :
بات المشار الیها أعلاه.بناء على العناصر والموج* 
القانوني.والأساسبناء على انعدام التعلیل * 
بنـــاء علــــى ان الكشــــوف الحســــابیة والوثــــائق ســـند المدیونیــــة المزعومــــة غیــــر ذات حجیــــة * 

قانونیة ومنازع فیها.
بناء على ان بیان الحساب المستدل به لا یشكل كشفا حسابیا بالمفهوم القانوني.* 

كــم بــإجراء خبــرة حســابیة بــین العــارض والمســتأنف علیــه تعهــد إلــى خبیــر احتیاطیــا جــدا الح
مخــتص فــي الشــؤون الحســابیة تكــون مهمتــه الاطــلاع علــى الــدفاتر التجاریــة قصــد تحدیــد المدیونیــة 

الحقیقیة وحفظ حق العارض في مناقشة تقریر الخبرة.
مرفقا مقاله الاستئنافي بنسخة من الحكم.

لخطـــأ المـــادي مــــع الطعـــن فـــي التبلیـــغ المـــؤدى عنهـــا بتــــاریخ وبنـــاء علـــى مـــذكرة إصـــلاح ا
ان العــارض قــدم مقالــه الاســتئنافي بــالعنوان المــذكور بــالحكم الابتــدائي والــذي جــاء فیهــا 27/03/07

لم یكن على علم بالعنوان الحقیقي نظرا للظروف المفصلة أعلاه. أسفلهوان الموقع 
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المـادي الـذي ورد بـالعنوان باعتبـار ان عنوانـه وان العارض یود الاشهاد له بتصحیح الخطأ 
الحــي الصـــناعي حـــي 15تجزئـــة زكیــة شـــارع الشفشـــاوني عــین الســـبع الــدار البیضـــاء بـــدل 19هــو 

مولاي رشید الدار البیضاء.
المـــدرج بجریـــدة الأحـــداث المغربیـــة بتـــاریخ الإعـــلانالتبلیـــغ فانـــه بـــالرجوع إلـــى إبطـــالوعـــن 

درهـم 600.678,60عـد الواحـد " مـن جهـة والـى ان مبلـغ الـدین هـو یشیر إلى " انـوا ب06/07/06
من جهة ثانیة.

2.122.456ولیس انـوا عبـد الواحـد وان المبلـغ المحكـوم بـه هـو 1وان اسم العارض هو 

درهم.600.678,60درهم ولیس 
وان هـــذه الأخطــــاء الشــــكلیة والموضـــوعیة تبطــــل التبلیــــغ بقـــوة القــــانون خاصــــة وان العنــــوان 

مستدعى فیه العارض مغلق باستمرار على اعتبار ان المستأنف علیه تعلم یقینا بانه عنوان یتعلـق ال
بشركة اونیكوطكس وهي موضوع تصفیة قضائیة.

وان العـــارض لـــم تعـــد لـــه صـــفة فـــي الحضـــور او التوصـــل بمقـــر الشـــركة اونیكـــوطكس التـــي 
مــن مدونــة 619ئیة طبقــا للمــادة أصــبح ممثلهــا القــانوني الوحیــد هــو الســید ســندیك التصــفیة القضــا

من ق.ل.ع.1070التجارة والمادة 
من ق.م.م. تنص على انه : " یرفق تبلیغ الحكـم بنسـخة منـه مصـادق علـى 54وان المادة 

مطابقتها لهذا الحكم بصفة قانونیة.
اذا تعلــق الأمــر بتبلیــغ 39و 38و 37ترســل وتســلم طبــق الشــروط المحــددة فــي الفصــول 

"441ع ذلك ضمن المقتضیات المشار الیها في الفصل إلى قیم وق
مـن ق.م.م. الفقـرة 39یتأكد بانه لم یتم احترام إجـراءات القـیم المنصـوص علیهـا بالمـادة انه 

یبحــث هــذا القــیم عــن الطــرف بمســاعدة النیابــة العامــة والســلطات الإداریــة، مــا قبــل الأخیــرة : " ... 
یدة فـي الـدفاع عنـه دون ان یكـون الحكـم الصـادر نتیجـة القیـام ویقدم كل المستندات والمعلومات المف

."بهذه الإجراءات حضوریا
وان ما یؤكد ان المستأنف علیهـا وكـذا الضـابطة بمناسـبة طلـب تنفیـذ الإكـراه البـدني یعلمـان 

تجزئـة زكیـة شـارع 19عنوان المستأنف وهو العنوان الذي تم إلغاء القبض علیه فیه وهـو الكـائن ب 
اوني عین السبع الدار البیضاء.الشفش

ان هـــذه الوقـــائع تؤكـــد أیضـــا ان القـــیم لـــم یســـتعن بالضـــابطة، اذ لـــو قـــام بـــذلك لتوصـــل إلـــى 
عنوان العارض وبسهولة كبیرة.
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ان العمــل القضــائي اســتقر علــى ان عــدم احتــرام ضــوابط التبلیــغ یترتــب علیهــا الــبطلان بقــوة 
بعضها ببعض لا یسلم الآخر إلـى بسـلامة الإجـراء الـذي القانون باعتبار ان إجراءات التبلیغ مرتبط

سبقه.
للمحكمـة تعیـین قـیم أجـازمن ق.م.م. 39مقتضیات الفصل انه اذا كان المشرع من خلال 

فــي الأحــوال التــي یكــون فیهــا مــوطن او محــل إقامــة الطــرف غیــر معــروف فانــه كــان علــى محكمــة 
سـتدعاء بالبریـد المضـمون مـع الإشـعار بالتوصـل وفقـا الدرجة الأولى قبل الأمر بتعیین قیم إعادة الا

باعتبار ان مسطرة القیم إجراء استثنائي لا یجوز 39من الفصل 6لما تنص علیه مقتضیات الفقرة 
اتباعه الا عند استحالة اكتشاف موطن المعني بالأمر واستفاد كافة وسائل البحث عنه.

أنف علیهــا تعلــم جیــدا عنــوان العــارض ان جمیــع وقــائع الملــف تؤكــد عكــس ذلــك وان المســت
وكذا جمیع المرافق التي یلجها بالإضافة إلى ان شركة اینوكطكس باعتبارها موضوع حكم بالتصفیة 
القضائیة صادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء یسیرها سـندیك التصـفیة القضـائیة السـید عبـد 

یــة بالــدار البیضــاء مصــلحة صــعوبات المقاولــة القــادر امهــارش متواجــد مكتبــه بمقــر المحكمــة التجار 
والتي لا یمكـن للمسـتأنف علیهـا ان تنكـر عنوانـه أیضـا باعتبارهـا مـن الـدائنین وكـان دفاعهـا حاضـرا 

في ملف التصفیة القضائیة.
التجاریــة بالــدار البیضــاء فــي الملــف التجــاري جــاء فــي قــرار صــادر عــن محكمــة الاســتئناف 

ما یلي :27/01/2004بتاریخ 348/2004تحت عدد 3426/2002عدد 
" وحیــث انــه مــن جهــة أخــرى فانــه خلافــا لمــا ذهبــت الیــه المســتأنف علیهــا مــن كــون الحكــم 
الابتــدائي قــد بلــغ إلــى الســید عبــد الكــریم بــدة بصــفته القــیم المنصــب فــي حــق بوكــاري محمــد بتــاریخ 

كمـا تـم 27/06/00بتـاریخ القضائي في جریـدة الصـحراء المغربیـة الإعلانوقام بنشر 06/06/00
بالمحكمـــة التجاریـــة فانـــه دفـــع لا أســـاس لـــه علـــى اعتبـــار ان نشـــره بالوحـــدة المخصصـــة للإعلانـــات 

الا بسـلامة مـا قبلهـا " ( راجـع قـرار المجلـس إحـداهامسطرة التبلیغ مرتبطة بعضـها الـبعض لا تسـلم 
ا كانــت مقتضــیات ) لمــ1223/3/1/2002فــي الملــف عــدد 25/06/03الصــادر بتــاریخ 803عــدد 

من ق.م.م. تطبیقا للقاعدة القائلة " كل ما 441الفصول المتعلقة بالقیم في إطار مقتضیات الفصل 
بني على باطل فهو باطل " مما یتعین معه دفع المستأنف علیها بهذا الخصوص.

وإرجــاعوحیــث انــه اعتبــارا لمــا أشــیر الیــه أعــلاه یتعــین التصــریح بإبطــال الحكــم المســتأنف 
لملف إلى المحكمة مصدرة له للبت فیه من جدید طبقا للقانون " (مرفقة).ا

ان العـــارض یكـــون بـــذلك محقـــا فـــي طلـــب إبطـــال إجـــراءات التبلیـــغ بواســـطة القـــیم وبالتـــالي 
التصــریح بقبــول الاســتئناف شــكلا والحكــم بــبطلان الحكــم الابتــدائي المســتأنف وبعــد التصــدي الحكــم 

یة بالدار البیضاء للبت فیه من جدید طبقا للقانون.بإرجاع الملف للمحكمة التجار 
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انــه بــالاطلاع علــى الحكــم المســتأنف فانــه مقــال موجــه ضــد العــارض فقــط فــي الوقــت الــذي 
طكس فـــي توجـــد فیـــه المدینـــة الأصـــلیة موضـــوع تصـــفیة قضـــائیة وان المدعیـــة تـــدخل شـــركة اونیكـــو 

ها وفق مقتضیات الكتاب الخامس من الدعوى باعتبار انها صرحت لدى السندیك بالدین المستحق ل
القاضــــي المنتـــدب الســــید عبـــد الواحــــد 304/2001/1مدونـــة التجـــارة (ملــــف تصـــفیة قضــــائیة عـــدد 
بلعایدي السندیك السید عبد القادر امهارش).

مـــن ق.م.م.) فـــان العـــارض یؤكـــد 39و 38و 37وعــن الـــدفع الشـــكلي (مقتضـــیات المـــواد 
الشــكل وإجـراءات التبلیـغ إلـى القـیم وهــو مـا اسـتقر علیـه العمــل الـدفوع والوسـائل المعتمـدة بخصـوص

القضائي.
وان العارض یضیف ملاحظة هامة والتي تبین سوء نیة المستأنف علیها ذلك انها تجاهلـت 

عنوانه رغم علمها الیقین ب :
ان العنــوان المــذكور بالعقــدة وبالمقــال هــو عنــوان الشــركة اونیكــوطكس والتــي هــي مغلقــة -

مرار لكونها موضوع تصفیة قضائیة.باست
انها تعلم العنوان الذي یوجد به ودلیل ذلك انه موضوع طلب تطبیق الإكراه البدني.-

ان المسـتأنف علیهـا عمــدت إلـى القیـام بجمیــع الإجـراءات فــي غیـاب العـارض الــذي لـم یبلــغ 
لإجـراء عملیـة تنفیـذ الإكـراه باستدعاء للجلسة ولا بـالحكم ولا بـإجراءات القـیم وانهـا احتفظـت بـالعنوان

البــدني فــي غیــاب محضــر بعــدم وجــود مــا یحجــز بعنوانــه ولــیس بمحــل اشــتعاله ممــا یؤكــد تقاضــي 
مــن ق.م.م. وبالتــالي فانــه یتعــین الحكــم وفــق ملــتمس 5المســتأنف علیهــا خلافــا لمقتضــیات المــادة 

الافتتــاحي او الحكــم العــارض بخصــوص الطعــن فــي إجــراءات التبلیــغ إلــى القــیم ســواء منهــا المقــال
بــان الحكــم قــد ســیتأكدالمســتأنف ممــا یكــون معــه العــارض قــد تضــرر بعــدم احتــرام حــق الــدفاع الــذي 

جانب الصواب فیما قضى به موضوعا.
وان العـــارض ضـــمن مقالـــه الاســـتئنافي فـــي بعـــض الوســـائل والـــدفوع فـــي غیـــاب تمكنـــه مـــن 

وانه أثار هذه الوسائل بصفة احتیاطیة.–كما سبق بیانه–تصویر الملف والاطلاع على الوثائق 
وانه یود مناقشة الوسائل التالیة في إطار الدفوع الاحتیاطیة فـي الموضـوع والتـي هـي دفاعـا 

عن مطالب العارض الواردة في المقال الاستئنافي الرامیة إلى إلغاء الحكم الابتدائي.
علیهـا اعتمـدت فـي مقالهـا ) فـان المسـتأنف1999مـارس 17وعـن السـید الـدین (بروتوكـول 

.99ابریل 13الافتتاحي للدعوى، البروتوكول المصادق على صحة امضاءاته بتاریخ 
وان البروتوكول المذكور لا یحمل توقیع العارض ولا التزامه ككفیل بما جاء فیه باعتبار ان 

nouveau contrat deجـاء تحـت تسـمیة : عقـدة جدیـدة للائتمـان الا یجـاري 2الفصـل  crédit
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bail شـهر ابتـداء مـن 36وانه جاء في الفقرة الثانیة من الفصل المذكور ان إعـادة الكـراء هـي لمـدة
تقبل بنفس الشروط الحالیة للعقود السابقة ...05/05/99

الكفالة :لعقدتي وان هذه العقود تعتبر تجدیدا لاحقا لالتزامات العارض بمناسبة اكتتابه 
درهم.693.456,00ضمانا لمبلغ 1996غشت 16الأولى بتاریخ 
درهم.1.429.000,00ضمانا لمبلغ 1998غشت 23الثانیة بتاریخ 

2والـذي یـنص فـي الفقـرة 1999ابریـل 13وبالمقارنة مع البروتوكول فانه تم انجازه بتاریخ 

على انه عقدة جدیدة.
جد بعقدتي الكفالة لكون جدیدة وشروطا جدیدة وهو ما لا یو أرقاماوان العقدة الجدیدة تحمل 

.1999ابریل 13المراجع المذكورة بهما تتعلق بعقود انتهت وانقضت بتجدیدها بالبروتوكول 
ــــة فانهمــــا یحمــــلان  ــــدتي الكفال ــــى عق ــــالرجوع إل ــــق أرقامــــاوانــــه ب ــــي تتعل ــــة للمراجــــع الت مخالف

إلى :3بالبروتوكول خاصة وان البروتوكول یشیر في المادة 
.16140xوكذا أداء المستحقات عن العقدة 10164xو10145xلعقدة الأداء المتعلق با

غیر أصبحتاوبالتالي فان الكفالتین 10164xو10145xوان الكفالتین تشیران إلى العقدة 
ذات موضوع لانقضاء سببهما وهما العقدتان المذكورتان.

البروتوكـول انه بالإضافة إلى ذلك فان العـارض لـم یصـادق بصـفته الشخصـیة ككفیـل علـى
ولم یتم تحریر كفالة خاصة بهما مما یكون معه الـدین المطلـوب یبقـى فـي مواجهـة المدینـة الأصـلیة 

= شركة اونیكوطكس والتي هي موضوع تصفیة قضائیة.
مــن ق.ل.ع. ومــا یلیهــا تفیــد الأســباب التــي یترتــب علیهــا بطــلان الالتــزام 1150وان المــواد 

الأصلي او انقضاؤه.
الالتــزام الناشــئ عــن الكفالــة ینقضــي بــنفس مــن ق.ل.ع. تــنص علــى ان : " 1151المــادة 

الأسباب التي تنقضي بها الالتزامات الأخرى ولو لم ینقض الالتزام الأصلي "

مــن ق.ل.ع. التــي تــنص علــى ان " الإبــراء مــن الــدین الحاصــل للمــدین یبــرئ 1154المــادة 
برئ ذمة المدین والإبراء الحاصـل لأحـد الكفـلاء بـدون ذمة الكفیل، ولكن الإبراء الحاصل للكفیل لا ی

موافقة الآخرین یبرئ هؤلاء في حدود حصة الكفیل الذي حصل الإبراء لصالحه. "
مـــن ق.ل.ع. التـــي تـــنص علـــى ان " التجدیـــد الحاصـــل مـــع المـــدین الأصـــلي 1155المـــادة 

اشــترط الــدائن تقــدم الكفــلاء یبــرئ ذمــة الكفــلاء، مــا لــم یرتضــوا ضــمان الالتــزام الجدیــد غیــر انــه اذا
لضمان الالتزام ثم امتنعوا فان الالتزام القدیم لا ینقضي "
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وانه بالرجوع إلى بروتوكول الاتفاق فانـه لا یشـیر إلـى وجـود كفـلاء بالإضـافة إلـى ان إدراج 
اسم العارض في الاتفاق لم یكن الا باعتباره مسیرا لشركة اینوكطس آنذاك.

العــارض ببروتوكــول اتفــاق ألغــى قانونــا جمیــع الالتزامــات الســابقة لــه وانــه لا یمكــن مواجهــة
من ق.ل.ع.1155وفقا للمادة 

18وان القاعدة تقضي بان العقد شریعة المتعاقدین وبـان مـن التـزم بشـيء لزمـه وفقـا للمـواد 

من ق.ل.ع.230و 
ــدار البیضــاء أصــدرت بتــاریخ  ــ08/06/06وان محكمــة الاســتئناف التجاریــة بال ي الملفــین ف

قــرارا یقضــي بــرفض الطلــب المقــدم فــي مواجهــة مســیري الشــركة وذلــك 1990/02و3088/01عــدد 
لعدم توقیعهم ككفلاء وذلك بقضائها بما یلي :

07/11/95" وحیــث انــه مــن جهــة أخــرى فانــه بــالرجوع إلــى بروتوكــول الاتفــاق المــؤرخ فــي 

عــــة وابــــن المهــــدي العربــــي انمــــا وردت یتضــــح بــــان الإشــــارة إلــــى اســــم الطــــاعنین ابــــن المهــــدي بوجم
بصفتهما ممثلین لشركة فاض الخیر ومتعاقدین باسمها ولیس بصفتهما كفیلین شخصیین.
مـایو 12وحیث انه اعتبارا لذلك فان الحكـم المسـتأنف حینمـا اعتمـد علـى العقـد المـؤرخ فـي 

مهـدي بوجمعـة وابـن للحكم على الطاعنین ابن ال07/11/95وبروتوكول الاتفاق المؤرخ في 1992
المهدي العربي بالأداء بالتضامن مع المدینـة الأصـلیة شـركة فـاض الخیـر یكـون قـد جانـب الصـواب 

مما یتعین معه إلغاؤه فیما قضى به في هذا الخصوص والحكم برفض الطلب في مواجهتهما. "
رفض ویتعـــین بنـــاء علیـــه التصـــریح بإلغـــاء الحكـــم الابتـــدائي المســـتأنف والحكـــم مـــن جدیـــد بـــ

الطلب في مواجهة العارض.
درهـــم 2.245.819,03وعـــن الـــدین الأصـــلي المصـــرح بـــه بالتصـــفیة القضـــائیة والـــذي هـــو 

:25/10/04حسب التصریح المؤرخ في 

درهم.927.923,46في مبلغ 07/98إلى /25* الاكریة غیر المؤداة
درهم.295.255,12في مبلغ 25/07/98إلى * فوائد التأخیر

درهم.939.539,99في مبلغ 25/07/98إلى تعویضات الفسخ* 
درهم.25.000,00* صوائر المنازعة

 2.187.718,00 
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وانه من خلال هذه الأرقام فانه تم احتساب عـن حلـول مجمـوع الـدین ممـا یؤكـد بـان المبـالغ 
ع باعتبــار ان عقــدة التجدیــد تشــیر إلــى المطلوبــة والرجــوع إلــى العقــد الأصــلي یبقــى طلبــا غیــر مشــرو 

المبالغ موضوع لائحة الاكریة.
وتبعا لبروتوكول المنجز مع المدینة الأصلیة فقد تم أداء المبالغ التالیة :

Le 10/05/99 chèque N° 791268 200.000,00 dhs
Le 10/05/99 prélevement 22.848,91 dhs
Le 10/05/99 réglement effet 225.000,00 dhs
Le 30/06/99 prélevement 22.848,91 dhs
Le 30/07/99 prélevement 22.848,91 dhs
Le 30/08/99 prélevement 22.848,91 dhs
Le 30/08/99 prélevement 30.995,47 dhs
Le 30/09/99 prélevement 22.848,91 dhs
Le 30/09/99 prélevement 30.995,47 dhs
Le 19/01/00 prélevement 22.848,91 dhs
Le 20/01/00 prélevement 30.995,47 dhs
Le 18/02/00 prélevement 22.848,91 dhs
Le 13/03/00 prélevement 30.995,47 dhs
Le 19/09/00 prélevement 22.848,91 dhs
Le 20/06/01 prélevement 223.524,06 dhs
Le 31/07/01 prélevement 215.373,48 dhs

Soit un montant total de 1.170.670,70 dhs

أي قبــــل فــــتح مســــطرة 31/07/01درهــــم إلــــى غایــــة 1.760.670,00وانــــه تــــم أداء مبلــــغ 
درهم.1.105.947,18التسویة القضائیة وان المستأنف علیها تبعا لذلك صرحت بمبلغ 

وحیث ان أساس المحاسبة یفید :
درهم.1.081.771,62درهم = 1.105.947,18–درهم 2.187.718,80

وتخفـــي التصـــریح الـــذي قامـــت بـــه بملـــف یتأكـــد جلیـــا بـــان المســـتأنف علیهـــا تخفـــي الحقـــائق 
التسویة او المطالبة بمبالغ مرتین وهو ماله طابع جنحي مما یتعین معه الحكم برد طلـب المسـتأنف 

علیها.
لمدونــة بهــا هــي فانهــا تفیــد بــان المبــالغ ا17/02/05وانــه بــالرجوع إلــى الوثیقــة المؤرخــة فــي 

–ومـا یؤكـد ذلـك هـو التـواریخ المحصـورة فیهـا 13/04/99نفس المبالغ المحصـورة فـي البروتوكـول 
أي قبــــل إنجــــاز البروتوكــــول بمعنــــى ان هــــذه المبــــالغ تــــم احتســــابها وأداؤهــــا حســــب الكشــــف المرفــــق 

والكشوف البنكیة التي تقرر ذلك.
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لـــم یعـــد لـــه موضـــوع لانقضـــائه Décompte de créanceوان هـــذه الوثیقـــة والمســـماة
بانقضاء الدین بتجدیده حسب البروتوكول وإلغاء العقود المرتبطة وأداء ما به.

عن المبالغ المحتسبة عن غرامات التأخیر :
درهم عـن التعـویض 939.539,99ان المستأنف علیها دونت وبطریقة غیر مشروعة مبلغ 

ــــــــذي یــــــــنص علــــــــىمــــــــن264عــــــــن الفســــــــخ وهــــــــو مــــــــا یخــــــــالف مقتضــــــــیات المــــــــادة  ق.ل.ع. ال
یجوز للمتعاقدین ان یتفقا على التعویض عن الأضـرار التـي قـد تلحـق الـدائن مـن جـراء عـدم انه : " 

الوفاء بالالتزام الأصلي كلیا او جزئیا او التأخیر في تنفیذه.
یمكــن للمحكمــة تخفــیض التعــویض المتفــق علیــه اذا كــان مبالغــا فیــه او الرفــع مــن قیمتــه اذا 

دا ولها أیضا ان تخفض التعویض المتفق علیه بنسبة النفع الذي عاد على الدائن من جـراء كان زهی
التنفیذ الجزئي.

یقع باطلا كل شرط یخالف ذلك "
درهـم ومبلـغ 696.070,25وانه بـالرجوع إلـى لائحـة الـدیون المعتمـدة فانهـا تشـیر إلـى مبلـغ 

ن الفسخ.درهم وهو مبلغ عن الفوائد عن الغرامات ع613.710,32
وان مجموع المبالغ المطلوبة تعسفا هي : 

درهــم = 939.539,99درهــم + مبلــغ البروتوكــول 696.070,25درهــم + 613.710,32
درهم.2.249.320,56

عن الفسـخ وعـن الفوائـد بالإكراهوان هذه المبالغ غیر المستحقة قانونا باعتبار انها تعویض 
یلي وخطیر.عن التعویض عن الفسخ وهو احتساب تحا

درهـــم عـــن 939.539,99وانـــه بـــالرجوع إلـــى البروتوكـــول فانـــه تـــم تحدیـــد هـــذه المبـــالغ فـــي 
درهـم عـن الفوائـد عنهـا كمـا تـم إضـافة مبلـغ البروتوكـول 295.255,12التعویض عن الفسخ ومبلـغ 

درهم.927.923,46
لــــدین بقــــي وانــــه بــــالرجوع إلــــى مــــا تــــم أداؤه فــــان المدینــــة الأصــــلیة تكــــون قــــد أدت مجمــــوع ا

التعویضات غیر القانونیة والمحتسبة مرتین وبطریقة غیر مشروعة.
17/02/05وان موضــوع الــدعوى حســب مــا تقــدمت بــه المســتأنف علیهــا یكــون قیمــة وثیقــة 

درهم.229.065,25وهي العملیات عن ما قبل البروتوكول وبعده والتي مجموعها 
سـفا مـن جهـة وانهـا لـم تقـم بخصـم المبـالغ وان المستأنف علیها قامـت باحتسـاب المبلغـین تع

المؤداة من جهة ثانیة.
مــن 264ممــا یكــون معــه اطلــب قــد انصــب علــى الــدین مــرتین وعــن موضــوع غیــر مشــروع 

.11/08/95ق.ل.ع. ظ 
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وجـــاء فـــي قـــرار صـــادر عـــن محكمـــة الاســـتئناف التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء فـــي الملـــف عـــدد 
:09/01/07بتاریخ 84/2007تحت عدد 4701/04/08

" حیث نازع الطاعنان في الكشوفات الحسابیة وفي مبلغ الدین وحـدود الكفالـة وتحدیـد نسـبة 
الفائدة البنكیة.

حیث انه بخصوص المنازعة في الكشوفات الحسابیة فان ما تمسك به صحیح ذلك ان هذه 
تجــارة وكــذا مــن مدونــة ال492مطابقــة للفصــل تــأتالكشــوفات لــم تتضــمن ایــة عملیــة تفصــیلیة ولــم 

هــذا مـن جهــة ومـن جهــة أخـرى فــان سـند الــدین بالنسـبة للبنــك 06/07/93مــن ظهیـر 106الفصـل 
والذي بموجبـه أقـرت الشـركة المكفولـة بمبلـغ إجمـالي یصـل 2000یونیو 30هو الاتفاق المؤرخ في 

ذ درهــم تــم تخفیضــه تحــت طائلــة مطالبــة البنــك بمجمــوع الــدین عنــد عــدم تنفیــ2.996.997,99إلــى 
شروطه.

وحیث ان عدم تنفیذ هذا الاتفاق یقتضي إرجاع الحالة إلى ما كانت علیه بخصـوص اصـل 
الـدین دون إنشـاء حســابات أخـرى غیـر مفصــلة وغیـر مدققـة لــذلك تبقـى المسـتأنف علیهــا محقـة فقــط 

في المبلغ المذكور ( انظر الفصل السادس من الاتفاق)
ــــي نســــبة ــــد حــــددها ف ــــان العق ــــد ف ــــي یمكــــن %13,75وبخصــــوص الفوائ وهــــي شــــرط جزائ

المنصـــوص علیهـــا فـــي %7,25وذلـــك بتخفیضـــه إلـــى نســـبة 264لمقتضـــیات الفصـــل إخضـــاعه
).4الاتفاق (م

اما الضریبة على القیمة المضـافة والتـي قضـى بهـا الحكـم المسـتأنف فـان منازعـة الطـاعنین 
لدین بأكمله :بشأنها صحیحة ذلك انه لا یوجد أي اتفاق بشان احتسابها بعد حلول ا

وان المستأنف علیها تقاضي العارض بأداء مبالغ لا علاقة لها بالمدیونیـة الحقیقیـة او التـي 
ممــا تبقــى معــه الــدعوى متناقضــة وهــو مــا 99ابریــل 13انقضــت بقــوة القــانون والاتفــاق بروتوكــول 

یجعلها غیر مقبولة.
ضـــى بـــه وذلـــك لتفویتـــه علـــى ویتعـــین تبعـــا لـــذلك التصـــریح بـــبطلان الحكـــم الابتـــدائي فیمـــا ق

العارض درجة من درجات التقاضي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.
البدني فالحكم قضى بتحدید مـدة الإكـراه البـدني فـي الأدنـى وان الفصـل بالإكراهوعن الحكم 

تـنص 16/12/66من الاتفاقیة الدولیة بشان حقوق المدنیة والسیاسیة الموقعة بنیویورك بتـاریخ 11
فقط بسبب عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي. "إنسانى انه : لا یجوز سجن عل

ونشــرت فــي 1979مــارس 3وان المملكــة المغربیــة صــادقت علــى الاتفاقیــة المؤرخــة بتــاریخ 
.1980مایو 25بتاریخ 3525الجریدة الرسمیة عدد 
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ان الإكـــراه بشـــ20/08/61مـــن المعاهـــدة یتعـــارض مـــع مقتضـــیات ظهیـــر 11وان الفصـــل 
البدني في القضایا المدنیة.

فـــي دیباجتـــه علـــى التـــزام المغـــرب بـــاحترام المواثیـــق والمبـــادئ أعلـــنوان الدســـتور المغربـــي 
والحقوق والواجبات بوصفه عضوا في المنظمات الدولیة.

1972شـتنبر 26وان المغرب صادق على اتفاقیة فیینا المتعلقـة بقـانون المعاهـدات بتـاریخ 

.27/11/74بتاریخ 3239ي الجریدة الرسمیة عدد ونشرت ف
والمتعلـق بسـن قـانون الجنسـیة المغربیـة علـى 1958شـتنبر 6وان الفصل الأول من ظهیر 

ان : مقتضیات المعاهدات والمواثیق الدولیة المصادق علیها والموافق على نشرها ترجح على أحكام 
القانون الداخلي "

شتنبر 26ى اتفاقیة فیینا المتعلقة بقانون المعاهدات بتاریخ ان المملكة المغربیة صادقت عل
وتقضــي مقتضــیاتها علــى انــه : " لا یجــوز لاي طــرف ان یســتدل بمقتضــیات قانونیــة محلیــة 1972

لیبرر عدم تنفیذه المعاهدة "
.27/11/1972بتاریخ 3239وان هذه الاتفاقیة نشرت في الجریدة الرسمیة عدد 

مــن اتفاقیــة الحقــوق 11فــظ المغــرب علــى مــا جــاء بمضــمون الفصــل ولا یوجــد مــا یثبــت تح
المدنیة والسیاسیة الموقعة بنیویورك.

والمغــرب بمصــادقته علــى تلــك الاتفاقیــة یكــون قــد ادخــل فــي صــلب تشــریعه مجمــوع البنــود 
كــل مقتضــیات القــانون الــوطني التــي یمكــن ان تعــارض معهــا، وهــو وألغــىالتعاقدیــة التــي تتضــمنها 

بشان الإكراه البدني في القضایا المدنیة.20/02/61بالنسبة لبنود ظهیر الشأن 
وانه من المبادئ المسـلم بهـا قضـائیا فـي میـدان تـرجیح النصـوص القانونیـة لـنفس الموضـوع 

ان القانون الأعلى یرجح على القانون الأدنى.
بحت عــاملا وجــاء فــي تصــدیر الدســتور وضــمن مبادئــه الأساســیة، ان المملكــة المغربیــة أصــ

نشیطا في هذه المنظمات وتتعهد بالتزام ما تقتضیه مواثیقها من مبادئ وحقوق وواجبات.
وانــه وفقــا لهــذا المبــدأ الدســتوري فــان المواثیــق الدولیــة التــي تصــادق علیهــا المملكــة المغربیــة 

تصبح واجبة التطبیق بسائر المكونات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة.
اتفاقیــــة دولیـــة یلــــزم القضــــاء التحقـــق مــــن وقــــوع المصـــادقة علــــى تلــــك بأحكــــاموان التمســـك 

الاتفاقیة وترجیحها على القانون الداخلي ولو كان هنـاك تعـارض بینهمـا لان المشـرع عنـدما یصـادق 
على الاتفاقیة الدولیة وینشرها فان إرادته تنصرف إلى استبعاد العمل بكل قاعدة محلیة مخالفة لها.

بشـــان الإكـــراه البـــدني فـــي القضـــایا المدنیـــة مســـتبعد التطبیـــق بحكـــم 20/02/61وان ظهیـــر 
وكمثـال علـى تغلـب المبدأ الدستوري الذي تتعهـد بمقتضـاه المملكـة المغربیـة بـالتزام بـالمواثیق الدولیـة 
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بتـاریخ 249الاتفاقیة الدولیة علـى القـانون الـداخلي القـرار الصـادر عـن المجلـس الأعلـى تحـت عـدد 
01/10/76.

كما ان محاكم الموضـوع بـدأت تسـیر فـي هـذا الاتجـاه وتعتبـر ان طلـب الإكـراه البـدني غیـر 
04عـدد الإشـعاعمنشور بمجلة 06/04/90مشروع وذلك كما جاء في حكم ابتدائیة الرباط بتاریخ 

.198صفحة 
1منشــور بمجلــة النــدوة عــدد 16/04/90بتــاریخ 8/90وكــذلك حكــم ابتدائیــة الربــاط ملــف 

وكذا ما استقر علیـه العمـل القضـائي بمحكمـة الاسـتئناف التجاریـة بالـدار البیضـاء فـي 126ة صفح
والقاضي ب :348/04في الملف التجاري عدد 21/02/06قرارها الصادر بتاریخ 

وحیـــث ان الثابـــت قانونـــا ان القواعـــد المقـــررة فـــي الاتفاقیـــات الدولیـــة التـــي صـــادق علیهـــا " 
على القوانین الداخلیة ولها أولیة التطبیق.المغرب تتم بطابع السمو

وحیث ان المغرب صادق على الاتفاقیة التي یتمسك بها الطـاعن والتـي تقضـي فـي الفصـل 
منها بعدم إمكانیة سجن مدین لعجزه عن الوفاء بدین تعاقدي.11

وحیــث ان عجــز الطــاعن ثابــت مــن خــلال مســطرة التصــفیة القضــائیة التــي فتحــت فــي حقــه 
فـي الملـف عـدد 15/12/03الحكم الصادر عن المحكمـة التجاریـة بالـدار البیضـاء بتـاریخ بمقتضى

البـدني فـي حالـة عـدم الأداء غیـر متـوفرة هـذا مـن بـالإكراهمما تكون معه مبررات الحكم علیـه 405
جهة ومن جهة أخرى فان صدور الحكم المذكور سیؤدي لا محالة إلـى تنفیـذ الحكـم المسـتأنف طبقـا 

طر المنصوص علیهـا فـي البـاب الخـاص بصـعوبات المقاولـة بواسـطة السـندیك ولـیس بواسـطة للمسا
النیابــة العامــة لــذلك یتعــین إلغــاء الحكــم المســتأنف فیمــا قضــى بــه علــى الطــاعن مــن الإكــراه البــدني 

وتأییده في الباقي "
عــارض التجاریــة عنــدما حكمــت بتحدیــد مــدة الإكــراه البــدني فــي حــق الوكــذلك فــان المحكمــة

تكــون قــد طبقــت قانونــا ملغــى ویكــون معهــا حكمهــا القاضــي بتحدیــد الإكــراه البــدني غیــر مبنــي علــى 
الاشهاد للعارض بتصـحیح أساس قانوني سلیم مما یتعین معه إلغاؤه لهذا السبب ملتمسا في الأخیر 

وباعتبـاره الحي الصناعي حـي مـولاي رشـید الدارالبیضـاء15الخطأ المادي الوارد بعنوانه والذي هو 
تجزئة زكیة شارع الشفشاوني عین السبع الدار البیضاء.19

 
 

 
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بــــالإعلانالــــواردة وللأخطــــاءمــــن ق.م.م. 39التصــــریح بــــبطلان التبلیــــغ لمخالفتــــه المــــادة 
درهــم عــوض 600.678,60بالجریــدة انــوا بعــد الواحــد عــوض عنــوة عبــد الواحــد ومبلــغ الــدین فــي 

درهم.2.122.456,00المبلغ المحكوم به في مبلغ هو 
وبالتــالي التصــریح بقبــول الاســتئناف شــكلا والمــذكرة الحالیــة لوقوعهــا علــى الصــفة والشــكل 

المتطلب قانونا.
 

الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي والمذكرة الحالیة جملة وتفصیلا.
 

بــبطلان الحكــم الابتــدائي المســتأنف وبإرجــاع الملــف إلــى المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء 
للبت فسه من جدید طبقا للقانون.

 
الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب لعدم وجود توقیع العارض 

بــالإكراهوكــذا عــدم جــواز الحكــم 13/04/99ككفیــل علــى بروتوكــول الاتفــاق المصــادق علیــه بتــاریخ 
البدني.

 
الحكــم تمهیــدیا بــإجراء خبــرة حســـابیة بــین الطــرفین للتأكــد مـــن وجــود كفــالات للعــارض بعـــد 

وكذا تحدید المدیونیة الحقیقیة.13/04/99بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 
وتوكول الاتفاق.مرفقا مذكرته بنسخة ثلاث قرارات استئنافیة ونسخة من بر 

جـاء فیهـا 19/06/07وحیث أجابت نائبة المستأنف علیها بمذكرة جوابیـة أدلـت بهـا بجلسـة 
ان السیدة عنوة عبد الواحد بلغ بواسطة القیم السید خالـد بـوعزة المنصـب فـي حقـه بـالحكم المسـتأنف 

كمــا نشــر 08/05/06وعلــق بالســبورة المخصصــة للإعلانــات القضــائیة بتــاریخ 27/04/06بتــاریخ 
كمـــا یتجلـــى ذلـــك مـــن صـــورة للنســـخة التنفیذیـــة وكـــذا 16/05/06بجریـــدة الأحـــداث المغربیـــة بتـــاریخ 

شهادة بعدم الاستئناف.
.13/03/07لكن الاستئناف لم یدع الا بتاریخ 

وبالتــالي یكــون الاســتئناف المقــدم مــن طــرف المســتأنفین خــارج الأجــل القــانوني المنصــوص 
من ق.م.م.144و134علیه في الفصلین 

وان محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء أصدرت قرارا ینصب فـي نفـس الاتجـاه جـاء 
فیها ما یلي :
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" حیــث ان الثابــت مــن الاشــهاد الصــادر عــن الســید رئــیس كتابــة ضــبط المحكمــة التجاریــة 
... المحكمـة التجاریـة بالبیضاء المـدلى بهـا فـي الملفـین ان الحكـم المسـتأنف وقـع تبلیغـه للقـیم السـید 

وعلـــق باللوحـــة 16/05/99ونشــر بجریـــدة الأحــداث المغربیـــة بتــاریخ 01/02/99بتـــاریخ بالبیضــاء 
وان 99/45وان هـــذه الإجـــراءات هـــي موضـــوع ملـــف التبلیـــغ رقـــم 04/03/99المعـــدة لـــذلك بتـــاریخ 

.99/16الإجراءات هي موضوع التبلیغ عدد 
الشــيء الــذي یجعلــه قــدم 31/05/01ولــة الا بتــاریخ وان الاســتئناف لــم یــتم مــن طــرف المقا

الصـــادر 2345-2346-2001خـــارج الأجـــل القـــانوني " ( قـــرار محكمـــة الاســـتئناف التجاریـــة رقـــم 
)536/11/2001في الملف عدد 16/11/01بتاریخ 

الحكـم المطعـون فیـه أصـبح نهائیـا وحـائزا لقـوة إشـهاریوما من تاریخ 30وبعد انصرام اجل 
من ق.م.م.441مقضي به طبقا لأحكام الفصل الشيء ال

وعلــى أي فانـــه یجــدر الحكـــم بعـــدم قبــول الاســـتئناف لوقوعــه خـــارج الأجـــل وهــي نقطـــة تهـــم 
النظام العام.

قـانون المسـطرة المدنیـة لا یعـرف الا وان المجلس الأعلى دأب علـى اعتبـار مـا یلـي : " ان 
المسـتوفي فـي نفـس الوقـت لقواعـده الجوهریـة وحیـث المقال الاستئنافي المقدم داخل الأجل القانوني و 

انـــه لا یمكـــن نتیجـــة لمـــا ذكـــر الاســـتئناف إلـــى مـــا قـــدم مـــن طـــرف الطـــاعن خـــارج الأجـــل القـــانوني 
ـــس الأعلـــى رقـــم  فـــي الملـــف عـــدد 04/12/85الصـــادر بتـــاریخ 2806للاســـتئناف. " ( قـــرار المجل

)78ص 39منشور بمجلة قضاة المجلس الأعلى العدد 91466
.ویجدر بالتالي الحكم بعدم قبول الاستئناف لوقوع خارج الأجل
 

1
373839 

1ا یفیــد انــه تــم اســتدعاء الســید حیــث خلافــا لمــا یزعمــه المســتأنف فــان الحكــم صــریح فیمــ

ونصب قیم في حقه.06/02/06جلسة وآخرهابعدة جلسات علنیة 
وحیث أكثر من هذا فانه تم استدعاؤه بالبرید المضمون من طرف المحكمـة لحضـور جلسـة 

07/11/05.
وان الطعن في التبلیـغ بصـفة مجـردة یسـتوجب صـرف النظـر عنـه لاسـیما وان الأمـر یتعلـق 

فــي محــرر رســمي وهــو حكــم قضــائي الــذي یجــدر فیــه ســلوك طریقــة الطعــن المخولــة قانونــا بــالطعن 
وهي الطعن في إجراءات التبلیغ.



1826/2007/9رقم الملف : 

19

وبالتــالي یبقــى طعــن المســتأنف فــي التبلیــغ الواقــع فــي النازلــة غیــر جــدي طالمــا انــه لــم یقــیم 
عدیم الأساس.مسطرة الطعن في التبلیغ المخولة قانونا مما یبقى معه الدفع في هذا الخصوص 

مـن قـانون المســطرة المدنیـة ولـم یقــع 39-38–37وان هـذه الإجـراءات مطابقـة للفصــول 
خرقها ویجدر بالتالي صرف النظر عن هذه في هذا الخصوص.

 
مغــرب هــو كــون شــركة ســوجیلیز البالإشــارةان هــذا الــدفع بــدوره یفتقــر إلــى الجدیــة، والجــدیر 

سبق لها ان أقامت دعوى في مواجهة المدینة الأصلیة شركة اونیكوطیكس وكفیلها المتضـامن معهـا 
المســـتأنف حلیــا أمـــام المحكمــة التجاریــة بالـــدار البیضــاء بموجـــب مقالهــا الافتتـــاحي 1وهــو الســید 
كما یتجلى ذلك من نسخة منه.30/10/00المودع في 

وهو تنازل عن الدعوى ولیس عن الحـق بسـبب 18/01/01وتنازلت عنها العارضة بجلسة 
التوصل إلى صلح لم تحترمه المدینة الأصلیة.

من ق.ل.ع. یفید ان التقادم ینقطع بكل مطالبـة قضـائیة ولـو أقیمـت أمـام 381وان الفصل 
قاض غیر مختص او قضى ببطلانها لعیب في الشكل.

ذكره الآنفب المقال الافتتاحي للدعوى وان العبرة هنا بالمطالبة القضائیة التي قدمت بموج
المدلى بنسخة منه أعلاه تقطع التقادم.

مـــن قـــانون 381یتعـــارض مـــع الفصـــل 1وان الـــدفع بالتقـــادم المزعـــوم مـــن طـــرف الســـید 
الالتزامات والعقود، وبالتالي صرف النظر عنه.

 
هنا لما عـاین وأكـد ان الـدین المسـتحق للعارضـة ثابـت ان الحكم الابتدائي صادف الصواب 

قبل كل شيء من عقدي الكراء المبرم بین العارضة وشـركة انیكـوطیكس المدینـة الأصـلیة فـي إطـار 
ما یسمى اللزینك بموجبه أكـرت العارضـة للمدینـة الأصـلیة مجموعـة مـن الآلات والمعـدات بمقتضـى 

.16/8/96عقدي الكراء المصادق على توقیعهما في 
العقــد التزمــت المدینــة الأصــلیة بــأداء أقســاط كــراء شــهریة كمــا هــو منصــوص وبموجــب ذلــك 

علیه في العقدین المشار الیهما أعلاه.
من هذا أوضح الحكـم الابتـدائي مصـادفا فـي ذلـك الصـواب انـه بالإضـافة إلـى عقـدي وأكثر

درهـــم بمقتضـــى 2.187.171,00الكـــراء أقـــرت المدینـــة الأصـــلیة بمـــدیونیتها تجـــاه العارضـــة بمبلـــغ 
بروتوكول الاتفاق الموفق من طرف الطرفین.

بعقـد الكفالـة والتـزم بـأداء جمیـع 1بالإضافة إلى هذا، فـان المحكمـة أثبتـت مدیونیـة السـید 
المبالغ المرتبة بذمة المدینـة الأصـلیة عنـد أول طلـب وتنـازل عـن حقـه فـي التجریـد او التجزئـة وذلـك 
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وهـو 1درهم وان كل هذه المستندات تثبـت الـدین فـي مواجهـة السـید 2.122.456,00لغایة مبلغ 
یل.لدین محقق المقدار ومستحق الأداء. وان تعلیل الحكم الابتدائي سلیم المبنى والتع

118مــن مدونــة التجــارة والمــادة 492ولا یوجــد أي جــدوى مــن وراء إشــارة المســتأنف للمــادة 

لكــون التزامــه ثابــت بالســند العقــدي 06/07/92مــن ظهیــر 106ولا المــادة 14/02/06مــن ظهیــر 
وهو عقد الكفالة الموقع من طرفه أي كفالة تضامنیة.

مــــن 230وینطبــــق عقــــد الكفالــــة لا الفصــــول التــــي یشــــیر لهــــا بــــدون جــــدوى وانمــــا الفصــــل 
من نفس القانون التي تعتبر نصـوص خاصـة بعقـد الكفالـة مـا1133ق.ل.ع. والعقود وكذا الفصل 

دام انه لم ینازع في انه قدم كفالته وهي على كل حال عناصر ثابتـة. وبالتـالي فـان الحكـم الابتـدائي 
سلیم المبنى والتعلیل.

وحیث یجـدر بالتـالي صـرف النظـر عـن الخبـرة الملتمسـة بـدون جـدوى مـن طـرف المسـتأنف 
المســـطرة ملتمســـة ةولإطالـــوالمماطلـــة والتســـویف الإمعـــانلاســـیما وان هـــذا الملـــتمس مقـــدم مـــن بـــاب 

التصریح بعدم قبوله لخرقه الفصلین لوقوعه خـارج الأجـل واحتیاطیـا فـي الموضـوع أساسا في الشكل 
القــول والحكــم ان الاســتئناف لا یرتكــز علــى أســاس والحكــم بــرده وعــدم أخــذه بعــین الاعتبــار والقــول 

اتق رافعـــه. مرفقـــة والحكـــم بتأییـــد الحكـــم الابتـــدائي فـــي جمیـــع مـــا قضـــى بـــه وتـــرك الصـــائر علـــى عـــ
ونســخة مــن طلــب –وصــورة مــن شــهادة بعــدم الاســتئناف –مــذكرتها بصــورة مــن النســخة التنفیذیــة 

تحمـل طـابع 30/10/00الاستدعاء یحمل طابع المحكمة ونسخة من المقال الافتتـاحي المـودع فـي 
المحكمة.

لمســتأنف جــاء فیهــا ان ا25/09/07حیــث عقــب نائــب المســتأنف بمــذكرة أدلــى بهــا بجلســة 
علیهـــا دفعـــت بعـــدم قبـــول اســـتئناف العـــارض لـــوروده خـــارج الأجـــل القـــانوني المنصـــوص علیـــه فـــي 

مــن قــانون المســطرة 39و 38–37مــن ق.م.م. وكــان مقتضــیات المــواد 144و 134الفصــلین 
المدنیة قد تم احترامها سواء أثناء سیر الدعوى او بعد الفصل فیها :

 
لوروده خارج الأجل القانوني الا اذا تم احترام انه لا یمكن البتة الدفع بعدم قبول الاستئناف 

الإجــراءات الســـابقة واللاحقــة صـــدروه باعتبارهــا إجـــراءات إلزامیــة یترتـــب علــى الإخـــلال بواحــد منهـــا 
باعتبارها وحدة متكاملة الواحـدة تكمـل بطلان الحكم بأكمله كما في نازلة الحال لخرقه لقواعد التبلیغ 

الأخرى للوصول إلى غایة واحدة وهي العلم بوجود دعوى.
لیـغ خــلال المرحلــة وحیـث انــه وبرجـوع المحكمــة وتفحـص مــدى صــحة وسـلامة إجــراءات التب

مـن ق.م.م. لـم یـتم احترامهـا خاصـة الشـق المتعلـق 39الابتدائیة ستقف على ان مقتضـیات الفصـل 
بالقیم.
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المحكمـــة مصـــدرة الحكـــم موضـــوع الطعـــن الحـــالي لـــم تبحـــث فیمـــا اذا كانـــت المســـتأنف وان
مــن 39علیهــا قــد احترمــت إجــراءات التبلیــغ إلــى القــیم أثنــاء ســیر الــدعوى وفقــا لمقتضــیات الفصــل 

ق.م.م. كما لم تطلب من المستأنف علیها الإدلاء بالعنوان الجدید للعارض.
المشـــرع بمجموعـــة مـــن الضـــمانات أحاطهـــاتثنائیة وحیـــث ان مســـطرة القـــیم هـــي مســـطرة اســـ

الا یكون للعارض موطن او محل إقامة معروف ویستحیل العثور علیه.أهمها
كمــا انــه یتعــین فســح المجــال للقــیم للقیــام بــدوره بمســاعدة النیابــة العامــة والســلطات الإداریــة 

القاضي بمآل المسطرة.وإشعار
39احترام إجـراءات القـیم بالطریقـة المحـددة بالمـادة وحیث انه لا یوجد بالملف ما یدل على

من ق.م.م. وان الوثائق المدلى بها تؤكد ذلك.
وحیث ان المستأنف علیها كانت على علم بالموطن الحقیقي للعارض وهو الذي فتحت فیـه 
التنفیــذ، الأمــر الــذي ان دل علــى شــيء فانمــا یــدل علــى ان المحكمــة مصــدرة الحكــم لــم تطلــب مــن 

تأنف علیها الإدلاء بالعنوان الجدید للعارض قبل توجیـه الاسـتدعاء بالبریـد المضـمون كمـا یؤكـد المس
العناصـر الأساسـیة كأحـدبما لا یدع مجالا للشك على انتفاء عنصر استحالة العثور على العـارض 

لسلوك مسطرة القیم بالشكل المتطلب قانونا.
علـى العـارض وتعیـین قـیم فانـه لـم یقـم بـدوره وانه بالرغم مـن انتفـاء عنصـر اسـتحالة العثـور 

القاضـي بمـآل وإشـعارالمتمثل فـي البحـث عـن العـارض بمسـاعدة النیابـة العامـة والسـلطات الإداریـة 
مــن ق.م.م : " یمكــن 39ة والتاســعة مــن الفصــل المســطرة وفقــا لمــا تقضــي بــه أحكــام الفقــرتین الثامنــ

المذكورة أعلاه والأمر بتجدید الاستدعاء.جالالآللمحكمة من ناحیة أخرى تبعا للظروف تمدید 
تعــین المحكمــة فــي الأحــوال التــي یكــون فیهــا مــوطن او محــل إقامــة الطــرف غیــر معــروف 

عونا من كتابة الضبط بصفته قیما یبلغ الیه الاستدعاء. "
ولا أدل على ذلك خلو الملف مما یؤكد قیام القیم بالمهمة المنوطة به فـي ظـل غیـاب تقریـر 

ا أنجزه من عملیات.عم
مـن ق.م.م. قـد ابعـد العـارض مـن قضـائه 39من الفصل 8-7-6وان عدم احترام الفقرات 

الطبیعي وحرمه من حق من الحقوق الا وهو الحق في الرد تبعا لما یقتضیه حق الدفع القانوني مما 
مسطریة.إلزامیةیشكل خرقا لمقتضیات 

مــن 39حكــام الصــادرة خرقــا لمقتضــیات المــادة وان العمــل القضــائي اســتقر علــى اعتبــار الأ
ق.م.م. باطلة بقوة القانون.

ذلك انه صدر في هذا الصدد عن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء قرار جاء فیه 
مـــن ق.م.م. یعـــد مســـا بحقـــوق الـــدفاع ویســـتوجب إلغـــاء الحكـــم 39: " ان خـــرق مقتضـــیات الفصـــل 
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242/99الابتدائیــة قصــد البــت فیــه طبقــا للقــانون. " (قــرار عــدد إلــى المحكمــة وإرجاعــهالمســتأنف 

ص 2006منشور بمجلة المحاكم التجاریة العدد الثاني 787/98/6ملف عدد 02/03/99بتاریخ 
179-180(

وحیــث یكــون الــدفع بفــوات اجــل الاســتئناف مــردود امــا خــرق الحكــم موضــوع الطعــن الحــالي 
، الأمـر الــذي یقتضـي القـول ببطلانـه تبعــا لـذلك حتـى ولــو مسـطریة تشــكل جسـمهإلزامیـةلمقتضـیات 

كانت الإجراءات اللاحقة لصدوره سـلیمة عمـلا بالقاعـدة الفقهیـة القائلـة بـان مـا بنـي علـى باطـل فهـو 
باطل.

 
فـي شــخص السـید خالــد بـوعزة بصــفته قیمــا أصـدرت المحكمــة التجاریـة حكمــا ضـد العــارض 

.13/02/06بتاریخ 8178/6/05ملف عدد 2302/06ت عدد عنه تح
وحیــث ان الحكــم كمــا خــرق إجــراءات التبلیــغ للقــیم أثنــاء جریــان المســطرة خرقهــا كــذلك بعــد 
صـدور الحكـم ذلـك ان تبلیـغ الحكـم موضـوع الطعـن الحـالي مـن قبـل العـارض للقـیم خـرق مقتضــیات 

من ق.م.م.39المادة 
دء قامـت بتبلیـغ الحكـم موضـوع الطعـن الحـالي إلـى القـیم دون وان المستأنف علیها ومنـذ البـ

والبریـــد المضـــمون أولــيكـــإجراءالقضـــائیین الأعــوانان تســلك طـــرق التبلیـــغ إلــى العـــارض بواســـطة 
من ق.م.م.54استثنائي للتبلیغ خلافا لما توجبه مقتضیات المادة كإجراءإجراء ثان والقیم 

مــة علــى انــه خــال ممــا یفیــد احتــرام المســتأنف علیهــا وانــه بــالرجوع إلــى الملــف ســتقف المحك
من ق.م.م.39–38–37لمقتضیات الفصول 

مـن ق.م.م.39للمحكمـة عـدم احتـرام إجـراءات القـیم المنصـوص علیهـا بالمـادة سیتأكدكما 
ذلــك ان القــیم لــم یقــم بالمهمــة المنوطــة بــه كشــخص ملقــاة علــى عاتقــه مســؤولیة الــدفاع عــن حقــوق 

معلوم العنوان والذي كان من السهل الوصول إلى عنوانه لو اتصل القیم سـندیك التصـفیة العارض ال
القضائیة لشركة اینوكوطكس الدائم الاتصال بالعارض بصفته الممثل القانوني لها قبل فتح المسطرة 

في مواجهتها.
دفــوع كمــا انــه لــم یطلــب مســاعدة النیابــة العامــة ولا الســلطات الإداریــة ولا أدل علــى صــحة

مـــن 39قیـــام القـــیم بالمهمــة المنوطـــة بـــه خلافـــا لمقتضـــیات الفصـــل العــارض خلـــو الملـــف ممـــا یفیـــد 
ق.م.م.

وان المســتأنف علیهــا بقیامهــا بتبلیــغ الحكــم إلــى القــیم وبواســطة كاتــب عــون قضــائي والــذي 
وان القضـائیینالأعـوانالمـنظم لمهنـة 1984لیست له الصلاحیة في تبلیغ الأحكام فـي ظـل قـانون 
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مهمته تنحصر فقط في تبلیغ استدعاءات الحضـور لا غیـر، واعتبـرت التبلیـغ إلـى القـیم هـو الأصـل 
والحال ان استثناء ومقید بمجموعة من الضوابط.

وان الشـهادة المـدلى بهـا مـن قبـل المسـتأنف علیهـا لا تـنهض حجـة علـى سـلامة التبلیـغ إلـى 
القیم الأمر الذي یتعین رده وعدم الأخذ به.

حیث یتبین تبعا لذلك بطلان إجراءات تبلیغ الحكم إلى القیم.و 
5 

أوجب المشرع علـى كـل متقـاض ان یكـون حسـن النیـة فـي ادعائـه حتـى ولـو كـان محقـا فـي 
دعواه.

علومـات وان حسن النیة فـي التقاضـي یقتضـي مـن بـین مـا یقتضـیه صـحة الادعـاء وتقـدیم م
صحیحة عـن الشـخص المطلوبـة الموجهـة ضـده الـدعوى وخاصـة الجانـب المتعلقـة بموطنـه الحقیقـي 

وذلك بمجرد توصله بالاستدعاء.حتى یسهل علیه الدفاع عن حقوقه 
بإخفـــاءمـــن ق.م.م. قامـــت 5وان المســـتأنف علیهـــا وخلافـــا لمـــا توجبـــه مقتضـــیات الفصـــل 

الحكم موضوع الطعن الحالي ذلك انها لم تدل للمحكمة مجموعة من الحقائق على المحكمة مصدرة 
بالعنوان الحقیقي والجدید للعارض والذي قامت فیه بعملیـة التنفیـذ لمـا رجـع الاسـتدعاء بعبـارة المحـل 

مغلق باستمرار.
انهــا لــم تشــر للمحكمــة مصــدرة الحكــم موضــوع الطعــن الحــالي واقعــة مهمــة تتجلــى فــي كــون 

ــة ا لعــارض موضــوع تصــفیة قضــائیة الأمــر الــذي یلــزم المحكمــة بوجــوب شــركة اینوكــوطیكس مكفول
إدخــال شــركة اینوكــوطیكس فــي شــخص ســندیك التصــفیة القضــائیة الســید عبــد القــادر امهــارش الــذي 

هو على اتصال مستمر برئیس المقاولة الكفیل.
ى لتلـك الحقـائق انمـا عبـرت عـن نیتهـا فـي تفویـت الفرصـة علـبإخفائهاوان المستأنف علیها 

العـــارض حتـــى لا یـــتمكن مـــن رد ادعاءاتهـــا الأمـــر الـــذي یقتضـــي معاملتهـــا بنقـــیض قصـــدها والقـــول 
بإرجاع المسطرة إلى المحكمة الابتدائیة حتى لا یحرم العارض من مرحلة من مراحل التقاضي.

عن أحقیة المستأنف علیها في مطالبة العارض بالأداء.
اء علــــى مقتضـــیات البروتوكـــول الاتفــــاقي أسســـت المســـتأنف علیهـــا مطالبــــة العـــارض بـــالأد

وعقید اللیزینك والكفالة الملغیین بموجبه.99ابریل 13المصادق على صحة إمضائه بتاریخ 
وحیث ان البروتوكول المستند علیه لا یخص العارض في شيء ولا یحصل باي التزام على 

شخص العارض لا ككفیل لها اعتبار انه موقع بین المستأنف علیها وشركة اینوكوطیكس ممثلة في 
وانما كممثل قانوني لها والدلیل علـى ذلـك انـه وباسـتقرائنا لبنـوده الواضـحة والصـریحة لا نجـده یشـیر 

إلى تقدیم العارض لاي كفالة ولم یلتزم بمقتضاه باي التزام.
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له عقد اللیزینك والكفالة المقدمة من قبل العارض مع تناز لآثاروان اعتبار المستأنف علیها 
درهم ما زال ساري المفعـول تفنـده مقتضـیات 2.122.456عن حقه في التجرید والتجزئة لغایة مبلغ 

البروتوكول الاتفاقي الجدید ذلك انه بالرجوع إلى مقتضیات البروتوكول الاتفاقي فقد الغاهما وبالتالي 
بموجـب أعطـىالـذي انقضت جمیع الالتزامات والضمانات المتعلقـة بهمـا بمـا فـي ذلـك عقـد الكفالـة و 

عقــد اللیزینــك والبروتوكــول الاتفــاقي المتضــمن لشــروط جدیــدة ولالتزامــات جدیــدة ووفــق جدولــة جدیــدة 
فقراته على :إحدىوتبعا لظروف جدیدة ذلك انه نص في 

" Crédit bailleur a pronnoncé la résiliation du contrat de crédit bail ci-
dessus conformément à l'article XIII des conditions général "

وأمــام صــراحة مقتضــیات بنــود البروتوكــول الاتفــاقي باعتبارهــا عقــد جدیــد وأمــام مقتضــیات 
ابریل 13من ق.ل.ع. فان مطالبة المستأنف علیها للعارض بتنفیذ التزام انقضى منذ 1151المادة 

جدیـدة یبقـى غیـر ذي موضـوع بموجب عقد جدید بشروط جدیدة والتزامات جدیدة ووفـق ظـروف 99
خصوصـا وان العــارض لـم یلتــزم بموجـب البروتوكــول الجدیـد بــاي التـزام ولــم یقـدم ایــة كفالـة وبالتــالي 

من ق.ل.ع. والتي تنص على انه :228غیر ملزم بها حسب مقتضیات المادة 
فــي الالتزامــات لا تلــزم الا مــن كــان طرفــا فــي العقــد، فهــي لا تضــر الغیــر ولا تــنفعهم الا" 

الحالات المذكورة في القانون. "
" الالتـزام الناشـئ عـن الكفالـة ینقضـي مـن ق.ل.ع. تـنص علـى انـه : 1151كما ان المادة 

بنفس الأسباب التي تنقضي بها الالتزامات الأخرى ولو لم ینقض الالتزام الأصلي "
البروتوكــول تبعــا لمــا ســبق یكــون التــزام العــارض قــد انقضــى بتجدیــد عقــد اللیزینــك بموجــب

بشـــروطه وظروفـــه الجدیـــدة 99ابریـــل 13الاتفـــاقي الجدیـــد المصـــادق علـــى صـــحة إمضـــائه بتـــاریخ 
مـن ق.ل.ع. والتـي 1155والخالي من الإشارة إلـى أي التـزام جدیـد مـن قبـل العـارض حسـب المـادة 

ان التجدیـد الحاصــل مــع المـدین الأصــلي یبــرئ ذمـة الكفــلاء، مــا لـم یرتضــوا ضــمتـنص علــى ان : " 
الالتزام الجدید غیر انه اذا اشترط الدائن تقدم الكفـلاء لضـمان الالتـزام ثـم امتنعـوا فـان الالتـزام القـدیم 

لا ینقضي "
تأسیسـا علـى مـا سـلف بیانـه وبنـاء علـى مقتضـیات البروتوكـول الاتفـاقي الجدیـد ومقتضـیات 

قتضـــــــیات مـــــــن ق.ل.ع. لا یمكـــــــن تحمیـــــــل العـــــــارض بم1155و 1151و 228و 230المـــــــواد 
العــارض الكفالــة مــا إطارهــابروتوكــول اتفــاقي جدیــد ألغــى الشــروط والظــروف القدیمــة التــي مــنح فــي 

دامت مغایرة لها ولا تتضمن ایة التزام من جانب العارض.
 
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المســتأنف علیهــا ان دینهــا ثابــت فــي مواجهــة شــركة اینوكــوطیكس فــي حــدود ادعــتحیــث 
للشـــركة المدینـــة الأصــلیة بموجـــب البروتوكـــول إقــراراذلــك مـــا تعتبـــره درهــم ســـندها فـــي2.187.718

الاتفاقي الجدید.
وحیث انه وان كانت المدینة الأصلیة قد أقرت بالفعل ضمن بروتوكول الاتفاق المشـار الیـه 

درهم كما وافقت على باقي الشروط الأخـرى المضـمنة مـن 2.187.718,80أعلاه بمدیونیتها بمبلغ 
في حالة عدم أداء قسط نف علیها في البروتوكول ومنها الشرط القاضي بفسخ البرتوكول قبل المستأ

واحد في اجله، مع إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا علیها قبل إبرام البروتوكول والتزامها بـأداء 
ر فـي كامل الدین الـذي بـذمتها بمـا فـي ذلـك المبلـغ الـذي اتفـق علـى خصـمه النـاجم عـن فوائـد التـأخی

درهــم الا ان الثابــت أیضــا ان المدینــة الأصــلیة قــد قامــت بتحویــل 160.000الأداء فــي حــدود مبلــغ 
درهم.425.000مبلغ فوري للمستأنف علیها بمجرد توقیع البروتوكول في حدود 

بلغــت فــي 31/07/02كمــا تــم أداء مجموعــة مــن المبــالغ وفــق مــا اتفــق علیــه وحتــى حــدود 
:كالآتيدرهم مفصلة 1.170.670مجموعها ما یزید عن 

Le 10/05/99 chèque N° 791268 200.000,00 dhs
Le 10/05/99 prélevement 22.848,91 dhs
Le 10/05/99 réglement effet 225.000,00 dhs
Le 30/06/99 prélevement 22.848,91 dhs
Le 30/07/99 prélevement 22.848,91 dhs
Le 30/08/99 prélevement 22.848,91 dhs
Le 30/08/99 prélevement 30.995,47 dhs
Le 30/09/99 prélevement 22.848,91 dhs
Le 30/09/99 prélevement 30.995,47 dhs
Le 19/01/00 prélevement 22.848,91 dhs
Le 20/01/00 prélevement 30.995,47 dhs
Le 18/02/00 prélevement 22.848,91 dhs
Le 13/03/00 prélevement 30.995,47 dhs
Le 19/09/00 prélevement 22.848,91 dhs
Le 20/06/01 prélevement 223.524,06 dhs
Le 31/07/01 prélevement 215.373,48 dhs

Soit un montant total de 1.170.670,70 dhs

عــه وبعملیــة حســابیة بســیطة تكــون شــركة اینوكــوطیكس قــد أدت للمســتأنف علیهــا (مــا مجمو 
أي قبـــل فـــتح مســـطرة التســـویة القضـــائیة وان المســـتأنف 31/07/01درهـــم إلـــى غایـــة 1.170.670

درهم.)1.105.947,00علیها تبعا لذلك صرحت بمبلغ 
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تحقیق الدین یجب ان تتم أمام القاضي المنتدب باعتبار ان المدینة شـركة وحیث ان عملیة 
المستأنف علیها واقعة التصفیة فان المحكمـة بإخفاءاینوكوطیكس هي موضوع تصفیة قضائیة وانه 

دون احترام مقتضیات الكتاب الخامس من مدونة التجارة.أصدرت الحكم 
وحیث یتأكد جلیا بـان المسـتأنف علیهـا قـد اخفـت علـى قاضـي الدرجـة الأولـى مجموعـة مـن 

د انصـبت لـم تقـم بخصـم مجموعـة مـن الاداءات ممـا تكـون معـه نیـة المسـتأنف علیهـا قـالحقائق كما 
إلى الإثراء بلا سـبب علـى حسـاب شـركة اینوكـوطیكس وبالتـالي العـارض بـالرغم مـن انقضـاء كفالتـه 

)99ابریل 13لها بموجب البروتوكول الاتفاقي المصادق على صحة إمضائه بتاریخ 
كمــا ان المبلــغ المطالــب بــه والمحكــوم بــه بنــي علــى كشــوفات حســابیة مــن صــنع المســتأنف 

الاطمئنــان الیهــا لانعــدام صــحتها أمــام اداءات مكفولــة العارضــة واحتســبت بطریقــة علیهــا ولا یمكــن 
مــن 264جزافیــة تحایلیــة رغــم احتســابها التعویضــات غیــر القانونیــة مــرتین خلافــا لمقتضــیات المــادة 

.11/08/95ق.ل.ع. ظهیر 
وحیــث یتبــین تبعــا لــذلك رغبــة المســتأنف علیهــا فــي الإثــراء بــلا ســبب علــى حســاب العــارض
كغیر عن البروتوكول الاتفاقي سند الدعوى الحالیة من دون ان یقدم ایة كفالة ومن دون وجه حق.

ممــا تبقــى معــه الــدعوى متناقضــة وغیــر مقبولــة الأمــر الــذي یــوازي بطــلان الحكــم الابتــدائي 
فیما قضى به ولذلك لتفویته على العارض درجة من درجات التقاضـي وبعـد التصـدي الحكـم بـرفض 

الطلب.
وبنفس الجلسة حضر الطرف المستأنف علیه فقررت المحكمة حجز الملف للمداولـة للنطـق 

ـــالقرار بجلســـة  تقـــرر خلالهـــا إخـــراج الملـــف مـــن المداولـــة 15/11/07مـــددت لجلســـة 23/10/07ب
المستأنف علیها بما یفید التصریح بالدین.لإدلاء

ة بصـورة مـن قائمـة التصـریح أدلت نائبة المسـتأنف علیهـا بمـذكرة مرفقـ04/12/07وبجلسة 
بالدین.

حضر نائبا الطرفین وأدلى الأستاذ رحال صبور العلوي عن المستأنف 29/01/08وبجلسة 
بمذكرة تعقیبیة جاء فیها ان المستأنف علیها لم تناقش وسائل الاستئناف الجدیـدة مؤكـدا مـا جـاء فـي 

تأنف وبإرجــاع الملــف إلــى المحكمــة التصــریح بــبطلان الحكــم المســمقالــه الاســتئنافي ملتمســا أساســا 
التجاریة بالدار البیضاء للبت فیه من جدید طبقا لما یقتضیه القانون.

واحتیاطیا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.
واحتیاطیــا جــدا الحكــم تمهیــدیا بــإجراء خبــرة حســابیة تعهــد إلــى خبیــر مخــتص فــي الشــؤون 

یــه للتأكــد مــن وجــود كفــالات للعــارض والاطــلاع علــى الــدفاتر التجاریــة قصــد تحدیــد البنكیــة تعهــد ال
المدیونیة الحقیقیة وحفظ حق العارض في التعقیب على الخبرة وفق ما یجب قانونا.
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أدلـــى وأثناءهـــاوحضـــرت الأســـتاذة بســـمات وأكـــدت مـــا ســـبق فتقـــرر حجـــز الملـــف للمداولـــة 
ــــأمر قضــــا ــــة مرفقــــة ب ــــة الســــندیك بمــــذكرة جوابی ــــان المحكمــــة التجاری ــــدین جــــاء فیهــــا ب ئي لتحقیــــق ال

حكمــا یقضــي بفــتح مســطرة التســویة القضــائیة فــي حــق 29/10/01أصــدرت بتــاریخ بالدارالبیضــاء
شركة اینوكوطیكس.

تم فسخ مخطط الاستمراریة وبتحول التسویة إلـى تصـفیة قضـائیة وانـه 11/10/04وبتاریخ 
جــوب اســتدعاء الســندیك وهــو مــا لــم تــتم الإشــارة الیــه فــي بفــتح مســطرة التصــفیة یترتــب عــن الحكــم و 

الحكــم الابتــدائي موضــوع الاســتئناف الحــالي وانــه خــلال تتبــع إجــراءات تحقیــق الــدین ثبــت لدیــه ان 
علـى تحدیـد المدیونیـة فـي مبلـغ 17/07/02الطرفین اتفقا صراحة من خـلال الأمـر الصـادر بتـاریخ 

الأمـر لــیس محــط أي منازعـة، ملتمســا البـت فــي الملــف درهـم بصــفة عادیـة وان هــذا 942.075,22
وفق ما یقتضیه القانون.

وبناء على قرار المحكمة بإخراج الملف من المداولة.
وبنـــاء علـــى المـــذكرة المـــدلى بهـــا مـــن طـــرف الأســـتاذ بســـمات والتـــي جـــاء فیهـــا ان الســـندیك 

لـــلأداء موجهـــة ضـــد الكفیـــل تجاهـــل المقتضـــیات القانونیـــة المتعلقـــة بالحالـــة التـــي تكـــون فیهـــا دعـــوى
التضامني وهذا الأمر لا یستدعي بتاتا استدعاء السندیك ما دام ان الدعوى غیر موجهة ضد شـركة 

اینوكوطیكس مؤكدة ما جاء في مذكرتها السابقة.
أدلى نائب الطاعن بمذكرة تعقیبیة أكد فیها ما جاء في المذكرة المدلى 10/06/08وبجلسة 

والمتعلقـة بالمدیونیــة مضــیفا بــان للكفیــل ان یتمسـك فــي مواجهــة الــدائن بكــل بهـا مــن طــرف الســندیك 
دفوع المدین الأصلي وبان الدعوى موجهة ضد العارض باي حق ومخالفة للقانون.

بمــذكرة أكــدت فیهــا مــا ســبق مضــیفة بــان 07/10/08وحیـث أدلــت الأســتاذة بســمات بتــاریخ 
درهــم والمقضــي بــه ابتــدائیا وان المبلــغ الــذي 2.292.065,25موكلتهــا محقــة فــي اســتخلاص مبلــغ 

جاء في مذكرة السندیك یخص مدیونیة الشركة قبل خضوعها لمخطط التسویة القضائیة ویتعلق فقط 
بالدیون التي كانت حالة بذلك التاریخ ولیس بباقي الدیون التي حلت بعد خضوعها لتلك المسطرة.

ابیة أكد فیها ما سبق.أدلى نائب الطاعن بمذكرة جو 23/12/08وبجلسة 
مــددت 03/03/09حجــز الملــف للمداولــة للنطــق بــالقرار بجلســة 27/01/09فتقــرر بتــاریخ 

.14/04/09لجلسة 

 
و 38و 37حیــث تمســك الطــاعن بــبطلان الحكــم المســتأنف لمخالفتــه لمقتضــیات الفصــل 

نازع في المدیونیة ملتمسا إلغـاء الحكـم وبالطعن في تبلیغ هذا الحكم ودفع بالتقادم و من ق.م.م.39
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المستأنف وبعد التصدي رفـض الطلـب لعـدم التوقیـع ككفیـل علـى بروتوكـول الاتفـاق المصـادق علیـه 
البدني واحتیاطیا الحكم تمهیدیا بإجراء خبرة حسابیة.بالإكراهوعدم جواز الحكم 13/04/99بتاریخ 

بالرجوع إلـى وثـائق الملـف یتبـین ها فإنهحیث انه حول ثبوت الدین المستحق للمستأنف علی
بانــه ســـبق للمســـتأنف علیهـــا ان رفعــت دعـــوى ضـــد الطـــاعن والمدینــة الأصـــلیة شـــركة اونیكـــوطیكس 

30/10/00بتاریخ 

من ق.ل.ع. یفید ان التقادم ینقطع بكل مطالبة قضائیة.381وحیث ان الفصل 
عـه صـرف النظـر عـن هـذا الـدفع وحیث ان هذه المطالبـة تقطـع التقـادم الأمـر الـذي یتعـین م

الاتفــاق الــذي حصــل بــین المســتأنف علیهــا والمدینــة الأصــلیة شــركة اینكــوطیكس لــم یــتم وحیــث إن
بــان الطــاعن ككفیــل لا یســتفید منــه بــل ان الســندیك یقــالحتــى بمناســبة حصــر مخطــط الاســتمراریة 

ئـدة المسـتأنف علیهـا فـي مبلـغ الدین المترتـب عـن الشـركة المـذكورة لفاتحقیقسبقأدلى بما یفید انه 
17/07/02درهـــم وذلـــك تبعـــا للأمـــر الصـــادر عـــن الســـید القاضـــي المنتـــدب بتـــاریخ 942.075,22

.227ملف عدد 
وحیث ان هذا الأمر یكون بمثابـة حكـم ویكـون الاتفـاق الـذي تـم أثنـاء تحقیـق الـدین مختلـف 

ومــن تــم فانــه لا مجــال للتمســك عــن الاتفــاق الــذي تتنــازل عنــه المدینــة الأصــلیة فــي إطــار المخطــط
مــن مدونــة التجــارة الــذي لا علاقــة لــه بالنازلــة لكــون المقاولــة هــي موضــوع 662بمقتضــیات الفصــل 

تصفیة.
وحیث انه بما ان للطاعن ككفیل ان یتمسك في مواجهـة المسـتأنف علیهـا كدائنـة بكـل دفـوع 

فق ما استقر علیه العمل القضائي هو الدین المحقق قضائیا و یستفید من لذلك فإنه المدینة الأصلیة
المبلغ المستحق للمستأنف علیها.

وحیث انه بما ان الطاعن بصفته كفیل الشركة المذكورة وملتزم بأداء المبالغ المترتبة بذمتها 
عند أول طلب وتنازل عن حقه في التجرید والتجزئة فانه یكون مطالبا بالأداء مع تحدید مدة الإكـراه 

دنى.البدني في الأ
وحیث انه بناء على ذلك یتعین اعتبار الاستئناف جزئیا وتأیید الحكـم المسـتأنف مـع تعدیلـه 

درهم وبجعل الصائر بالنسبة.942.075,22وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 

لـھذه الأسبـــــاب
تصرح :علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف والمقال الإصلاحي.في الشـــكل : 
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وذلـك بحصـر المبلـغ المحكـوم بـه فـي باعتبـاره جزئیـا وتأییـد الحكـم المسـتأنف مـع تعدیلـه في الـجوھــر : 

.درهم وبجعل الصائر بالنسبة942.075,22مبلغ 

 

       



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.21/04/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

" ش.م. فــــي شــــخص ممثلهــــا القــــانوني فــــي طــــور 1" 1. شــــركة 1بــــین 
التسویة القضائیة.

.2. السید 2
.3. السید 3
.4. السیدة 4
.5. السیدة 5

القاطنون بنفس العنوان أعلاه.
الدارالبیضاء.بهیئة نائبهم الأستاذ محمد سعید سلاوي محام 

من جهة.ینمستأنفمبوصفه
ــــدار البیضــــاوبــــین  شــــركة مســــاهمة فــــي شــــخص رئــــیس ءالبنــــك الشــــعبي لل

وأعضاء مجلسه الإداري.
نائبه الأستاذ فؤاد الصیاد محام بهیئة الدارالبیضاء.

وصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.ب
1بحضور : سـندیك التسـویة القضـائیة لشـركة صـنع الملابـس بعـین السـبع " 

 "
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

لرئیس دون معارضة الأطراف.الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من اوبناء على تقریر السید المستشار المقرر
.24/02/2009ات آخرهاجلسعدة واستدعاء الطرفین ل
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.

قرار رقم :
2391/2009

صدر بتاریخ:
21/04/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
5043/2000

اف التجاریةرقمه بمحكمة الاستئن
1198/2003/9

ح/م
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وبعد المداولة طبقا للقانون.
" ومــن 1مقـال الاســتئناف الـذي تقـدمت بــه شـركة صـنع الملابــس بعـین السـبع " بنـاء علـى 

والــــذي 25/03/2003معهــــا بواســــطة نــــائبهم الأســــتاذ محمــــد ســــعید ســــلاوي المــــؤدى عنــــه بتــــاریخ 
فــي 30/01/2002یســتأنفون بموجبــه الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالدارالبیضــاء بتــاریخ 

ي علـــــــــــیهم بـــــــــــالأداء تضـــــــــــامنا لفائـــــــــــدة المـــــــــــدعي مبلـــــــــــغ والقاضـــــــــــ5043/2000الملـــــــــــف عـــــــــــدد 
درهــم مــع الفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ الحكــم إلــى غایــة التنفیــذ وكــذا الضــریبة علــى 1.174.844,98

./. مــن اصــل الــدین والصــائر والإكــراه البــدني فــي 10القیمــة المضــافة مــع الغرامــة التعاقدیــة بنســبة 
داء وبعـد مــرور شــهر علــى صـیرورة الحكــم نهائیــا البیــع الأدنـى فــي حــق الكفـلاء، وفــي حالــة عــدم الأ

درهــم مــع تحدیــد 47.339الإجمــالي للأصــل التجــاري المملــوك للمــدعى علیــه المســجل تحــت عــدد 
درهــم قابــل للزیــادة أو النقصــان بأقســاط متتالیــة قیمتهــا 900.000الــثمن الافتتــاحي للبیــع فــي مبلــغ 

للمدعي باستخلاص دینه من منتوج البیع أصلا وفائدة درهم إلى ان یتم البیع مع الإذن 5.000,00
ومــا یلیــه مــن مدونــة 115وصــائرا وتكلیــف قســم التنفیــذ بــالإجراءات المنصــوص علیهــا فــي الفصــل 

التجـارة وجعـل الصــوائر امتیازیـة مــن عملیـة البیـع وفــي حالـة فشــلها تبقـى علـى عــاتق المـدعى علیهــا 
وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

:في الشكـــل
.30/11/2004سبق البت فیه بمقتضى القرار التمهیدي صادر بتاریخ 

:وفي الموضــوع
تقـــدم بمقـــال ءحیـــث یســـتفاد مـــن وثـــائق والحكـــم المســـتأنف ان البنـــك الشـــعبي للـــدار البیضـــا

درهـــم مـــع 1.174.844,98یلـــتمس مـــن خلالـــه الحكـــم علـــى المـــدعى علـــیهم بـــالأداء تضـــامنا لمبلـــغ 
تعاقدیة والضریبة على القیمـة المضـافة مـن قبـل الـدین الثابـت بالكشـوفات الحسـابیة الفوائد والغرامة ال

وبعـد ان نـازع المـدعى علـیهم 47.339وبیع الأصل التجـاري المرهـون لفائدتـه والمسـجل تحـت عـدد 
فـــي الكشـــوفات الحســـابیة أمـــرت المحكمـــة بـــإجراء خبـــرة لتحدیـــد الـــثمن الافتتـــاحي للبیـــع وبعـــد تعقیـــب 

رت المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء الحكم المستأنف.الأطراف أصد
حیث جاء فـي موجبـات الاسـتئناف ان الطاعنـة توجـد تحـت نظـام التسـویة القضـائیة اسـتنادا 

(رفقتــــه صــــورة مــــن 26/07/2002للحكــــم الصــــادر عــــن المحكمــــة التجاریــــة بالدارالبیضــــاء بتــــاریخ 
الحكم).

مــــن مدونــــة التجــــارة 653مقتضــــیات المــــادة ان حكــــم التســــویة القضــــائیة یجعلهــــا تتمتــــع بو
المتعلقة بوقف المتابعات الفردیة، وانه یتعین على المستأنف علیه ان یدلي بمـا یفیـد التصـریح بدینـه 

من مدونة التجارة.654لتطبق بعد ذلك مقتضیات المادة 
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مـــن مدونـــة التجـــارة یجـــب ان تطبـــق علـــى الأداء وعلـــى البیـــع 653ان مقتضـــیات المـــادة و
لإجمالي للأصل التجاري.ا

انــه مــن جهــة ثانیــة، وفــي كافــة الأحــوال فــان الحكــم المســتأنف اعتمــد علــى كشــف حســاب و
هو مـن صـنع المسـتأنف علیـه لا تتـوفر فیـه الشـروط المتطلبـة قانونـا، بحیـث لـم یبـین كیفیـة انطـلاق 

المبلـغ عامـا وشـاملا، اصل الدین وسببه وكیفیة احتساب الفوائد من بدایة الدین إلى نهایته، بل جاء
106وبالتــالي فهــذا لــیس بالكشــف الــذي أعطــاه المشــرع حجیــة فــي الإثبــات عمــلا بمقتضــیات المــادة 

مــن مدونــة التجــارة، كمــا ان العارضــة قــد 492مــن القــانون المــنظم لمؤسســات الائتمــان وكــذا المــادة 
قامت بعدة اداءات مهمة (طیه صورة لاحد تواصیل الأداء).

مـن 654و 653ة الأولى لذلك فهي تتمسـك بعـد إعمـال مقتضـیات المـادتین ان العارضو
مدونة التجارة، وقبل حصر الدین الحكم تمهیدیا بإجراء خبرة حسابیة لتحدید الدین محل النزاع.

بالنسبة لباقي العارضین فان دیـن العـارض هـو دیـن تبعـي فـي كافـة الأحـوال وبالتـالي فـانهم 
تي تمسكت بها المدینة الأصلیة.یتمسكون بكافة الدفوع ال

انهــم مــن جهــة أخــرى فــانهم لیســوا بتجــار وبالتــالي فــان الكشــف الحســابي ســند الــدعوى لا و
نفسـها المـذكورة 106یمكن بحال من الأحوال ان یشكل حجة في مواجهتهم عملا بمقتضیات المادة 

أعلاه.
لتصــریح بدینــه الحكــم تمهیــدیا انــه یتعــین فــي حالــة مــا إذا أدلــى المســتأنف علیــه بمــا یفیــد او

بــإجراء خبــرة حســابیة لتحدیــد الــدین محــل النــزاع، وارفــق المقــال بنســخة مــن الحكــم، اظرفــة التبلیــغ، 
درهم.200.000صورة حكم بالتسویة القضائیة، صورة القانون الأساسي، صورة لوصل  بمبلغ 

لیـه بمـذكرة جوابیـة أدلى الأستاذ الصیاد فؤاد عن المسـتأنف ع23/12/2003وخلال جلسة 
مفادها ان البنك حفاظـا علـى حقوقـه صـرح بدینـه لـدى السـندیك كمـا هـو ثابـت مـن نسـخة التصـریح، 
وان محكمة الاستئناف سوف لا محالة تقر هذا الدین ومبلغه، فضلا على ان الدعوى كانت موجهـة 

ل لتطبیقـــه لان مـــن مدونـــة التجـــارة لا مجـــا653أصـــلا ضـــد المدینـــة الأصـــلیة والكفـــلاء وان الفصـــل 
مـن مدونـة التجـارة، 662مسطرة التنفیذ تبقى محتفظة قبل فعالیتها تجاه الكفلاء استنادا إلى الفصـل 

وعن الكشوف الحسابیة فانها وان كانت مـن صـنع العـارض إلا انهـا تتمتـع بقـوة اثباتیـة علـى اعتبـار 
خبـرة حسـابیة، ملتمسـا الحكـم انها تخضع لمراقبة بنك المغرب، وانه لا یوجد أي عنصر یبرر إجـراء 

له وفق مذكرته الجوابیة.
وخلال هذه الجلسة أیضا توصل السندیك محمد الكریمي ولم یحضر.

ألفـــي بـــالملف ملـــتمس النیابـــة العامـــة الرامـــي إلـــى إجـــراء خبـــرة 12/02/2002وخـــلال اجـــل 
حسابیة لمعرفة حقیقة الدین.

اسند نائب الطاعن النظر.15/04/2004وخلال اجل 
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حیـــث تقـــرر حجـــز 21/09/2004وبنـــاء علـــى قـــرار التخلـــي وتوصـــل الأطـــراف بـــه لجلســـة 
.30/11/2004ومددت لجلسة 19/10/2004القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 

وبناء على القرار التمهیدي الصادر عـن محكمـة الاسـتئناف التجاریـة والقاضـي بـاجراء خبـرة 
حسابیة بالعلل التالیة:

توجـد تحـت نظـام التسـویة القضـائیة بمقتضـى الحكـم 1ك الطاعنون بان شـركة حیث تمس
مـــن 653وانهـــا تتمتـــع بمقتضـــیات الفصـــل 26/07/2002الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــة بتـــاریخ 

مدونــة التجــارة وبــانهم ینــازعون فــي الكشــوفات الحســابیة علــى اعتبــار انهــا لا تتــوفر عنهــا الشــروط 
مــن مدونــة التجــارة 492والمــادة 07/06/1993مــن ظهیــر 106الفصــل المتطلبــة قانونــا بمقتضــى 

ملتمسین قبل حصر الدین إجراء خبرة حاسمة.
حیـــث ان المســـتأنف علیـــه البنـــك الشـــعبي أدلـــى بمـــا یفیـــد انـــه صـــرح بدینـــه لســـندیك التســـویة 

القضائیة.
وحیث ان السندیك لم یدل بأي جواب رغم توصله.

حیــث ان المحكمــة ارتــأت قبــل الفصــل فــي جــوهر الطلــب إجــراء خبــرة حســابیة لتحدیــد دیــن 
المستأنف علیه بكل دقة على ضـوء الوثـائق التـي یتـوفر علیهـا الأطـراف خاصـة الوصـل الـذي أدلـى 

وهو تاریخ لاحق لحصر الحساب".30/08/2000به الطاعنون والمؤرخ في 
في النازلة خلص فیه الى ان الخبرة انجزت فـي ان الخبیر مصطفى الاكحل وضع تقریرهو

ـــــالرغم مـــــن توصـــــل نـــــائبهم وان مبلـــــغ الـــــدین هـــــو  غیـــــاب المســـــتانفین لكـــــونهم تخلفـــــوا دون ســـــبب ب
درهم.1.970.581.08

عن المسـتانف علیـه المصـادقة علـى تقریـر الصیادالتمس الاستاذ 2/7/2006وخلال اجل 
وعــدم 63لاوي بــبطلان الخبــرة لعـدم احتــرام الفصــل الخبـرة فــي حــین تمسـك الاســتاذ محمــد ســعید السـ

استدعائهم بصفة قانونیة.
حیـث حضـر نـواب الاطـراف وتقـرر 12/12/06وبناء علـى قـرار احالـة الملـف علـى جلسـة 
.13/3/2007ومددت لجلسة 16/1/207حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

التجاریـة و القاضـي بإرجـاع المهمـة إلـى ئنافمحكمة الاسـتو بناء على القرار الصادر عن 
الخبیر بعلة:

حیث تبت صحة ما تمسك به الطاعنون بان لم یتم استدعاؤهم شخصیا مـن طـرف الخبیـر "
وانه لا یكف ان یتم استدعاء نائبهم وان انجاز الخبرة في غیابهم حرمهم من تقدیم وثائقهم.

د انجـاز مهمتـه بحضـور الاطـراف وذلـك وان المحكمة ارتات ارجـاع الملـف الـى الخبیـر قصـ
بعــد اســتداعائهم بصـــفة قانونیــة شخصــیا وكـــذلك اســتدعاء نــوابهم وتقیـــد مقتضــیات القــرار التمهیـــدي 

."30/11/2004الصادر بتاریخ 
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وبحفظ البت في الصائر.
حیث إن الخبیر وضع تقریره في النازلة و الذي خلص فیه إلى أنه:

طراف على عناوینهم الواردة في القرار الاستئنافي.قمنا بإعادة استدعاء جمیع الأ-
و 2بالنســـبة للمســـتانفین: فـــي شـــخص المســـؤول القـــانوني لشـــركة "مكـــدیس" و الســـادة -

عــت لنــا المصــالح البریدیــة الرســالة الموجهــة إلــى هــؤلاء و تحمــل جمونیــة و أحمــد و مفتاحــة، فقــد أر 
ة الموجهـة إلـى المسـؤول القـانوني لشـركة "مكـدیس" عبارة "غیر معروف بالعنوان المذكور" أما الرسـال

فلم نتوصـل بأیـة معلومـات بخصوصـها لغایـة تاریخـه. فـي حـین تسـلم نـائبهم الاسـتاذ سـعید السـلاوي 
الاســـتدعاء الموجـــه إلیـــه علـــى الـــرغم مـــن ذلـــك لـــم یحضـــروا للمـــرة الثانیـــة (نفـــس مـــا وقـــع فـــي الخبـــرة 

الأولى).
لمحــدد كمــا هــو الشــأن فــي الخبــرة الأولــى، أدلــى لنــا بالنســبة للبنــك: حضــر فــي الموعــد ا-

بــالاطلاع علیهــا تبــین لنــا بــأن نفــس الوثــائق التــي أدلــي لنــا بهــا فــي –ممثلــه بالوثــائق و المســتندات 
السابق، بل الأكثر من ذلك فإن ممثل البنك في محضر الحضور أشار إلى "أن البنك یؤكد ما جاء 

.04/03/2006اریخ في التقریر الذي أنجزته و المودع بت
اتــة و استنتاجــخلاص

بناء على ما سبق، و بعد أن تقیدت بمنطـوق القـرار التمهیـدي مـن حیـث اسـتدعاء جمیـع -
و نوابهم، فإني أؤكد النتیجة التي سبق لي و ان توصلت إلیها في  السابق و التي حددتها طرافالأ

كالتالي:
لفائــــدة البنــــك الشــــعبي بالــــدار البیضــــاء هــــي: مبلــــغ المدیونیــــة المترتبــــة بذمــــة المســــتأنفین-

درهم.1.370.581.08
هذا كل ما توصلت إلیه من نتائج و للمحكمة واسع النظر.

أدلـى نائــب الطـاعن بمــذكرة أكــد مـن خلالهــا أنـه مــن الثابــت 24/02/2009و خـلال جلســة 
ارضین و بخطأ منه.أن الخبیر المنتدب بمقتضى الأمر بالإرجاع قد قام بالخبرة دون استدعاء الع

و حیــث إن وثــائق المرجــوع البریــدي یؤكــد عــدم توصــل  العارضــین و حتــى رجــوع المرجــوع 
البریدي للتأكد من قانونیة الاستدعاء و التوصل. و لهذا ینبغي التصریح بإبطال تقریره.

و حیث إن حضور الدفاع لا یغني عن حضور العارضین.
یقـم بمــا یلزمـه القیــام بـه، إذ اســتدعى الأطـراف فــي و حیـث إن الخبیــر فـي تقریــره الحـالي لــم

عناوین خطأ، هذا من جهة و من جهة ثانیة لم ینتظر المرجوع البریدي و من جهة ثالثة حدد موعد 
ثان و لم یشعر الأطراف.

و علیه یبقى كذلك التقریر مشوب بالخلل و یتعین استبعاده و إرجاع المهمة إلیـه للقیـام بهـا 
وفق القانون.
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خــلال نفــس الجلســة أدلــى الاســتاذ فــؤاد الصــیاد عــن المســتأنف علیــه بمــذكرة الــتمس مــن و
خلالها المصادقة على تقریر الخبرة.

و مــددت 26/03/2009و حیـث تقــرر حجــز القضــیة للمداولــة قصــد النطــق بــالقرار لجلســة 
.21/04/2009لجلسة 

محكمـــة الاستئنــــاف

المســتأنف فــإن الخبیــر قــام باســتدعاء الكفــلاء بصــفة حیــث إنــه خلافــا لمــا تمســك بــه الفریــق 
شخصــیة بواســطة البریــد المضــمون مــع الإشــعار بالتوصــل بــالعنوان الــوارد بالمقــال الاســتئنافي فرجــع 
یحمــل عبــارة غیــر معــروفین بــالعنوان و قــام باســتدعاء نــائبهم الاســتاذ ســعید الســلاوي الــذي توصــل 

و یكـــون طلــب إبطـــال بمنطـــوق القــرار التمهیــديتقیــدبالاســتدعاء و لــم یحضـــر. لــذلك فــإن الخبیـــر 
رده.الخبرة غیر منتج و یتعین

خضع لمسـطرة التسـویة ت1فاده أن شركة صنع الملابس حیث إنه بخصوص الدفع الذي م
و ما یلیـه مـن مدونـة التجـارة فالثابـت مـن خـلال 654و 653القضائیة و أنه یتعین تطبیق الفصل 

ة و أن ذلـك یترتـب ـتخضع لمسطرة التسویة القضائیفعلاأنها 26/07/2007القرار الصادر بتاریخ 
دیون نشأت قبـل الحكـم ترمـي إلـى الحكـم علـى المـدین عنه وفق كل دعوى یقیمها الدائنون اصحاب 
مبلــغ مــن المــال كمــا یوقــف و یمنــع كــل إجــراء للتنفیــذ ءبــأداء مبلــغ مــن المــال او فســخ عقــد لعــدم أدا

ت و أنــه طبقــا للفصــل .مــن م653المنقــولات أو العقــارات تطبیقــا للفصـــل بصــفة هــؤلاء ســواء علــى
ت فإنـــه بعـــد أن یصـــرح الـــدائن بدینـــه تبقـــى الـــدعوى فقـــط مـــن أجـــل حصـــر الـــدیون و .مـــن م654

إثباتها.
لمــا ذكــر و لكــون المســتأنف علیــه صــرح بدینــه فإنــه یتعــین الغــاء الحكــم او حیــث إن اعتبــار 

أداء فـي حـق المدینـة الأصـلیة الأولـى و بیـع أصـلها التجـاري و الحكـم المستأنف فیما قضى بـه مـن 
من جدید بحصر الدین المحكوم به في حقها.

و بخصــوص منازعــة الكفــلاء فــي المدیونیــة فإنــه بــالرغم مــن أن المحكمــة أمــرت بخبــرة فــإن 
یة سـواء عنـد الخبیـر ما ورد بالكشـوفات الحسـابیفندوالمم الكفلاء لم یدلوا بما یفید أداء الدیون و أنه

أو أمــام المحكمــة و أن ذلــك یقضـــي بتأییــد الحكـــم المستأنـــف فیمـــا قضــى بــه فــي حقهــم و تحمــیلهم 
الصائر.

لـھذه الأسبـــــاب
علنیا وحضوریا تصرح :انتهائیاوهي تبت فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

سبق البت فیه بالقبول.في الشـــكل : 
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و بیـع 1لغاء الحكم المستانف فیما قضى به مـن أداء فـي حـق شـركة إباعتباره جزئیا و : وھـــرفي الج

درهــم و بتأییــده فــي 174.844.98أصــلها التجــاري و الحكــم مــن جدیــد بحصــر الــدین فــي حقهــا فــي مبلــغ 

الباقي و بتحمیل المستأنفین الصائر.

س الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنف

ط كاتب الضبالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 21/04/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.في شخص رئیس وأعضاء مجلسها الاداري1شركة بین 
في شخص رئیس وأعضاء مجلسها الاداري.2شركة 
ضاء مجلسها الاداريفي شخص رئیس وأع3شركة 

.لحسن دیديالأستاذ النائب عنهم
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

من جهة.ینمستأنفمبوصفه
" بوصــــفه ممــــثلا لملاكیهــــا ومجهزیهــــا ومســــتأجریها 4ربــــان البــــاخرة ")1:وبــــین

.القاطن عند الشركة الدولیة للنقل البحري
مجلسها الاداري.شركة مساهمة في شخص رئیس وأعضاء-5) الشركة 2

.محمد الحلو وعلي الزیويانالأستاذالنائب عنها
.الدار البیضاءبهیئة انالمحامی

من جهة أخرى.مامستأنفا علیهمابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافلم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة تقریر المستشار المقرر الذيعلىوبناء

.17/02/2009ات آخرهاجلسعدة واستدعاء الطرفین ل

قرار رقم :
2394/2009

صدر بتاریخ:
21/04/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
4828/2005/9

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
159/08/9

و/ع
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قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.
.18/07/2007الصادر بتاریخ 816رار المجلس الأعلى عدد بناء على ق

وبعد المداولة طبقا للقانون.
وشـــركة الضـــمان 2وشـــركة 1اســـتأنفت كـــل مـــن شـــركة 7/12/2005حیـــث إنـــه بتـــاریخ 

العـام المغربــي بواسـطة محــامیهم الأســتاذ لحسـن دیــدي الحكـم الصــادر عــن المحكمـة التجاریــة بالــدار 
القاضي فـي الشـكل بقبـول الطلـب وفـي 8468/2001في الملف رقم 29/4/2003البیضاء بتاریخ 

الموضوع برفضه.

في الشكـــل:
حیـث إنــه لـیس بــالملف مــا یفیـد تبلیــغ الحكــم المسـتأنف للطاعنــات ممــا یجعـل الاســتئناف قــد 

قدم على الشكل المتطلب قانونا صفة وأجلا وأداء، وبالتالي یتعین التصریح بقبوله شكلا.

موضــوع:وفي ال
الوقائـــع:

3وشـــركة 2وشـــركة 1بنـــاء علـــى المقـــال الافتتـــاحي الـــذي تقـــدمت بـــه المـــدعیات شـــركة 

بواسـطة محـامیهن الأسـتاذ لحسـن دیـدي لـدى رئـیس المحكمـة التجاریـة بالـدار البیضـاء والمـؤداة عنـه 
32800تعــرض مــن خلالــه انهــا أمنــت نقــل حمولــة تتكــون مــن19/9/2001الرســوم القضــائیة فــي 

رزمة تحتوي على علب السجائر وقع نقلها علـى مـتن البـاخرة المـدعى علیهـا مـن مینـاء انفیـرس الـى 
وانــه تمــت معاینــة عواریــات واضــرار علــى 502و501مینــاء البیضــاء بمقتضــى وثیقــة الشــحن عــدد 

ري البضــاعة لــم یقــع بعــد تحدیــد قیمتهــا نظــرا للمفاوضــات التــي تجــري بــین العارضــین والناقــل البحــ
درهـم وتلـتمس 1500,00ومالكي البضاعة، لذلك فـان العارضـات تحـدد مبلـغ الضـرر بصـفة مؤقتـة 

درهـم مـع الاشـهاد لهـا بحفـظ حقـه فـي تعـدیل هـذا المبلـغ 1500,00الحكم علیهما بادائهما لها مبلـغ 
ـــة للضـــرر الـــذي لحـــق البضـــاعة المـــؤمن علیهـــا وبتحمیلهـــا الصـــائر  وذلـــك للمطالبـــة بالقیمـــة الحقیقی

وبشمول الحكم بالنفاذ.
وبنــــاء علــــى المــــذكرة المرفقــــة بوثــــائق التــــي تقــــدمت بهــــا المــــدعیات بواســــطة نائبهــــا بجلســــــة 

ـــر 15/1/2002 والمـــؤداة عنـــه الرســـوم القضـــائیة تـــدلي خلالهـــا بوثیقـــة التـــأمین وثیقـــة الشـــحن، تقری
یة العـوار، اصـل الخبرة، وصـل الحلـول، رسـالتي الاحتجـاج، مـذكرة اتعـاب الخبیـر، أصـل مـذكرة تسـو 
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درهم 17.496,83وصل الحلول والرسالة الموجهة للناقل البحري وتلتمس رفع مبلغ طلبها الى مبلغ 
مع الفوائد القانونیة والنفاذ والصائر.

أصــدرت المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء الحكــم المشــار 29/4/2003وحیــث انــه بتــاریخ 
إلیه أعلاه بالعلة التالیة:

ب یرمي الى الحكم على المدعى علیهما وفق ما هو مسطر أعلاه.حیث إن الطل
حیث دفع المدعى علیهما بسقوط هذه الدعوى بالتقادم.

وحیـــث إنـــه مـــن الثابـــت مـــن خـــلال الوثـــائق وخاصـــة تقریـــر الخبیـــر الســـید عبـــدالحي الـــوزاني 
.5/3/98التهامي ان البضاعة وضعت رهن اشارة المرسل الیه في 

.21/9/2001حالیة لم یتم تقدیمها الا في وحیث ان الدعوى ال
مــن اتفاقیــة هــامبورغ قــد اعتبــر انــه تســقط بالتقــادم أیــة دعــوى تتعلــق 20وحیــث ان الفصــل 

بنقــل البضــائع بحــرا اذا لــم تباشــر اجــراءات التقاضــي أو التحكــیم خــلال مــدة ســنتین وان هــذا التقــادم 
ها.یبتدىء من یوم قیام الناقل بتسلیم البضائع او جزء من

وحیــث انــه بمقارنــة تــاریخ المطالبــة الحالیــة وتــاریخ وضــع البضــاعة رهــن اشــارة المرســل الیــه 
تبین ان الدعوى تم تقدیمها بعد مرور أزید من سنتین.

المــذكور أعــلاه هــو أجــل ســقوط ولــیس أجــل 20وحیــث ان الاجــل المشــار الیــه فــي الفصــل 
قطع بأي إجراء قضائي او غیر قضائي.تقادم ویترتب عن ذلك ان هذا الأجل لا یتوقف ولا ین

وحیـــث انـــه فضـــلا علـــى ذلـــك فانـــه لا یوجـــد بـــالملف مـــا یثبـــت الاتفـــاق علـــى تمدیـــد الاجـــل 
المذكور بارادة الطرفین.

وحیـــث ان الطلـــب جـــاء بـــذلك غیـــر مرتكـــز علـــى أســـاس قـــانوني ممـــا یتعـــین معـــه التصـــریح 
برفضه.

الاستئناف:أسباب 
بواسـطة 3وشـركة 2وشركة 1نفت كل من شركة استأ7/12/2005حیث إنه بتاریخ 

محامیهن الأستاذ لحسن دیدي الحكم المستانف مبینات أوجه استئنافهن في كون ما قضى به الحكم 
من اتفاقیة هامبورغ هو 20المستأنف من رفض لطلبهن بعلة ان الأجل المنصوص علیه في المادة 

المنصوص علیه في المادة المذكورة هو أجـل تقـادم أجل سقوط لا یستند على أساس ذلك ان الأجل 
حیث تنص هذه المادة على ما یلي:

تســقط بالتقــادم أیــة دعــوى تتعلــق بنقــل بضــائع بموجــب هــذه الاتفاقیــة إذا لــم تتخــذ إجــراءات 
التقاضي وا لتحكیم خلال مدة سنتین.

نها.تبدأ مدة التقادم من یوم قیام الناقل بتسلیم البضائع او بتسلیم جزء م
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لا یدخل الیوم الذي تبدأ فیه مدة التقادم في حساب المدة.
یجوز في أي وقت أثناء مدة التقـادم ان یقـوم الشـخص الـذي تقـدم فـي حقـه مطالبـة بمـد مـدة 
التقادم باعلان كتابي یوجهه الى المطالب ویجوز اعادة تمدید مدة التقادم باعلان لاحق او اعلانات 

لاحقة."
المحررة باللغة الفرنسیة تتضمن مادتها العشورن بالحرف ما یلي:ان أصل الاتفاقیة 

Toute action relative au transport de marchandises par mer en vertu
de la presente convention est prescrite si une procedure judiciaire ou
arbitral n'a pas été introduite dans un delai de deux ans.

وان هــذه المــادة تــتكلم عــن التقــادم وبالتــالي فــإن كلمــة تســقط المرادفــة لهــا لا ـاثیر لهــا علــى 
كلمة التقادم. وانـه لـو كـان یقصـد مـن الأجـل هـو سـقوط الحـق لوقـوع اسـتعمال عبـارة " لا تقبـل" كمـا 

المتعلق بحوادث الشغل.1963فبرایر 6من ظهیر 174هو الشأن بالنسبة للفصل 
مـــن البـــاب الســـابع القســـم الســـادس مـــن قـــانون الالتزامـــات 371وانـــه بـــالرجوع الـــى الفصـــل 

وهي تسـقط بالتقـادم إذ 20والعقود المتعلق بالتقادم یتجلى انه یتضمن نفس العبارة الواردة في المادة 
ینص على ما یلي:

لدعوى الناشئة عن الالتزام".التقادم خلال المدة التي یحددها القانون یسقط ا
مـن الاتفاقیـة. وانـه 20وان العبارات الواردة في هذا الفصل هي نفسـها المضـمنة فـي المـادة 

ما دام الأمر یتعلق بالتقادم فانه یمكن قطعه وایقافه وفق القواعد القانونیة المعلقة به.وان العارضات 
یضها عن الاضرار التي حصلت للبضاعة توضح هنا كونها قامت بمكاتبة شركة الملاحة قصد تعو 

.23/5/2001وقامت بعد ذلك بتجدید المطالبة في 19/7/2000المؤمنة من طرفها وذلك بتاریخ 
380وان ما وجب بیانه كون المجلس الأعلى قد حسم في هذه النقطة إذ أكد فـي قـراره رقـم 

ن الاتفاقیـــة هـــو أجـــل مـــ20كـــون الاجـــل المنصـــوص علیـــه فـــي المـــادة 24/3/99الصـــادر بتـــاریخ 
تقـــادم(راجعوا مـــن فضـــلكم هـــذا القـــرار المرفـــق بالمـــذكرة المشـــار الیهـــا اعـــلاع، وقـــد ســـایرت المحكمـــة 

20التجاریة أطروحـة المسـتأنف علیهمـا الـذین أشـاروا الـى كـون التقـادم المنصـوص علیـه فـي المـادة 

تحكــم التقــادم تكــون وحــدة هــو تقــادم خــاص لكــن ممــا وجــب التأكیــد علیــه ان القواعــد القانونیــة التــي
ولیس فیها ما هو عام وما هو خاص.

هــو 20ان المحكمـة التجاریـة لــم تكـن مقتنعــة مـن كــون الاجـل المنصــوص علیـه فــي المـادة 
أجل سقوط عندما اوردت في تعلیل حكمها انه لا یوجـد بـالملف مـا یثبـت اتفـاق الطـرفین هلـى تمدیـد 

دق علـى اتفاقیـة الامــم المتحـدة لنقـل البضـائع عبـر البحــر الأجـل بارادتهـا لكـن مـادام المغــرب قـد صـا
مـن القـانون 262وأصبحت محاكم المملكة تطبق مقتضیاتها فانه لم یبق أي مجال للتلویح بالفصل 
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التجــاري البحــري والــذي وان كــان أجــل ســقوط فإنــه یتضــمن اســتثناء یســمح للناقــل البحــري مــن اعفــاء 
وذلك بتمدیده لمدة معینة.المرسل الیه او مؤمنته من أجل سقوط

مادامــت اتفاقیــة 262ومقتضــیات الفصــل 20وانــه لا یمكــن الجمــع بــین مقتضــیات المــادة 
المتعلـق بالقـانون 1919مـارس 31الامم المتحـدة هـي أسـمى مـن القـانون الـوطني وبالضـبط ظهیـر 

للدعوى.البحري ملتمسات إلغاء الحكم المستانف والحكم من جدید وفق المقال الافتتاحي 
.23/1/2006وحیث أدرجت الضقیة لأول مرة امام محكمة الاستئناف التجاریة بجلسة 

أدلى المستأنف علیهما بواسطة محامییهما الأسـتاذین لحلـو 20/2/2006وحیث انه بجلسة 
محمد وعلي الزیوي بمذكرة جوابیة یعرضان فیها بانه فیما یخص النقطة المتعلقة بالتقادم فإنه یتعین 

مـن اتفاقیـة 20شارة بان القضاء المغربي قد حسم في طبیعة الأجـل المنصـوص علیـه فـي المـادة الا
هامبورغ على مستوى محكمة الاستئناف بالدار البیضاء كما یسـتخلص ذلـك مـن القـرارین الصـادرین 

ـــاني بتاریـــــــــخ 955/99فـــي الملـــف رقـــم 15/3/2001عنهـــا الاول بتـــاریخ  فـــي 24/12/2002والث
.1063/2000عدد الملف

وحیث اشارت المستانفة الى قرار صادر عن المجلس الأعلى زاعمـة بانـه أجـل تقـادم ولـیس 
أجل سقوط الا انه في الواقع فإن المجلس الأعلى لم یبت لا من بعید ولا من قریب في هذه النقطة.

ى مـا یلـي:" وحیث انه یكفي الرجوع للفقرة الأولى من المادة المذكورة نلاحظ بأنهـا تـنص علـ
تســـقط بالتقـــادم أیـــة دعـــوى تتعلـــق بنقـــل بضـــائع بحـــرا بموجـــب هـــذه الاتفاقیـــة إذا لـــم تباشـــر إجـــراءات 

التقاضي او التحكیم خلال مدة سنتین.
وحیـث انــه یتضـح مــن الاتفاقیـة توضــح بشـكل غیــر قابـل لأیــة مناقشـة بانــه یجـب ان تباشــر 

اءت صریحة ولا تفتح المجال لقطع او وقف إجراءات التقاضي خلال مدة سنتین كما ان العبارات ج
التقادم ملتمسین رد الاستئناف وتأیید الحكم المستانف.

وحیــث إنــه بصــفة احتیاطیــة فــإن المســتأنفة لــم تــدل بمــا یفیــد قطــع التقــادم عمــلا بمقتضــیات 
مـــن ق ل ع وان الرســـالة التـــي وجهتهـــا لممثـــل الناقـــل البحـــري لا تتـــوفر فیهـــا الشـــروط 381الفصـــل 

انونیة المنصوص علیها في الفصل المذكور.الق
ـــإن مكتـــب اســـتغلال المـــوانىء لـــم یتخـــذ أیـــة  ـــة فـــي المســـؤولیة ف وحیـــث إنـــه بصـــفة احتیاطی
تحفظات تحت الروافع كما ان الخبرة أنجزت بمقر المرسل الیه ملتمسة الحكم اساسـا بـرد الاسـتئناف 

ة العارضـین عـن الاضـرار المتمسـك بهـا وتأیید الحكم المسـتانف واحتیاطیـا التصـریح بانعـدام مسـؤولی
والتصریح بالتالي برفض الطلب.

وحیث أدلى الطرف المستانف بمذكرة تعقیبیة أكد بمقتضاها ما جاء في المقال الاستئنافي.
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تقــرر حجــز القضــیة للمداولــة بقصــد النطــق بــالقرار بجلســة 20/3/2006وحیــث إنــه بجلســة 
.15/5/2006ومددت لجلسة 24/4/2006

ث انـــه بالتـــاریخ أعـــلاه أصـــدرت محكمـــة الایتئنـــاف التجاریـــة قـــرار قضـــى بتأییـــد الحكـــم حیـــو 
في اسـتئنافهن بكـون مـا قضـى بـه الحكـم المسـتانف مـن رفـض المستأنف بعلة ان الطاعنات تمسكن 

مـن اتفاقیـة هـامبورغ هـو أجـل سـقوط ولـیس 20لطلبهن بعلة ان الأجل المنصوص علیـه فـي المـادة 
ي فهو لا یتوقف ولا ینقطع لا یسـتند علـى أسـاس ذلـك ان الأجـل المنصـوص علیـه أجل تقادم وبالتال

ــــي  فـــي المـــادة المـــذكورة هـــو أجـــل تقـــادم ولـــیس أجـــل ســـقوط بـــدلیل العبـــارة الـــواردة فـــي الـــنص الفرنسـ
"Lapresente conventions est prescrite."

ارة "لاتقبـل" كمـا ان كما ان مشرع اتفاقیة هامبورغ لو كان یقصـد سـقوط الحـق لااسـتعمل عبـ
تحــت عــدد 24/3/1999المجلــس الاعلــى قــد حســم فــي هــذه النقطــة بمقتضــى قــراره الصــادر بتــاریخ 

مـــن اتفاقیـــة هـــامبورغ هـــو أجـــل تقـــادم 20واعتبـــر كـــون الأجـــل المنصـــوص علیـــه فـــي المـــادة 380
ملتمسات إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید وفق المقال الافتتاحي للدعوى.

حیـــث انـــه یتعـــین الاشـــارة أولا بـــان العبـــرة بالترجمـــة الرســـمیة الـــى اللغـــة العربیـــة ولـــیس لكـــن 
بالعبارة الواردة باللغة الفرنسیة.

وحیث ان النص العربي جاء بكلمة "تسقط"
وحیث ان كلمة تسقط أقوى من عبارة " لا تقبل".

ط بالتقادم أیة دعوى من اتفاقیة هامبورغ في فقرتها الأولى بانه یسق20وحیث نصت المادة 
تتعلق بنقل البضائع بحرا بموجب هذه الاتفاقیة إذا لم تباشر إجـراءات التقاضـي والتحكـیم خـلال مـدة 

سنتین.
وحیــث ان اســتهلال مشــرع اتفاقیــة هــامبورغ للفصــل المــذكور بكلمــة " یســقط" یــدل علــى نیتــه 

ذكورة هـو أجـل سـقوط ولـیس في اعتبار الأجل المنصوص علیه في الفصل عشرین من الاتفاقیة الم
أجل تقادم وبالتالي فهو لا یخضع لأسباب الوقف والانقطاع المنصوص علیها قانونا.

وحیــث انــه لمــا كانــت البضــاعة المطلــوب التعــویض عنهــا وضــعت رهــن إشــارة المرســل إلیــه 
ج ممــا یجعلهــا قــد قــدمت خــار 21/9/2001وان الــدعوى لــم یــتم تقــدیمها الا بتــاریخ 5/3/98بتــاریخ 

من اتفاقیة هامبورغ.20أجل السنتین المنصوص علیه في المادة 
وحیث إنه بخصوص قرار المجلس الأعلى المتمسك به من طرف الطاعنات في اسـتئنافهن 
والمشار إلى مراجعه في الوقائع المتعلقة باسباب الاستئناف أعلاه فإن المحكمة برجوعها الى القـرار 

لأعلى لم یبت اطلاقا في هذه النقطة وان نقطة الخـلاف التـي كانـت المذكور تبین لها بان المجلس ا
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مطروحــة علــى أنظــار المجلــس الأعلــى فــي هــذا القــرار هــو تطبیــق محكمــة الموضــوع احكــام الفصــل 
من اتفاقیة هامبورغ.20من القانون التجاري البحري المغربي بخصوص المادة 262

ى غیــر مبــرر ممــا یتعــین رده وتأییــد الحكــم وحیــث انــه اســتنادا لمــا ذكــر فــإن الاســتئناف یبقــ
.المستأنف

ومـن معهـا بواسـطة نائبهـا بـالنقض فــي 1طعنـت شـركة 06/02/2007وحیـث انـه بتـاریخ 
اصــدر المجلــس الأعلــى قــرار قضــى بــنقض القــرار المــذكور 18/07/2007القــرار المــذكور وبتــاریخ 

جدیـد بعلـة "ان المحكمـة اسـتندت فـي مع إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فیه من
مــن اتفاقیــة هــامبورغ التــي 20تأییــد الحكــم المســتأنف القاضــي بــرفض الطلــب إلــى مقتضــیات المــادة 

تنص على انه تسقط بالتقادم أیة دعوى تتعلق بنقل البضائع بحرا بموجب هذه الاتفاقة إذا لم تباشـر 
بمـا جـاءت بـه مـن الأجل المذكور اجـل سـقوط سنتین معتبرة داخل اجلاجراءات التقاضي والتحكیم 

"ان استهلاك مشرع اتفاقیة هامبورغ للفصل المذكور بعبارة (تسقط) یدل على نیته في اعتبار الأجل 
المنصــوص علیــه فــي الفصــل عشــرین مــن الاتفاقیــة المــذكورة اجــل ســقوط ولــیس اجــل تقــادم وبالتــالي 

یهــا قانونـــا" فـــي حـــین ان المـــادة المـــذكورة فهــو لا یخضـــع لاســـباب الوقـــف والانقطـــاع المنصـــوص عل
واضحة في اعتبار اجل السنتین اجل تقادم وان استهلالها بعبارة تسـقط لا یمكـن ان یسـتنتج منـه ان 
الأمــر یتعلــق باجــل ســقوط باعتبــار أنهــا متبوعــة بلفظــة التقــادم إذ ورد فــي المــادة تســقط بالتقــادم وهــو 

ع عــن عــدم احتــرام المــدة التــي یحــددها القــانون لاقامــة الجــزاء أي ســقوط الــدعوى الــذي یرتبــه المشــر 
الــدعوى الناشــئة عــن الالتــزام والــذي یــؤدي إلــى تقادمهــا، هــذا التقــادم الــذي إذا اثیــر فــي إطــار اتفاقیــة 
هامبورغ فانه یتم الرجوع بشان قطعه ووقفه للقانون الوطني ممـا یجعـل القـرار بمـا ذهـب إلیـه مـن ان 

مــن اتفاقیــة هــامبورغ هــو اجــل ســقوط لا یخضــع 20لیــه فــي المــادة اجــل رفــع الــدعوى المنصــوص ع
لاسباب الوقف أو الانقطاع خارقا للفصول المحتج بخرقها عرضة للنقض.

حیث 26/02/2008ث انه بعد إحالة الملف من جدید على هذه المحكمة أدرج بجلسة یوح
تـي بـت فیهـا المجلـس الأعلـى هـي ان النقطـة الوحیـدة الأدلى الأستاذ الحلو ومن معه بمـذكرة مفادهـا

التقادم.
ان العارضة لا یسعها إلا ان تتمسك بكل باقي دفوعها سواء من حیث الشكل أو الجوهر.

مــن اجــل 1حیـث ان شــركة "بلینـي" لیســت بشـركة تــامین وحتـى یمكــن ان تـنظم إلــى شـركة 
المطالبة بتعویض الضرر المتنازع في شانه.

فـي حـد ذاتـه لافتـراض ان الأمـر لا یتعلـق بشـخص واحـد ان مصطلح "جماعة بلیني" كـافي
أو بشركة.
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انـــه لا یجـــب ان یغیـــب عـــن الـــدهن انـــه بمجـــرد مـــا یتعلـــق الأمـــر بتـــامین بضـــاعة فانـــه مـــن 
ـــامین هـــي التـــي تعهـــدت بالضـــمان بمـــا ان لهـــا وحـــدها الصـــلاحیة  المفـــروض ان تكـــون شـــركات الت

القانونیة لمثل هذا الالتزام.
مســطرة المدنیــة لا یمكــن صــرف النظــر عنهــا بمــا ان الأمــر یتعلــق بنــزاع ان مبــادئ قــانون ال

بحري.
ان هذا المشكل قد تمت إثارته في ملفات أخرى رائجة أمام نفس المحكمة.

ان شركة "بلیني" هي في الواقع متكونة من:
شركة التامین السعادة.-1
شركة التامین الوفاء.-2
شركة التامین الرابطة الافریقیة.-3
لیســت ســوى برمــز لمجموعــة مــن شــركات التــامین ن هــذا برهــان علــى ان مجموعــة "بلینــي"ا

والتـي لهــا وحــدها الصــلاحیة لكــي تقــوم مباشــرة بــالاجراءات القانونیــة اللازمــة تحــت طائلــة عــدم قبــول 
مطالبها.

ان العارضــین یلحــان مــن جدیــد علــى ان مــا ســمي بجماعــة "بلینــي" لــیس لهــا أي وجــود مــن 
انونیة، ولا صفة لها في الادعاء نیابة عن شركات التامین المعنیة أساسا بالأمر.الناحیة الق

انه ینبغي بالتالي التصریح بعدم قبول الطلب.
حیث ان مكتب استغلال الموانئ لم یأخذ أي تحفظ عند افراغ الحاویة المتنازع في شانها.

حیثما هي موجهة ضـد ان هذا كافي في حد ذاته لجعل الدعوى غیر مبنیة على أساس من
العارضین.

انهما یتمتعان بقرینة "التسلیم المطابق"
انه في هذا الصدد لا حاجة للتذكیر بالالتزامات التي یتحملها مكتب استغلال الموانئ وذلك 

بضرورة تدوین تحفظات صریحة عند الافراغ إذا ما كانت البضاعة تظهر علیها اضرار.
دعواهــا علــى المكتــب المــذكور، بمــا انــه هــو الــذي أنجــز كــان علیهــا ان تقــیم1ان شــركة 

عملیــة الافــراغ، كمــا انــه هــو الــذي كــان مســؤولا عــن رعایــة الحاویــة بعــد افراغهــا مــع أنهــا قــد تركــت 
مهملة فوق ارضیة المرسى.

حیــث ان الأضــرار لــم تحــدث إلا عــدة ایــام بعــد الافــراغ والــدلیل علــى ذلــك هــو ان الخبــرة لــم 
، مــع ان البضــاعة وضــعت رهــن 25/03/1998، وامتــدت إلــى غایــة 09/03/1998تنجــز إلا ایــام 

.05/03/1998اشارة المرسل إلیه یوم 
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حیــث انــه لا وجــود لاي خبــرة بالمینــاء، الشــيء الــذي یضــع عــدة اســئلة ومــن جملتهــا المكــان 
والتاریخ الذي حدثت فیه الأضرار.

ان المرسـل إلیـه یشـیر إلـى كـون حیث انه یكفي كذلك الرجوع لرسـالة الاحتجـاج للملاحظـة بـ
الحاویات كانت تظهر علیها اثار اجراءات عنیفة وسرقات، كما أنها كانت مفتوحة.

ان هــذه البیانــات برهــان علــى ان الحاویــات قــد تعرضــت لســرقات واضــرار مختلفــة بعــدما تــم 
كسر الاختام الرصاصیة عندما لم تبق تحت عهدة الربان.

كتـب اسـتغلال المـوانئ أي تحفـظ، وبمجـرد مـا كانـت الحاویـة حیث انـه بمجـرد مـا لـم یأخـذ م
المتنازع فـي شـانها مقفلـة بالرصـاص وبقیـت علـى حالتهـا خـلال مـدة الرحلـة البحریـة، فـان هـذا كـافي 

لجعل الطلب یكتسي طابعا تعسفیا من حیثما هو موجه ضد العارضین.
ا أو صــرف النظــر عنهــا، ان هــذه نقطــة تقلیدیــة فــي المیــدان البحــري لا یمكــن التســاهل فیهــ

وذلـــك مـــع اعتبـــار الالتزامـــات القانونیـــة التـــي یتحمـــل مكتـــب اســـتغلال المـــوانئ بضـــرورة، مـــن جهـــة 
تحفظات صریحة تحت الروافع، ومن جهة أخرى السهر على حمایة البضاعة بعد افراغها.

حیث ان العارضین یلحان كذلك على كون الخبیر المعـین مـن طـرف شـركة التـامین بنفسـها 
، 25/03/1998إلــى 09/03/1998قــد أكــد بــان عملیــة كســر الاختــام الرصاصــیة امتــدت مــن یــوم 

.05/03/1998بینما كانت علمیة الافراغ تمت یوم 
ان هذا برهان على ان الاختام الرصاصیة كانت سلیمة عند الافراغ.

"مــــن حیــــث ان التحفظــــات لــــم تنصــــب علــــى مســــالة جوهریــــة فــــي النــــزاع وهــــي ازالــــة الخــــتم 
لرصاصي من بابه الایسر، الأمر الذي نتج عنه سرقة عدد هام من محتویاته وهي عبارة عن قطع ا

غیار الدراجات.
من حیث ان هذا یبرر بالتاكید على ان الأضرار حدثت في مرحلـة لاحقـة بعـد التفریـغ وهـذا 

ما یستخلص عن صواب الخبیر بلوا دوروطرو والمعین من طرف المؤمن البحري"
الخبرة المنجزة بمقر المرسل إلیه:فیما یخص-

حیث انه بمجرد ما قـد غـادرت البضـاعة المینـاء دون إجـراء أیـة معاینـة داخلـة فـان هـذا مـن 
شانه ان یعفي النقال من كل التزام كیفما كـان نوعـه، وذلـك بصـرف النظـر عـن الملاحظـات السـالفة 

الذكر.
ان البضاعة تفقد ذاتیتها ولم یعد بالامكان امكانیة اسناد اضرار إلى الناقل البحري.

حیـــث انـــه لا توجـــد أیـــة ضـــمانات علـــى كـــون الأضـــرار المعاینـــة بمقـــر المرســـل إلیـــه كانـــت 
موجودة عند الافراغ أو أثناء وجود البضاعة بارضیة المرسى.
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شــحنها علــى ظهــر الشــاحنات التــي ان هــذه البضــاعة تتعــرض كــذلك لاضــرار مختلفــة أثنــاء 
ریة، أو عند الافراغ بمقر المرسل إلیه.بتقوم بنقلها أو أثناء عملیة النقل ال

حیث ان حتى البضاعة تفقد ذاتیتها ولم یعد بالامكان التاكید بانها هي نفس البضاعة التـي 
تم نقلها بحریا وسحبها من المیناء.

القضــاء المغربــي (مثــل القضــاء الاجنبــي) ألا حیــث ان عــدة اســئلة تطــرح نفهســا واهــتم بهــا
وهي:

هل الأضرار المعاینة في مخازن المرسل إلیـه بصـفة مؤكـدة أثنـاء عملیـة النقـل -1
البحري أم بالمیناء أو أثناء التنقل ما بین هذا الأخیر ومقر المرسل إلیه أو في 

هذا المقر الأخیر.
بضـــاعة التـــي كانـــت هـــل البضـــاعة التـــي ســـتجرى علیهـــا المعاینـــة هـــي نفـــس ال-2

موضع نقل.
هل موضوع البضاعة المفروغة تعرض للمعاینة بمخازن المرسل إلیـه إذ یمكـن -3

ان یكون جزء منها قد اتلف بعد الخروج من المیناء ووقع تعریبه.
حیــث ان المحــاكم تحــرص حرصــا شــدیدا علــى ان تجــري المعاینــة قبــل خــروج البضــاعة مــن 

میناء الدار البیضاء.
تطبیق المبادئ الجاري بها العمل في هذا الصدد بالنسبة للنازلة الحالیة.انه ینبغي 

فمیا یخص أسباب الضرر:-
حیــث ان الخبیــر المعــین مــن طــرف شــركة التــامین قــد أوضــح بنفســه فــي تقریــره بــان الضــرر 

یرجع إلى الأسباب التالیة:
ضغط عند الشحن.-
تبلیل بسبب تمزق احد الحاویات.-
الافراغ.سرقات حدثت بعد -

حیــث ان هــذه الأســباب لا تتعلــق بالربــان الــذي تســلم الحاویــة مقفلــة بالرصــاص وانمــا ترجــع 
إلى الشاحن نفسه الذي كلف بعملیة تستیف البضاعة ووضعها داخل هذه الحاویات.

انه لمن العبث مطالبة الناقل البحري بتعویض اضرار لا ید له فیها.
ذ لحســــن دیــــدي عــــن شــــركات التــــامین بمــــذكرة أدلــــى الاســــتا22/04/2008وخــــلال جلســــة 

مفادها:
من حیث قطع التقادم:
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حیــث نقــض المجلــس الأعلــى القــرار الصــادر عــن هــذه المحكمــة علــى أســاس كــون الأجــل 
من اتفاقیة هامبورغ یعتبر اجل تقادم ولیس اجل سقوط للحق.20المنصوص علیه في المادة 

بنقطة النقض عملا بـالفقرة الثانیـة للفصـل وحیث ان محكمة الاحالة تصبح بالضرورة مقیدة
من قانون المسطرة المدنیة.369

ان العارضــات قامــت بقطــع أمــد التقــادم كمــا یتجلــى مــن المراســلات الموجهــة إلــى الناقــل و
ترجـو 29/10/2001البحري المرفقـة بالمـذكرة التـي تقـدمت بهـا خـلال المرحلـة الابتدائیـة فـي جلسـة 

وع إلیها للتأكد من ذلك.من المجلس الموقر الرج
انـــه یتعـــین بالتـــالي إلغـــاء الحكـــم الابتـــدائي فیمـــا قضـــى بـــه مـــن عـــدم قبـــول الطلـــب وبعـــد و

دي التصریح من جدید بقبوله شكلا.صالت
من حیث الرد على الدفع الشكلي:

حیث ورد في مذكرة المستأنف علیهما كون شركة "بلیني" لا تعتبر شركة التامین.
ینظمــا أي طعـــن فیمــا یخــص هـــذه النقطــة علــى اثـــر الاســتئناف الـــذي لكــن حیــث انهمـــا لــم

نظمته العارضات ضد الحكم الابتدائي.
جـــواب علـــى 20/02/2006انـــه یكفـــي الرجـــوع إلـــى المـــذكرة التـــي تقـــدما بهـــا فـــي جلســـة و

استئناف العارضات للتأكد من ذلك.
ـــارة هـــذا الـــدفع لاول مـــرة بعـــد مناقشـــة الجـــوهر خـــلال عـــدة ســـنو وات عـــدیم الأســـاس ان اث
القانوني.

تـــذكر العارضـــات المســـتأنف علیهمـــا أنهـــا قامـــت باصـــلاح المقـــال الافتتـــاحي وذلـــك برفـــع و
الدعوى من طرف شـركات التـامین المعنیـة بالـدعوى الابتدائیـة بواسـطة المقـال الـذي تقـدمت بـه أمـام 

للتأكد من ذلك.وترجو من المحكمة الرجوع إلیه29/10/2001المحكمة الابتدائیة في جلسة 
ان الدفع المثار حالیا یعتبر دفعا مجانیا الغرض منه التمویه لیس إلا.و
انه یتعین بالتالي رده لعدم ارتكازه على أساس قانوني.و

اقحام مكتب استغلال الموانئ في المذكرة الجوابیة:حیثمن
"لــم یأخــذ أي حیــث ورد فــي مــذكرة جــواب المســتأنف ضــدهما كــون مكتــب اســتغلال المــوانئ 

تحفظ".
لكن حیث مما وجب تذكیرهما بـه انهمـا قـبلا اخـراج المسـتوعبة الحدیدیـة مباشـرة مـن المینـاء 
بعد المعاینة التواجهیة والمراقبة القانونیة التي تقـوم بهـا ادارة الجمـارك كمـا هـو منصـوص علیـه بكـل 

نف علیهما ومالكة البضاعة "الشركة دقة في البند الثاني للمقطع الرابع من العقدة المبرمة بین المستأ
المغربیة للتبغ" المعنون "عند الوصول إلى میناء الدار البیضاء".
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وحیث انه دخل لمكتب اسـتغلال المـوانئ فـي هـذه العملیـة لكـون البضـاعة لـم تـدخل مخازنـه 
ولكون عقدة النقل تتضمن الاتفاق على اخراجها مباشرة بعد انزالها من الباخرة.

مسؤولیة:من حیث ال
حیث ورد في جواب المستأنف ضدهما كـون الأضـرار لـم "تحـدث إلا عـدة ایـام بعـد الافـراغ" 

مضیفین كون مكتب استغلال الموانئ لم یأخذ أي تحفظ.
لكن حیث ما وجب تذكیرهما به ان حقوق وواجبات الطرفین أي العارضـات والناقـل البحـري 

لمغربیــة للتبــغ، مالكــة البضــاعة مــع شــركة الملاحــة مســتمدة مــن عقــدة النقــل التــي ابرمتهــا الشــركة ا
بمقتضى صفقة النقل التي فازت بها هذه الأخیرة على اثر عـرض الاثمـان كمـا هـو منصـوص علیـه 
فــي الفصــلین الأول والثــاني منهــا (راجعــوا مــن فضــلكم عقــدة النقــل المرفقــة بالمــذكرة التــي تقــدمت بهــا 

).6المستند رقم 15/10/2002العارضات لجلسة 
ـــتم فیهـــا نقـــل  ـــدة یتضـــمن الشـــروط التـــي یتعـــین ان ی ـــع مـــن هـــذه العق حیـــث ان الفصـــل الراب

البضاعة أي في المستوعبات الحدیدیة.
حیث ان الفقرة الثانیة للمقطع الثاني مـن الفصـل الرابـع تـنص علـى انـه یتعـین نقـل السـجائر 

في عنابر محكمة الاغلاق ونظیفة.
ــــه یتضــــمن  ــــل البضــــاعة نظــــرا وحیــــث ان المقطــــع الأول من ــــزم بنق كــــون الناقــــل البحــــري مل

لحساسیتها للروائح والرطوبة وتاثرها بهما داخل مستوعبات حدیدیـة محكمـة الاغـلاق ونظیفـة یحظـر 
وضعها في حاویات مثقوبة أو مضغطة أو ذات اوصال معیبة وذلك لمقاومة الماء داخلها.

تتضـــمن كـــون الناقـــل البحـــري یلتـــزم ان الفقـــرة الثالثـــة للمقطـــع الثـــاني مـــن الفصـــل الرابـــع و
بتعویض جمیع الأضرار كیفما كان نوعها التي تحصل للبضاعة إذا لم یتقید  بهاته الشروط.

ان الضــرر الـــذي حصــل للبضـــاعة نــاجم إذا عـــن عــدم تنفیـــذ شــروط العقـــدة الموقعــة مـــن و
طرف الناقل البحري.

یســعى إلــى ذلــك المســتأنف وحیــث انــه لا یمكنــه الــتملص بكــل بســاطة مــن المســؤولیة كمــا 
علیهما.

من حیث الخبرة:
حیث أشار المستأنف علیهما في هذا الصدد إلى انهما معفیان من المسؤولیة بمجـرد خـروج 

البضاعة من المیناء في حالة عدم معاینتها.
لكن حیث مما وجب تـذكیرهما بـه كونهمـا قـبلا صـراحة بمقتضـى البنـد الثـاني للمقطـع الرابـع 

اخراج المســتوعبات الحدیدیــة مباشــرة مــن المینــاء بعــد انزالهــا مــن الســفینة علــى ان تنجــز مــن العقــدة بــ
الخبرة علیها بمستودعات مالكة البضاعة.
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التقریر یتجلى ان الخبرة انجزت بحضور السـید عبـد الجلیـل النائـب عـن بالرجوع إلىوحیث 
حري.السید سعید احرضان الخبیر القضائي المحلف الذي مثل الناقل الب

یتبین هكذا ان الخبرة كانت تواجهیة ومعاینة الأضرار تمت بحضوره.و
ممــا وجـــب التركیـــز علیـــه ان عقـــدة النقـــل المبرمــة بـــین الناقـــل البحـــري ومالكـــة البضـــاعة، و

الشــركة المغربیــة للتبــغ، هــي التــي حــددت حقــوق وواجبــات كــل طــرف وبالتــالي یتعــین تطبیــق بنودهــا 
العقود والالتزامات.من قانون230عملا بالفصل 

یتجلى هكذا ان ما یتمسك به المستأنف علیهما في هذا الصـدد لا ینبنـي علـى أي أسـاس و
موضوعي وقانوني سلیم مما یتعین رده.

من حیث أسباب الضرر:
حیث أشار المستأنف علیهما في هذا الصدد إلى كونهما غیر مسـؤولین عـن الأضـرار التـي 

حصلت للبضاعة.
ــــث ان مــــا و  ــــي الجــــزء مــــن مــــذكرتهما حی ــــذكیرهما بــــه كونهمــــا ناقشــــا هــــذه النقطــــة ف جــــب ت
المخصص للمسؤولیة.

حیث ان أسباب الأضرار ترجع إلى عدم التقید بالالتزامات التـي اخـذاهما علـى عاتقهمـا فـي 
عقدة النقل المبرمة بینهما وبین مالكة البضاعة الشركة المغربیة للتبغ.

ثاني من الفصل الرابع منها تنص على انه یتعین نقل السـجائر ان الفقرة الثانیة للمقطع الو
في عنابر محكمة الاغلاق ونظیفة.

ان المقطــع الأول لهــذا الفصــل یتضــمن كــون الناقــل البحــري ملــزم بنقــل البضــاعة داخــل و
مستوعبات حدیدیة محكمة الاغلاق ونظیفة نظرا لحساسیتها للروائح والرطوبـة وتاثرهـا بهمـا ویحظـر 

فــي حاویــات مثقوبــة أو مضــغطة أو ذات اوصــال معیبــة وذلــك لمقاومــة تســرب المیــاه إلــى وضــعها
داخلها.

حیــث ضــمن المســتأنف علیهمــا فــي مــذكرتهما الجوابیــة فیمــا یخــص هــذه النقطــة بــالحرف مــا 
یلي:

"حیث ان الخبیر المعـین مـن طـرف شـركة التـامین قـد أوضـح بنفسـه فـي تقریـره بـان الضـرر 
التالیة:یرجع إلى الأسباب 

ضغط عن الشحن.-
تبلیل بسبب تمزق احد الحاویات.-
سرقات حدثت بعد الافراغ."-
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لكــن حیــث عبــارة "ســرقات حــدثت بعــد الافــراغ" لــم تــرد اطلاقــا فــي تقریــر الخبیــر القضــائي 
المحلف ویكفي الرجوع إلى الصفحة الأخیرة منه للتأكد من ذلك.

ن بــاب التمویــه لحمــل الغرفــة المــوقرة علــى وحیــث ان حشــر هــذه العبــارة فــي المــذكرة جــاء مــ
البحث في هذا السبب وتحویل انظارها عن المسائل القانونیة الوجیهة سعیهما في ذنـك ان تسـایرهما 

المحكمة في اطروحتهما.
وحیـــث إذا تضــــررت البضــــاعة فـــذلك راجــــع إلــــى عــــدم تنفیـــذ المســــتأنف علیهمــــا التزاماتهمــــا 

السند الوحید الذي یحكم علاقتهما بمالكة البضاعة.المضمنة في عقدة النقل التي تعتبر
انه یتعین عدم الاعتداد بما جاء في هذه النقطة لعدم ارتكازه على أساس قانوني.و

لهذه الأسباب تلتمس العارضة الاشهاد لها كونها تواصل الدعوى بعد النقض.
من حیث قطع التقادم:

مـن قـانون 369عملا بالفقرة الثانیة للفصـل القول ان محكمة الاحالة مقیدة بنقطة النقض-
المسطرة المدنیة.

مــن الاتفاقیــة 20القــول ان العارضــات قامــت بقطــع التقــادم المنصــوص علیــه فــي المــادة -
الدولیة لنقل البضائع عبـر البحـر المسـماةة "قواعـد هـامبورغ" بمقتضـى المطالبـات الحبیـة كمـا یتجلـى 

.29/10/2001أدلى بها في جلسة من الرسائل المرفقة بالمذكرة التي
إلغاء بالتالي الحكم الابتدائي فیما قضى به من عدم قبول الطلب وبعد التصدي التصـریح -

من جدید بقبوله شكلا.
من حیث الجوهر:

الاشــهاد للعارضــات كونهــا تؤكــد مــن جدیــد المناقشــة الــواردة فــي المــذكرة التــي تقــدمت بهــا -
.20/03/2006ل الاستئناف في جلسة أمام هذه الغرفة الموالیة لمقا

اعتبار الوسائل المناقشة في المذكرة الحالیة.-
رد مـــا جـــاء فـــي جـــواب المســـتأنف علیهمـــا لعـــدم ارتكـــازه علـــى أســـس موضـــوعیة وقانونیـــة -

سلیمة.
دائي تــــإلغــــاء الحكــــم الاببها وذلــــك ء فــــي اســــتئنافجــــااالاشــــهاد للعارضــــات كونهــــا تؤكــــد مــــ-

الطلـب شـكلا والحكـم علـى الناقـل البحـري بأدائـه لهـا التعـویض الـوارد فـي ریح من جدید بقبـولصوالت
وقــــدره 15/01/2002ةالمقــــال الافتتــــاحي للــــدعوى والطلــــب الاضــــافي الــــذي تقــــدمت بــــه فــــي جلســــ

نونیة من تاریخ الطلب.امع الفوائد القدرهما17.496,83
المرفـــق:

مماثلة عن هذه الغرفة.الصادر في قضیة 1960صورة القرار الاستئنافي رقم -
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أدلـــى نائـــب المســـتأنف علیــه بمـــذكرة اضـــاف مـــن خلالهـــا ان 17/06/2008وخــلال جلســـة 
العارضین اضافة إلى الدفوع الواردة من خلال مذكرتهما السابقة، فانهما یثیران دفعا جدیدا.

فیما یخص عدم قبول الطلب:
حــري والــذي یعتبــر عقــد مــن القــانون الب363حیــث ان العــارض تمســك بمقتضــیات الفصــل 

التامین المبرم بعد هلاك الاشیاء المؤمن علیها أو اصابتها بعوار یكون باطلا.
بینما لم 02/03/1998انه في النازلة الحالیة فان الباخرة وصلت لمیناء الدار البیضاء یوم 

، وبعـدما أي بعـدما وقـع مـا وقـع20/05/1998إلا یـوم 1یبرم عقد التامین الذي تتمسك به شـركة 
تاكد الشاحن من وقوع الضرر.

(المرجو الاطلاع على الخبرة وشواهد التامین)
انــه لا حاجــة للتــذكیر بــان العقــد المعتبــر قانونــا بــاطلا لا یمكــن ان ینــتج عنــه أي اثــر عمــلا 

بالقاعدة القانونیة التي تنص على ما بني على باطل فهو باطل بدوره.
احتیاطیا فیما یخص التقادم:

انه اضافة إلـى الـدفوع المتعلقـة بالتقـادم، فـان الرسـالة الموجهـة للعـارض كانـت مؤرخـة حیث
أي ان هـــذه الرســـالة كانـــت 02/03/1998مـــع ان البـــاخرة وصـــلت للمینـــاء یـــوم 2000فـــي یولیـــوز 

خارج الأجل القانوني، وبالتالي لا یمكن ان یكون لها أي اثر قاطع للتقادم.
نائــب الطاعنــات بمــذكرة أفــاد فیهــا ان التمســك بالفصــل أدلــى07/10/2008وخــلال جلســة 

البـاب الثـاني للقسـم الرابـع مـن هـذا بـالرجوع إلـىمن القانون التجاري البحري غیر منتج إذ انـه 363
القانون الذي یوجـد ضـمنه الفصـل المتمسـك بـه یتجلـى للعیـان انـه یـنظم العلاقـة القائمـة بـین المـؤمن 

إلى الناقل البحري.والمؤمن له ولا یتطرق اطلاقا
وحیث ان المقتضیات التـي تـنظم عقـد النقـل ومـن تـم علاقـة الناقـل البحـري بمالـك البضـاعة 

واردة في الباب الثاني للقسم الأول من الكتاب الثالث للقانون المذكور.
مما وجب ان لا یغیب عن الذهن ان ضمان البضاعة المؤمن علیها تنحصر في العلاقة و

لمؤمن والمؤمن له وبالتالي فان الناقل البحري اجنبي عنها وعن كل نزاع یمكن ان ینشا القائمة بین ا
بینهما.

ممـــا وجـــب بیانـــه ان المســـالة الوحیـــدة التـــي لـــم تهـــم هـــذا الأخیـــر هـــي مســـؤولیة الأضـــرار و
ها الحاصلة للبضاعة التي عهد إلیه بنقلها التي حاول ان ینفیها بطبیعة الحال وبالتالي في حالة قیام

فانه ملزم بأداء التعویض اما لصاحبها واما إلى المرسل إلیه واما للمؤمن ومن تم فـان قیـام الضـمان 
أم مــن عدمــه لا یعنیــه لكونــه اجنبــي عــن العلاقــة الرابطــة بینهمــا وهــذا مــا هــو منصــوص علیــه فــي 

من القانون التجاري البحري الذي جاء فیه:221الفصل 



159/08/9رقم الملف : 

16

كل هلاك أو عوار یصیب البضائع مادامت تحت حراسـته "یبقى مؤجر السفینة مسؤولا عن
.".....

توضح العارضات ان العقد الذي ابرمنه مع الشركة المغربیـة للتبـغ مسـتوردة السـجائر هـو و
Policeأو عقـد طویـل الامـد Police à aliment–عقـد مـن نـوع خـاص یسـمى "عقـد بـالتموین 

flottanteن البضـــائع التـــي ســـتنقل خـــلال رحـــلات بحریـــة " أي ان الضـــمان یغطـــي كمیـــة معینـــة مـــ
متعــددة علــى ان تحــدد قیمــة كــل كمیــة منقولــة خــلال رحلــة معینــة یســلم المــؤمن علــى ضــوئها شــهادة 

تامین تغطي الأضرار التي یمكن ان تحصل فیها.
وحیـــث ان هـــذا النـــوع یختلـــف عـــن العقـــد الـــذي یضـــمن بضـــاعة معینـــة مـــن حیـــث طبیعتهـــا 

من رحلة بحریة واحدة.وشكلها وعددها ووزنها ض
ان المحكمــة لهــا درایــة بهــذا النــوع مـــن التــامین وتــدلي العارضــات بمقتطفــین مــن كتـــابین و

یوضحان طبیعة هذا التامین.
توضــح العارضــات فــي هــذا الصــدد ان العقــدة المبرمــة بــین العارضــات والشــركة المغربیــة و

رحلـة بحریـة 16ارج تـم نقلهـا خـلال للتبغ ضمنت عددا معینـا مـن علـب السـجائر المسـتوردة مـن الخـ
كما یتجلى من عـدد الملفـات التـي عرضـت علـى المحكمـة للنظـر فـي النزاعـات القائمـة بشـأنها بینهـا 

وبین المستأنف علیهما.
من حیث قطع التقادم:

حیــث بعــدما اعتــرف الناقــل البحــري علــى مضــض كــون الأجــل المنصــوص علیــه فــي المــادة 
ي یعتبر أمد تقادم فانه أصبح یبحث عبثا عن وسیلة أخرى للتملص من من اتفاقیة هامبورغ الذ20

مـن قـانون الالتزامـات والعقـود المتعلـق 381تنفیذ التزامه عندما لجـا فـي نهایـة المطـاف إلـى الفصـل 
بقطع التقادم.

وحیـــث لمـــا لجــــا إلـــى هــــذه الوســـیلة فهــــذا یبـــرهن كونــــه لـــم یطلــــع علـــى الوثــــائق التـــي ســــبق 
بهــا خــلال المرحلــة الابتدائیــة لمــا أشــار إلــى كــون الرســائل المتعلقــة بالمطالبــة للعارضــات ان أدلــت

بالتعویض عن الأضرار التي حصلت للبضاعة عبارة عن رسالة عادیة.
لكن حیث خلافا لما یزعمه وهذا حاله دومـا فـان الرسـائل التـي تسـلمها بعثـت بواسـطة البریـد 

ذكرة التـــــي تقـــــدمت بهـــــا العارضـــــات فـــــي جلســـــة المضــــمون كمـــــا یتجلـــــى مـــــن الوثـــــائق المرفقـــــة بالمــــ
وترجو من المجلس الموقر الرجوع الیها للتأكد من ذلك.29/10/2001

أدلــــى نائـــــب المســـــتأنف علیــــه بمـــــذكرة تمســــك مـــــن خلالهـــــا 16/12/2008وخــــلال جلســـــة 
بالدفوعات السابقة.
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أدلـــى نائــــب المســـتانفات بنســــخة قـــرار صــــادر عـــن محكمــــة 17/02/2009وخـــلال جلســــة 
ستئناف.الا

ومدد لجلسـة 31/03/2009وحیث تقرر حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 
21/04/2009.

محكمة الاستئناف
اعة وصــلت ضــحیــث انــه بخصــوص الــدفع الــذي یتعلــق بــبطلان التــامین علــى اعتبــار ان الب

على اعتبـار ان فانه دفع غیر منتج 09/03/1999وان عقد التامین بتاریخ 02/11/1998بتاریخ 
لا مصــلحة للناقــل البحــري فــي اثــارة هــذا الــدفع لكونــه لــیس طرفــا فــي عقــد التــامین وهــو دفــع یخــص 

المؤمن فضلا على ان المستانفات اوضحن ان التامین هو من نوع خاص یسمى بعقد التموین.
ج علــى توبخصــوص الــدفع المتعلــق بــان شــركة بلینــي لیســت شــركة تــامین فانــه دفــع غیــر منــ

2وشـــركة 1ار ان الطاعنـــات اصـــلحن المقـــال ابتـــدائیا وصـــدر الحكـــم المســـتأنف بـــین شـــركة اعتبـــ

وشركة التامین الضمان العام وبذلك فان صفتهن قائمة.
ت به الطاعنات والذي مفاده ان الحكـم المسـتأنف لـم كوحیث انه بخصوص الدفع الذي تمس

مــن 20لمــرور ســنتین طبقــا للفصــل ذهــب إلیــه مــن ســقوط الــدعوى بالتقــادمفیمــایصــادف الصــواب 
اتفاقیة الامم المتحدة وان الأجـل المـذكور هـو اجـل تقـادم یخضـع لاسـباب الوقـف والانقطـاع فالثابـت 

ها.نقیاد بالاقانونا انه إذا بث المجلس الأعلى في نطقة قانونیة یتعین على محكمة الاحالة 
20المنصوص علیه في المـادة هب إلى ذلك المجلس الأعلى فان التقادمانه وكما ذوحیث 

وان الطاعنـات أدلـت فیة هامبورغ لیس بالتقادم المسـقط وهـو بـذلك یخضـع للانقطـاع والوقـقمن اتفا
بوصــــــــولات بعــــــــث الانــــــــذارات بتــــــــاریخ 29/10/2001هما الجوابیــــــــة المؤرخــــــــة فــــــــي ترفقــــــــة مــــــــذكر 

یجعل 19/09/2001بواسطة البرید وان تاریخ رفع الدعوى وهو 23/05/2001و 19/07/2000
نوني ویتعــین تبعــا لــذلك إلغــاء الحكــم المســتأنف والحكــم مــن جدیــد االــدعوى مقدمــة داخــل الأجــل القــ

بمناقشة الدعوى من جدید.
حیـــث انـــه بخصـــوص الـــدفع الـــذي مفـــاده ان مســـؤولیة الناقـــل منعدمـــة لان مكتـــب اســـتغلال 

صـة فانـه دفـع غیـر منـتج مرصت افرغـتالمسـتوعباالموانئ لم یدون أي تحفظات تحت الروافـع وان 
مــن 2لان البضــاعة اخرجــت مباشــرة مــن المینــاء تحــت اشــراف الناقــل تطبیقــا لبنــود عقــد النقــل البنــد 

تغلال المـوانئ فانـه البضـاعة انتقلـت إلـى مكتـب اسـحراسـةالمقطع الرابع، وان ما لم یثبت الناقـل ان 
تج ضده بأي وضع.لا یمكن ان یح
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المسـتوعبات فالثابـت مـن تقریـر الخبـرة ان الضـرر الـذي وبخصوص الاختام الموجودة على 
لحق البضاعة هو بسبب تحطمها والبلل الذي اصابها وان الأمر لا یتعلق بسـرقات حتـى یكـون هـذا 

الدفع منتجا.
وبخصوص الدفع الـذي مفـاده ان الخبـرة لـم تنجـز فـي المینـاء وانجـزت بمخـازن المرسـل إلیـه 

بافراغ یسمحنوني كما ان عقد الشحن البند الثاني المقطع الرابع فانه دفع غیر مرتكز على أساس قا
البضاعة وانجاز الخبرة علیها بمستودعات مالكة البضاعة.

مـن تضـرر البضـاعة فـان مسـؤولیة الناقـل قائمـة وحیث انه اعتبارا لما ورد في تقریر الخبـرة
از البیـان وهـو جـخبـرة وصـائر انویتعین الحكم علیه بأداء مبلغ التعویض الشامل لاصـل الخسـائر وال

انونیــة مــن قدرهــم مــع الفوائــد ال17.496,83مبلــغ الثابــت بالوثــائق المرفقــة بالمقــال الافتتــاحي وهــو ال
الطلب والصائر.

ن جدید وفق ما ذكر.مویتعین تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف والحكم 
لـھذه الأسبـــــاب

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا البیضاءفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار 
قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

اعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم مـن جدیـد علـى المسـتأنف علیهمـا تضـامنا بـأداء بفي الـجوھــر : 
درهم مع الفوائد القانونیة من الطلب والصائر.17.496,83مبلغ 

والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر 

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بیضاءبالدار ال

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 21/04/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

المتقاضیات بالمصـلحة المشـتركة ،یمـثلهن 2و1شركتي بین 
رئیســـــهن وأعضـــــاء مجالســـــیهما الإداریـــــین الســـــاكنین بهـــــذه الصـــــفة 

.قرهمابم
.عمور سعیدالأستاذ مانائبه

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة.ینمستأنفمابوصفه

بوصـــفه ممـــثلا للناقـــل البحـــري ســـواءا كـــان 3ربـــان البـــاخرة وبـــین 
، المســــتوطن بهــــذه الصــــفة عنــــد 3مالكــــا أو مســــتأجرا أو مجهــــزا 

.4شركة 
.صلاح الدین بن رحالنائبه الأستاذ 
.الدار البیضاءئة المحامي بهی

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.17/02/2009آخرها جلسة لعدة جلساتواستدعاء الطرفین 

قرار رقم :
2396/2009

صدر بتاریخ:
21/04/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
1915/6/2007

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2163/2008/9

ب/د
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قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

................والفصول 
وبعد المداولة طبقا للقانون.

نـه بتـاریخ بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به الطاعنتان بواسطة نائبهمـا المـؤدى ع
ملـــــــف عـــــــدد 19/09/2007بموجبـــــــه الحكـــــــم الصـــــــادر بتـــــــاریخ تســـــــتأنفانوالـــــــذي 23/04/2008

والقاضي برفض الطلب.1915/6/2007

في الشكـــل:
قبول الاستنئاف لتوفره على الشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

وفي الموضــوع:
بمقـال ن تقدمتا بواسطة نائبهمـا حیث یستفاد من وقائع النازلة والحكم المستأنف ان الطاعنتا

بضــاعة منقولــة علــى مــتن البــاخرة "فینــوس" وان هــذه البضــاعة أمنتــاأنهمــامـؤدى عنــه تعرضــان فیــه 
وان هـــذا الخصـــاص یثبتـــه تقریـــر الخبـــرة والمراقبـــة ،وان حجـــم هـــذا تبـــین بهـــا خصـــاص عنـــد التفریـــغ

الخبرة.أتعابدرهم بما في ذلك 57.824,24الخصاص بلغت قیمته 
درهـــم مـــع 57.824,24لـــذلك فهمـــا یلتمســـان الحكـــم علـــى المـــدعى علیـــه بأدائـــه لهمـــا مبلـــغ 

الفوائد القانونیة والصائر والنفاذ المعجل.
ودلتا بوثیقة الشحن وشهادة التامین وفاتورة وشواهد وزن وتقریر خبرة ورسالة محفظات وعقد 

حلول.
اب یعــرض فیهــا ان البضــاعة أدلــى نائــب المـدعى علیــه بمــذكرة جـو 11/04/2007وبجلسـة 

هي عبارة عن حبوب تتعرض بطبیعتهـا لـنقص وزنهـا بمـا یصـطلح علیـه بالضـیاع الطبیعـي للطریـق 
وانــه معفــى مــن أیـة مســؤولیة ،وان الخصــاص لــم یتجــاوز نســبة %0,01وان نسـبة الخصــاص هــي 

ام مسـؤولیته عجز الطریق المسموح بها ،لذلك یلتمس من المحكمة برفض الطلب في مواجهتـه لانعـد
والصائر.

ونسـخة مـن الأعلـىوأرفق المذكرة بنسخ من قرارات صادرة عن محاكم الاستئناف والمجلس 
تعلیق.
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أدلــت المــدعیتین بمــذكرة تعقیــب تعــرض فیهــا ان قیمــة الخصــاص 09/05/2007وبجلســة 
یــا مــن المــذكورة هــي تلــك القیمــة التــي جــاءت زائــدة عــن نســبة عجــز الطریــق وان الخبیــر اســقط تلقائ

حسابه نسبة عجز الطریق ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي.
وعقـب المــدعى علیــه مؤكــدا ان نســبة الخصــاص الكلـي تــدخل ضــمن عجــز الطریــق ملتمســا 

الحكم وفق دفوعاته.
مـــا ســـبق فقـــررت المحكمـــة المداولـــة وأكـــدحضـــرها نائـــب المدعیـــة 05/09/2007وبجلســـة 

.19/09/2007لجلسة 
ان الطلــب یهــدف محكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء الحكــم المســتأنف بعلــة وحیــث أصــدرت ال

درهــم الـــذي یمثــل قیمـــة الخصـــاص الــذي لحـــق البضــاعة المنقولـــة مـــع 57.824,24الــى أداء مبلـــغ 
الفوائد القانونیة والنفاذ المعجل والصائر.

لخصـــاص اللاحـــق بالبضـــاعة المؤمنـــة یـــدخل فـــي إطـــار اوحیــث تمســـك المـــدعى علیـــه بـــان 
عجز الطریق.

السید الخبیر تلقائیا من حسابه.أسقطهاوحیث عقب المدعي بان نسبة عجز الطریق 
وحیــث ان المحكمــة برجوعهــا الــى وثــائق الملــف وخاصــة ســند الشــحن تبــین لهــا ان الحمولــة 

من اجل النقل هي عبارة عن مادة القمح نقلت على شكل خلیط.بشأنهاالمتعاقد 
خبــرة المــدلى بهــا فــي الملــف كــذلك یتبــین بــان الحمولــة المشــحونة وحیــث انــه بــالرجوع الــى ال

درهـم أي 34.533,00بخصاص یتمثل في حدود أفرغتطن وان الحمولة 9710,015یبلغ وزنها 
من مجموع الحمولة.%2بنسبة لا تتعدى 

وحیث ان الحمولة تهم الحبوب التي وقع نقلها علـى شـكل خلـیط ومـن الطبیعـي ان تتعـرض 
في وزنها بسبب الشحن والإفراغ والنقل.الى نقص

وحیـث انــه فضــلا عــن ذلــك فــان المشــرع المغربــي قــد كــرس نظریــة عجــز الطریــق فــي میــدان 
مـا تتعـرض مـادة بطبیعتهـا لـنقص الأشـیاءإذا كانت ةالمسؤولیمن للإعفاءالنقل البري وجعلها سببا 

مدونة التجارة.من461في الوزن أو الحجم عند نقلها عملا بمقتضیات المادة 
الاجتهـــاد أكــدهوحیــث ان هـــذه النظریــة یعمـــل بهــا أیضـــا فــي میـــدان النقــل البحـــري وهــو مـــا 

القضائي.
وحیــث انــه تبعـــا لــذلك فــان نســـبة الخصــاص اللاحـــق بالبضــاعة المنقولــة والتـــي لــم تتجـــاوز 

ذلـك تدخل في نطاق عجز الطریق الشيء الذي تنتفي معه مسؤولیة المدعى علیه عن %2نسبته 
ویبقى معه طلب المدعیتین غیر مرتكز على أساس قانوني وعرضة للرفض.

وحیث ان خاسر الدعوى یتحمل مصاریفها.
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ــــى ان  ــــق مــــن فرضــــیة عل حیــــث جــــاء فــــي موجبــــات الاســــتئناف ان الحكــــم المســــتأنف انطل
الملف.أوراقالخصاص المسجل راجع الى ظروف الشحن والإفراغ دون وجود ما یثبت ذلك ضمن 

والإفــراغ فــي الوقــت المعاصــر ویتــوفر علــى فــي هــذا الصــدد ان الشــحن الإشــارةبــد مــن ولا 
وســائل تقنیــة دقیقــة لــم یبــق معهــا مبــرر للكــلام علــى التشــبت خــلال هــاتین العملیتــین حیــث ان القمــح 

تعتمـد علـى الضـغط الهـوائي ولـیس بواسـطة رافعــات أنابیـبیفـرغ مباشـرة فـي عنـابر السـفینة بواسـطة 
دث التشتیت والأمر نفسه یحدث عند الإفراغ.یمكن ان تح

وفیما یخص الخصاص عند الشحن ان وجد فهو یواجه به الشاحن ولیس المرسل إلیه.
مــن الناحیــة القانونیــة فــان العمــل القضــائي والمهنــي المطبــق فــي إطــار قواعــد هــامبورغ وأمــا

نقولة.كل میناء وحسب نوع المادة المأعرافیقتضي اعتبار عجز الطریق حسب 
والمقـاییس تؤخـذ مـن الخبـراء وذوي الحرفـة ولـیس بنسـبة معینـة مـن الأعـرافوحیـث ان هـذه 

اختبار القاضي ودون تمییز بین مختلف البضائع.
ذوي أعـــرافوحیـــث إذا كـــان جـــاء فـــي تقریـــر الخبیـــر انـــه اســـقط نســـبة معینـــة تعتبـــر حســـب 

للتأكـدسبة اوعند الاقتضاء الامر بخبرة المهنة في كمیة معینة فانه كان على القاضي لعمل بتلك الن
المهنیة.الأعرافالخبیر لا ان یعتمد نسبة جزافیة لا شيء یثبت انها تحترم أقوالمن صحة 

بواسـطة نائبـه بمـذكرة مفادهـا انـه فیمــا أجـاب المسـتأنف علیـه07/10/2008وخـلال جلسـة 
لـه ان مادیـة الخصـاص ونسـبته دسـیتأكیخص الملتمس الرامي الى إجراء خبرة فان المجلس المـوقر 

من طرف المؤمن البحري.بهاثابتین معا بمقتضى خبرة السید محمد وهبي المدلى 
البحـري عــن الخصـاص المسـجل علـى البضـاعة أثنـاء النقــل الناقـلأمـا بخصـوص مسـؤولیة 

.بشأنهمن اتفاقیة هامبورغ فان هذا الامر بدیهي ولا خلاف 5حسب ما نصت علیه المادة 
ـــة إعفـــاءبالمقابـــل نصـــت هـــذه المـــادة علـــى اســـتثناءات مؤداهـــا لكـــن الناقـــل البحـــري مـــن أی

علیه الفقرة الرابعة منها.تما نصمسؤولیة كلما توفرت شروط ذلك وفق 
مسـؤولیة مفترضــة كلمــا حیـث انــه لا خـلاف ان مســؤولیة الناقـل تعتبــر مــن الوجهـة القانونیــة

ادة من اتفاقیة هامبورغ.توفرت الشروط التي تستوجبها مقتضیات الم
المفترض.الإهمالأو الخطأانها تنبني وفق ما تقره هذه الاتفاقیة على 

مسـؤولیته یكفیــه الإدلاء بمـا یفیـد انــه لإبعـادانـه حسـب مفهـوم هــذه الاتفاقیـة فالناقـل البحــري 
المعقولة حفاظا على البضاعة.رالتدابیاتخذ هو أو مستخدموه أو وكلاؤهم كل 

أعــلاه لمســؤولیة الناقــل كقاعــدة عامــة فإنهــا بالمبــدأإذا كانــت هــذه الاتفاقیــة تتخــذ غیــر انــه 
حالات تؤدي أما الى:وأقرتخالفت ذلك في عدة نصوص لها 

الناقل من أیة مسؤولیة أو تحدیدها أو توزیعها وفق الشروط المحددة بهذه الاتفاقیة.إعفاء



2163/2008/9رقم الملف : 

5

وهـي حالـة ةالمسـؤولیالناقل البحري من فاءإعان النزاع المطروح على جنابكم یتعلق بحالة 
تشكل استثناءا للقاعدة العامة التي تنبني علیها المسؤولیة المفترضة لهذا الأخیر كما سلف.

والاتفاقیــات والمعاهــدات الدولیــة التــي تقــر والأنظمــةالــذي تتخــذ بــه كــل القــوانین المبــدأانــه 
مســؤولیة الناقــل البحــري التــي یكــون مردهــا الحــالات التــي تنبنــي علیهــا بعــضاســتثناءات بخصــوص 

هذا الطرف أو تابعیه.إرادةخارج عن أجنبيعنصر 
على ذلك فان عجز الطریق نوع الضرر الذاتي للبضاعة لا یمكن تفادیه مهما اتخذ تأسیسا

الناقل من احتیاطات وتدابیر حیث انه بنوع البضاعة وطبیعتها والظروف المحیطة بنقلها.
لناقــل ان یتفـادى تبخــر مـادة سـائلة أو تطــایر أو تشـتت لــبعض المـواد الصــلبة فكیـف یمكـن ل

التي یتكفل بنقلها على ظهر سفینته على شكل سائب ؟.
ان هذا الضرر الذاتي الذي یصیب البضاعة یمكـن ان یلحقهـا فـي أي وقـت وحـین بمناسـبة 

الموقرة.محكمتكمكمالا یخفى على إفراغهاشحنها أو 
ت وكل العملیات التي تخضع لها هذه البضاعة تؤدي الى تبخر جزء منهـا حیث ان المناولا

وضیعه مما یتسبب في نقص في حجم البضاعة أو وزنها لا ید للناقل البحري في ذلك.
ـــى  ـــة هـــامبورغ وعل عامـــا إطـــاراالمـــادة الخامســـة منهـــا حـــددت الأخـــصان مقتضـــیات اتفاقی

اد ذلك.الناقل البحري من أیة مسؤولیة مع تعدلإعفاء
ســبب هــذا الخصــاص وانعــدام بإثبــاتفالناقــل البحــري لا یكــون ملزمــا المبــدأانــه تطبیقــا لهــذا 

كــل إجــراء معقــول أو تــدبیر ایجــابي حفاظــا علــى بــل یكفــي ان یبــرر انــه قــام باتخــاذبشــأنهمســؤولیته 
في حالة جیدة ومجهزة بصفة محكمة.للإبحارتقدیم سفینة قابلة البضاعة ك

والخطــأالتمییــز بــین حــالات المســؤولیة المفترضــة للناقــل البحــري نیســاس یتعــالأوعلــى هــذا 
المفترض.

المعتبـر بمثابـة قـانون 1919ان المشرع المغربي بدوره سار على ها المنوال ونجـده بظهیـر 
للتجارة البحري ینص على ذلك بصفة صریحة.

من هذا الظهیر ما نصه بالحرف:140حیث ورد بالمادة 
أخطائــهأو قائــد أو رئــیس مكلــف بقیــادة ســفینة أو أي مركــب آخــر مســؤول عــن " كــل ربــان 

حتى الخفیفة منها في ممارسة مهامه ".
التي نصت على ما یلي:من نفس الظهیر264الفقرة الثانیة من المادة 

المرتكبــة مــن طــرف الربــان أو المرشــد أو الأخطــاء" إلا انــه یمكــن للمجهــز ان یتحلــل مــن 
نفیذ مهامهم التي تتعلق بالسفینة ".الملاحین في ت
مجهـز السـفینة التـي نصــت أو التـي یتمتـع بهـا مالـك الإعفـاءصـور مـن حـالات بعـضانهـا 

علیها مقتضیات هذا الظهیر.
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الناقــل مــن الســمؤولیة أو إعفــاءالــذي أقرتــه اتفاقیــة هــامبورغ حــین طرقــت لحــالات المبــدأانــه 
جواز تحدیدها أو إمكانیة توزیعها.

فـي والأمـوالالأرواحعـن انقـاد إعفـاءحالـة 6البنـد 5وقد وردت على سبیل المثـال بالمـادة 
مـن المـادة الخامسـة مـن الاتفاقیـة المـذكورة والتـي 4البحر وكذا حالـة الحریـق كمـا تضـمن ذلـك البنـد 

ورد فیها ما یلي:
الناشئ عن الحریق " أ :عن الهلاك أو الأضرار التي تلحق البضائع أو التأخیر في التسلیم 

إذا اثبت المدعي ان الحریق قد نشا عن خطا للناقل أو تابعیه أو وكلائه.
الناقـل أو إهمـال" ب : عن الهلاك أو الأضرار الذي یثبت المـدعي انـه ینـتج عـن خطـا أو 

الحریـــق أو تخفیـــف لإطفـــاءتابعیـــه أو وكلائـــه فـــي اتخـــاذ التـــدابیر الواجـــب اتخاذهـــا بطریقـــة معقولـــة 
ه ".نتائج

ان هــذه الحالــة تختلــف عــن ســابقاتها وتشــكل إیضــاحههكــذا یبــدو جلیــا لجنــابكم وكمــا ســبق 
المفترض الذي تنبني علیه مسؤولیة الناقل البحري بنـاءا الإهمالأو الخطأاستثناء یخرج عن قاعدة 

على مقتضیات المادة الخامسة.
تفاقیـة ان یثبـت المـدعي خطـا أو حیث انه یتعني في هذه الحالة الاسـتثنائیة الـواردة بهـذه الا

الناقل أو تابعیه.إهمال
المفتــرض الخطــأبمبــدأمــن خــلال هــذا العــرض یتضــح ان اتفاقیــة هــامبورغ ان كانــت تتخــذ 

مسـؤولیته كلمـا تعلـق الامـر بالحـالات كإثبـاتالمبـدأحیال الناقل البحري فهي تتضمن استثناءا لهـذا 
ولیة وجواز تحدیدها وتوزیعها.من أیة مسؤ إعفائهبمبدأوالأخذأعلاه 

مــن الأخــصبرجــوع المجلــس المــوقر للوثــائق المــدلى بهــا مــن طــرف المــؤمن البحــري وعلــى 
ذلك سند الشحن سیتضح لكم ان البضاعة موضوع النزاع عبارة عن مادة نقلت على شكل خلیط.
ى ان هذه البضاعة وكما هو متعارف علیه تتعرض بطبیعتها لنقص فـي وزنهـا یصـطلح علـ

تسمیته في عرف القانون البحري بالضیاع الطبیعي للطریق .
لجنــابكم بــالإطلاع علــى هــذه الوثــائق انــه لا یوجــد مــن ضــمنها مــا یفیــد ســیتأكدانــه بالفعــل 

مسؤولیة العارض بخصوص الضرر المطالب تعویضه.
حیــث سیتضــح للمجلــس المــوقر برجوعــه للخبــرة المنجــزة فــي النازلــة المســتدل بهــا مــن طــرف 

لمؤمن البحري انها لا تتضمن ما یفید مسؤولیة العارض بشان الخصاص المطالب تعویضه.ا
ــانــه ســیتجلى للمجلــس القضــائي یعتبــر ان الضــیاع الطبیعــي فــي حــدود نســبة  يكالحالــة الت

بمسؤولیة الناقل البحري.الأخذنحن بصددها مبررا لعدم 
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المنقولة والخصاص المسجل علیها بعین الاعتبار كمیة البضاعةأخذناحیث بالفعل إذا ما 
لة كما هو ثابت من خلال الخبرة امن مجموع الحو %1,01سیلاحظ ان هذا الخصاص لا یتجاوز 

المدلى بها بالملف.
ان هــذه النســبة وكمــا یتجلــى لجنــابكم تشــكل ضــیاعا للطریــق عمــلا بمــا اســتقر علیــه العمــل 

.الشأنالقضائي المتواتر في هذا 
ولــة مــن طــرف العــارض تعتبــر  مــن المــواد التــي تتعــرض بطبیعتهــا لعجــز ان البضــاعة المنق

أثناء النقل وهو النقص المعتاد الذي یسجل على باعة سواء بحجمها أو وزنها.
تشــكل ضــیاعا طبیعیــا یعفــي الناقــل مــن %2علــى اعتبــار نســبة دأبان العمــل القضــائي 

أیة مسؤولیة.
كمــة الاســتئناف التجاریــة بإحــدى قراراتهــا منهــا هــو مــا ذهبــت إلیــه أیضــا محالمبــدأان هــذا 

948/02وكـــــذا القـــــرار عـــــدد 1306/99/9بـــــالملف عـــــدد 27/01/2000القـــــرار الصـــــادر بتـــــاریخ 

حیثیاته:إحدىالذي جاء في 1652/01/9بالملف التجاري عدد 15/04/2002الصادر بتاریخ 
إذا كانـت ةالمسـؤولیمـن الناقـل إعفـاء"وحیث ان العرف فـي المیـدان البحـري قـد جـرى علـى 

نســبة الخــاص ضــئیلة وراجعــة الــى العوامــل الجویــة أو الظــروف المحیطــة بعملیــة النقــل نفســها وذلــك 
كون الباخرة متوفرة علـى وأیضابغض النظر عما إذا كانت الحمولة عبارة عن مادة سائلة أو صلبة 

سك بذلك المستأنف ضدها.حدیثة للنقل أو كونها لا تتوفر على هذه التقنیات كما تتمتقنیات
" وحیث انه فضلا عما ذكر فان المشرع المغربي قد كـرس نظریـة عجـز الطریـق فـي میـدان 

ممـا تتعـرض عـادة لطبیعتهـا الأشـیاءالناقل من المسؤولیة إذا كانت لإعفاءالنقل البري وجعلها سببا 
هذه النظریة یعمل بها فـي من مدونة التجارة وان 461في الوزن أو الحجم عند نقلها عملا بالفصل 

10/11/1999في قراره الصادر بتاریخ الأعلىالمجلس أكدهمجال النقل البحري أیضا الامر الذي 

".824/91في الملف عدد 
مــن مدونــة التجــارة تجعــل 461انــه تمشــیا مــع تعلیــل القــرار المــذكور فــان مقتضــیات المــادة 

المنقولـة مـن البضـائع التـي تتعـرض بحكـم طبیعتهـا الأشـیاءالناقل معفى من أیـة مسـؤولیة إذا كانـت 
هو ما كرسه العرف بمجال النقل البحري المصطلح علیه ب المبدألنقص في وزنها أو حجمها وهذا 

".LA FREINTE DE ROUTE" الضیاع الطبیعي للطریق 
ـــد أشـــار المـــؤمن البحـــري فـــي مقالـــه  وفیمـــا یخـــص مســـؤولیة الضـــرر المطالـــب تعویضـــه فق

الناقــل إعفــاءوحقیقتـه وبالتــالي مــدى افي علــى انــه یتعــین إجـراء خبــرة لمعرفــة نــوع الخصــاصالاسـتئن
لا ؟.أمالبحري منه 
461علــى مقتضــیات المــادة تأسیســاالإعفــاءعلــى المحكمــة المــوقرة ان حالــة ىلا یخفــانــه 

بضـاعة لـنقص إلا بعد تحقق شـروط اسـتوجبها العمـل القضـائي كقابلیـة التتأتىمن مدونة التجارة لا 
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مــــن مجمــــوع %2بوزنهــــا أو حجمهــــا بحكــــم طبیعتهــــا علــــى ان لا تتجــــاوز نســــبة هــــذا الخصــــاص 
الحمولة.

مـــن مدونـــة التجـــارة حیـــث اتخـــذ موقفـــا 461ان هــذا مـــا أكـــد علیـــه المشـــرع المغربـــي بالمــادة 
ما یلي:مقرراواضحا بخصوص هذه الحالة 

ص في الوزن أو الحجم بمجـرد نقلهـا فـلا مما تتعرض عادة بطبیعتها لنقالأشیاء" إذا كانت 
یسال الناقل إلا بقدر النقص الذي یزید عما جرى العرف بالتسامح فیه ".

الناقــل فــي حــدود معینــة كلمــا تــوفرت إعفــاءینــتج ممــا ســلف ان المشــرع ســن قاعــدة مؤداهــا 
شروط ذلك.

ادعــاء الأصــل أي إذن یتعلــق بحــق یتمتــع بــه الناقــل بقـوة القــانون ویســتفید مــن قرینــةفـالأمر
طبیعتها كالحالـة المعروضـة علـى التمسك بعجز الطریق كلما تعلق الامر ببضاعة قابلة لذلك بحكم

جنابكم.
الصـــادر بتـــاریخ 1279بمقتضـــى القـــرار عـــدد المبـــدأبـــدوره كـــرس هـــذا الأعلـــىان المجلـــس 

مدونة من461الذي طبق مقتضیات الفصل 665/2000في الملف التجاري عدد 20/06/2001
التجارة تطبیقا صحیحا واتى بالتعلیل التالي:

" حیــث انــه إذا كانــت البضــاعة المنقولــة مــن شــانها ان تتعــرض لــنقص فــي الــوزن والحجــم 
أثناء النقل فان الناقل یعفى من السمؤولیة عن نسبة ضیاع الطریق التي جرى العـرف بالتسـامح فـي 

التجـارة والمحكمـة التـي ردت الـدفع المثـار مـن مـن مدونـة 461شانها وفق لمـا یقضـي بـذلك الفصـل 
طــرف الطــاعن بشــان كــون الخصــاص اللاحــق بالبضــاعة المنقولــة یــدخل فــي إطــار عجــز الطریــق 

والناتجـة معتبرة ان الناقل البحري لا یستفید من المسؤولیة إلا إذا كانت نسبة الخصاص ضئیلة جدا 
وعــوار فالناقــل لا یســتفید مــن ذلــك كانــت الحمولــة تتعــرض لخصــاصوإذاعــن عجــز الطریــق فقــط 

ویقــع علیــه تعـویض المرســل إلیــه علــى أسـاس الخصــاص النــاتج عـن عجــز الطریــق والعــوار الإعفـاء
بالمائــة وهــي نســبة تقــل عــن مــا 0,85كلــغ لا تتعــدى 4920مــع ان نســبة الخصــاص المتمثلــة فــي 

مـن بشـأنهاي یعفـى الناقـل بخصوص المواد الكیماویة سولفات والتبشأنهاستقر العرف عن التسامح 
المسؤولیة عن الخصاص سـواء كـان الامـر یتعلـق بخصـاص فقـط أو بخصـاص مـع عـوار تكـون قـد 

المــذكور وقرارهــا عرضــة للــنقض جزئیــا فیمــا قضــى بشــان قیمــة هــذا 461خالفــت مقتضــیات الفصــل 
الخصاص ".

اف المـؤمن البحـري انه بالنظر للعمل القضائي المتـواتر فـي هـذا البـاب فانـه یتعـین رد اسـتئن
مع تأیید الحكم الابتدائي في جمیع ما قضى به.

عقب نائب الطاعنین بمذكرة أكد من خلالها ما سبق.16/12/2008وخلال جلسة 
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لـم یـدل نائـب المسـتأنف علیهـا بـالجواب فتقـرر حجـز القضـیة 17/02/2009وخلال جلسـة 
.21/04/2009لسة ومددت لج31/03/2009للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 

.تأكیدیةوخلال المداولة أدلى نائب المستأنف علیه بمذكرة 
محكمة الاستئناف

حیـث انــه لا جــدال فــي ان مسـؤولیة الناقــل هــي مســؤولیة مفترضـة تطبیقــا لمقتضــیات المــادة 
دون مـــمنهـــا مـــا هـــو اســـتثناءاتوردت علیـــه عـــدة المبـــدأالخامســـة مـــن اتفاقیـــة هـــامبورغ إلا ان هـــذا 

مـن م.ت والـذي یـنص 461اقیة ومنها مـا هـو مـدون بـالقوانین كمـا هـو الحـال بالنسـبة للفصـل بالاتف
إذا بشـأنهاجرى العـرف بالتسـامح ضیاع الطریق التيالناقل یعفى من المسؤولیة عن نسبةعلى ان 

المنقولة من شانها ان تتعرض لنقص في الوزن أو الحجم أثناء النقل.كانت البضاعة 
و ان كـان یخـص النقـل البـري فانـه لا یوجـد مـا یمنـع مـن تطبیقـه علـى لمبدأاوحیث ان هذا 

النقل البحري .
أو یــدفع بــان الخصــاص یعــود لطبیعــة البضــاعة المنقولــة زفیــه ان یبــر كیوحیــث ان الناقــل 

بحكم نقص الوزن أو تقلص الحجم وان المحكمة هي الملزمة من التأكد مـن ذلـك ومـن العـرف الـذي 
هــي حبــوب فــي شــكل خلــیط وهــي بحكــم طبیعتهــا قابلــة المنقولــة زلــة وان البضــاعة الناینطبــق علــى

أن نسبة الخصاص مبالغ فیها بل ا ادعاء ملا یكفیهین توان الطاعنوإفراغهاللضیاع بمناسبة شحنها 
تخــالف العــرف علــى اعتبــار ان الحكــم المســتأنف علــل المحمولــةیتعــین علیهمــا ان یثبتــا ان النســبة 

.تأكیدهالاجتهاد القضائي وان تعلیل الحكم المستأنف كان في محله ویتعین ترتواذلك بحكم 

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

لصائر.برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنین افي الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءبمحكمة 

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 15/10/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

ممثلة في شخص ممثلها القانوني ,1وكالة بین 
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فـي شـخص ممثلهـا القـانوني بواسـطة 1بناء على المقال الذي تقدمت به المستأنف وكالـة 
والـذي یسـتأنف بمقتضـاه الحكـم الصـادر عـن 06/07/2008محامیتها الأستاذة مینة تمراوي بتـاریخ 

القاضـــي برفضـــه الطلــــب 2133/4/2004رقـــم 10/05/2006المحكمـــة التجاریـــة بالربـــاط بتـــاریخ 
الأصلي وبعدم قبول مقال الإدخال.

في الشكـــل:
القبول.سبق البت فیه ب

وفي الموضــوع:
حیـــث یؤخـــذ مـــن وثـــائق الملـــف وبالخصـــوص المقـــال الافتتـــاحي للـــدعوى والحكـــم المســـتأنف 

تقدمت بمقال تعرض فیه أنها توسطت للمدعى علیهـا فـي 1والمقال الاستئنافي أن المدعیة وكالة 
الشــراء المــذكور تــم اكــدال الربــاط, وان 32شــراء العــین الكائنــة بشــارع الأبطــال وزنقــة واد فــاس رقــم 

وكذا 2003من سنة 04/12و24/09بموجبه عقد محرر من طرف الموثق سعد الحریشي بتاریخ 
الربــاط والــذي تــم بمقتضــى العقــد المحــرر مــن 5فــي بیــع العــین الكائنــة بزاویــة شــالة وزنقــة ســبو رقــم 

ــــ2003شــــتنبر 15و07طــــرف نفــــس الموثــــق بتــــاریخ  اریخ وان المحضــــر الاســــتجوابي المحــــرر بت
لفائـــدة المـــدعى 1یفیـــد أن الموثـــق ســـعد لحریشـــي كـــان علـــى علـــم بواســـطة وكالـــة 11/05/2004

علیهــا مــن اجــل شــراء وبیــع العینــین المــذكورین وان المدعیــة ســعت إلــى الحصــول علــى مســتحقاتها 
درهم وأنها وجهت للمدعى علیهـا إنـذارا مـن اجـل أداء الواجبـات 120.000,00المقدر مجموعها ب 

كورة توصلت به دون الاستجابة لمضـمونه لأجلـه تلـتمس الحكـم علـى المـدعى علیهـا بأدائهـا لهـا المذ
درهـم مـع شـمول الحكـم بالنفـاذ 20.000,00درهم وتعویضا عـن التماطـل قـدره 120.000,00مبلغ 

المعجــل ,وتحدیــد مــدة الإكــراه البــدني فــي الأقصــى ,وتحمیــل المــدعى علیهــا الصــائر وأرفقــت مقالهــا 
ائق التالیة: بالوث

محضر إنذار استجوابي.-محضر تبلیغ -نسختي عقدین -
وبنــاء علــى المــذكرة المــدلى بهــا مــن طــرف المــدعى علیهــا بواســطة نائبهــا والمتضــمنة لطلــب 
إدخال الغیر في الدعوى مؤدى عنه جاء فیها انه من شكلیة العقود الكتابیة وانـه لا دلیـل فـي الملـف 

رفــي الــدعوى ملتمسـة عــدم قبــول الـدعوى وبخصــوص طلــب الإدخــال علـى وجــود عقــد سمسـرة بــین ط
فــان مــن مقتضــیات الاتفــاق بــین العارضــة والمشــتري عــدم صــرفه لأیــة مصــاریف مقابــل التنــازل عــن 
بعــض ثمــن البیــع لأجلــه تلــتمس اســتدعاء المــدخل فــي الــدعوى مــن اجــل تأكیــد أو نفــي مــا تــدفع بــه 

العارضة .
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جاء فیها أن 26/05/2005ة مذكرتها المدلى بها بتاریخ وبناء على تعقیب المدعیة بواسط
من مدونة التجـارة أخضـعت علاقـة السمسـار مـع المتعاقـدین للقواعـد العامـة التـي تسـري 405المادة 

مـن ق.ل.ع عقـد 723على عقد إجارة الصنعة ,وانه یستفاد بمفهوم المخالفة من مقتضـیات الفصـل 
ب وانـه تبعـا لمـا ذكـر یمكـن إثبـات قیـام العارضـة بالسمسـرة إجارة الصنعة یمكن أن یكون غیـر مكتـو 

بكل وسائل الإثبات وان المدعیة أدلت بمحضر إنذار استجوابي یؤكد مـا ادعتـه لـم یكـن محـل طعـن 
جدي من المدعى علیها وان الاحتجاج لوجود اتفاق جانبي بین المدعى علیها والمدخل فـي الـدعوى 

عدم علمها به وموافقتها علیه ملتمسة تمتیعها بما ورد بمقالها.فضلا عن إثباته لا یلزم العارضة ل
والقاضــي 19/10/2005وبنــاء علــى الحكــم التمهیــدي الصــادر عــن هــذه المحكمــة بتــاریخ 

بإجراء بحث في النازلة للاستماع للإطراف ونوابهم وكذا الموثق سعد الحریشي.
فـي 1تها المدعیـة وكالـة حضـر 09/03/2006وبناء علـى جلسـة البحـث المنعقـدة بتـاریخ 

ونائبهـا ,وتخلفـت المـدعى علیهـا رغـم التوصـل وتخلـف نائبهـا رغـم التوصـل 1شخص السید سعید 
أیضــا كمــا تخلــف عــن الحضــور والموثــق الســید ســعد الحریشــي رغــم التوصــل وأفــاد الطــرف المــدعي 

نظـرا للصـداقة الرابطـة بأنه كلف من طرف المدعى علیها ببیع عمارة وكذا بشراء مقهى شفاهیا وانـه 
بینــه وبــین الطــرف المــدعى علیــه لــم یطالــب هــذه الأخیــرة أن تلتــزم كتابــة بــأداء مبلــغ عمولتهــا عــلاوة 
على أن طبیعة علاقة السمسرة تجعل المعاملات تجري بصفة شفویة وان الموثق علـى علـم بتكلیـف 

المدعى علیها له بالقیام بالعملیتین المذكورتین.
19/04/2006جات بعد البحث المقدمة من طـرف نائـب المدعیـة بجلسـة وبناء على مستنت

جاء فیها أن عدم توفر المدعیة على التزام كتابي صادر عن المدعى علیها راجـع لتعـدد المعـاملات 
مــن مدونــة التجــارة 419وكــذا 415وكــذا للثقــة القائمــة بــین طرفــي الــدعوى وان مقتضــیات المــادتین 

ة شفویا وان وجود عقد بین طرفین الدعوى یستشف مـن طبیعـة المعاملـة تجیز أن یكون عقد السمسر 
یؤكد قیام المعاملة موضوع الدعوى 11/05/2004وان محضر الإنذار الاستجوابي المحرر بتاریخ 

ملتمسا تمتیعه بما ورد بمقاله الافتتاحي.
لة والنطق وبنفس الجلسة تخلف نائب المدعى علیها رغم التوصل فتقرر حجز الملف للمداو 

, فصـــدر الحكـــم المســـتأنف أن الشـــهادة المعتبـــرة قانونـــا هـــي الشـــهادة 10/05/2006بـــالحكم بجلســـة 
المؤذاة أمام المحكمة وانه أمام تخلف السید الحریشي عن الإدلاء بشهادته وفي غیاب أیة حجة تفید 

خلـو الملـف مـن أیـة تكلیف المدعى علیها للمدعیة للقیام ببیع وشراء العقارین موضوع الطلب ,وأمام
قرینة قاطعة على التكلیف المذكور فان طلب المدعیة یبقى مفتقرا للإثبات ویتعین رده.

في الدعوى دون توضیح مطالبه اتجاهـه ,یتعـین التصـریح 3وبالنسبة لطلب إدخال السید 
بعدم قبوله.
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ـــات الاســـتئناف انـــه عمـــلا بحریـــة الإثبـــات فـــي المـــادة التجا ـــان وحیـــث جـــاء فـــي موجب ریـــة ف
ـــارین بواســـطة محضـــر اســـتجوابي وان هـــذا  ـــع والشـــراء للعق الطاعنـــة أثبتـــت توســـطها فـــي عملیـــة البی
المحضــر أنجــزه عــون قضــائي یعتبــر قرینــة قاطعــة ووثیقــة رســمیة وان هــذا المحضــر تضــمن شــهادة 

ة أخـــرى فـــان مــذكرة المســـتأنف علیهـــا موثــق محلـــف الـــذي اشــرف علـــى تحریـــر عقــد البیـــع ومـــن جهــ
الصــــفحة الثانیــــة جــــاء فیهــــا أن " مــــن 23/03/2005المــــدلى بهــــا فــــي المرحلــــة الابتدائیــــة لجلســــة 

(أي المستأنف علیها) والمشتري عدم صرفها لأیـة مصـاریف مقابـل مقتضیات الاتفاق بین العارضة 
التنازل عن بعض ثمن البیع والإنقاص منه.

مـــدخل فـــي الـــدعوى أكـــد للعارضـــة قیامـــه مـــن جانبـــه بمـــا همـــا اتفقـــا وحیـــث أن المشـــتري ال
....", ویســتفاد مــن ذلــك أن المســتأنف علیهــا تقــر بمــا أنجزتــه الطاعنــة مــن سمســرة ولــم تتوصــل علیــه

باجرتها بعد ,لأجله تلتمس إلغاء الحكم المسـتأنف والحكـم مـن جدیـد وفـق المقـال الافتتـاحي للـدعوى, 
حث.واحتیاطیا الأمر بإجراء ب

26/06/2008وبنــاء علــى المــذكرة الجوابیــة المــدلى بهــا مــن طــرف دفــاع المســتأنفة لجلســة 

لاحظت فیها أن الشاهد تعذر علیـه الحضـور فـي المرحلـة الابتدائیـة لأنـه كـان فـي حالـة سـفر, لـذلك 
تلتمس إجراء بحث وأرفقت مذكرتها بصورة شمسیة لجواب على أمر بالاستدعاء.

تخلــــف عنهــــا دفــــاع 13/11/208ضــــیة بعــــدة جلســــات آخرهــــا جلســــة وبنــــاء علــــى إدراج الق
ــــــة لجلســــــة بالمســــــتأنف علیهــــــا ارجــــــع اســــــتدعاؤه  ــــــق ,ممــــــا تقــــــرر معــــــه حجــــــز القضــــــیة للمداول مغل

مددت لجلسة یومه.14/12/2008
محكمة الاستئناف قرارا تمهیدیا بإجراء بحث في النازلة اسـتدعى لـه السـید الموثـق فأصدرت

ورجـع 2تخلفت المسـتأنف علیهـا 05/02/2009زاع ودفاعهما ،وبجلسة سعد لحریشي وطرفي الن
حضــر الموثــق الســید ســعد لحریشــي 12/03/2009اســتدعاؤها بملاحظــة رفضــت التوصــل وبجلســة 

2وتخلف السید العدوتي ورجع استدعاؤه بملاحظة انه یوجد خارج الوطن وتخلفت المسـتأنف علیهـا 

كان وبعد أدائه الیمین القانونیـة ونفیـه موجبـات التجـریح أجـاب رغم سابق توصلها وحضر السید شری
حضــر الــى مكتبــه بمعیــة طرفــي العقــد عــدة مــرات 1الســید الموثــق ســعد الحریشــي ان ممثــل شــركة 

وان الوكالـة قامـت التـي كـان یحضـر معهـا الأولـى بمكتبـه 2وان علاقته كانـت مـع البائعـة السـیدة 
،أما الثانیة فلم یعـد یتـذكر حضـورها مـن عدمـه ممـا تقـرر معـه تمدیـد البیع ةبدور الوساطة في عملی

وحســـــن الشـــــامي وبجلســـــة 2لاســـــتدعاء دفـــــاع المســـــتأنف علیهـــــا 16/04/2009البحـــــث لجلســـــة 
ســعید الــذي صــرح انــه توســط فــي 1الســید 1حضــر المســتأنف صــاحب وكالــة 16/04/2009

ین وان لــم یتوصــل بواجبــات السمســرة ممــا تقــرر معــه بالنســبة للعملیتــ2عملیــة البیــع لفائــدة الســیدة 
للتعقیب على دفاع المستأنف علیها ورجع استدعاؤه 29/05/2009ختم البحث  وإحالة الملف اجل 

ان صـاحب فیهـا أوضـحتالأسـتاذة تمـراوي بمـذكرة جوابیـة بعـد البحـث وأدلـتبملاحظة محـل مغلـق 
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ة الأولى والثانیة التي تتعلق بشراء مقهى والتي لا الوكالة كانت بحضور  المستأنف علیها في العملی
، لأجله یلتمس الحكم وفق مقاله الاستئنافي.ق وان الطاعن لم یتوصل بمستحقاتهیذكرها السید الموث

القضــیة بعــدة جلســات تخلــف عنهــا رغــم التوصــل الســید العــدوتي بجلســة إدراجوبنــاء علــى 
ــــــــاع المســــــــتأنف علیهــــــــا لجلســــــــة 06/12/2007 علیهــــــــا لجلســــــــة والمســــــــتأنف17/01/2008ودف
للمداولــة حجزهــاوتــم القضــیة جــاهزةاعتبــار 10/09/2009بجلســة هتقــرر معــممــا 05/02/2009

مددت لجلسة یومه.24/09/2009قصد النطق بالقرار لجلسة 

المحكمة
ثابتـةافها ان  عملیة البیع والشراء اللتـین توسـط فیهمـا الطـاعن نئلخصت الطاعنة استحیث 

هــذه الوســاطة ممــا الــذي حــرر العقــد عــون قضــائي أكــد فیــه الســید الموثــق أنجــزهضــى محضــر بمقت
یوجب إجراء بحث.

أفــادبحــث حضــره الموثــق الســید ســعد لحریشــي الــذي إجراءبــوحیــث أمــرت المحكمــة تمهیــدیا 
مكتبــهقــد حضــر الــى 1ســعید صــاحب وكالــة 1الســید المســتانفبعــد أدائــه الیمــین القانونیــة ان

وانـه قـام فعـلا بعملیـة الوسـاطة بالنسـبة للعقـد المـؤرخ 2المسـتأنف علیهـا السـیدة صحبة دة مرات ع
.من عدمهأما العملیة الثانیة فلم یعد یتذكر حضوره فیها18/09/2003في 

ینعمــلا بالفصــلالإثبــاتتخضــع لحریــة التــي وحیــث ان عقــد السمســرة مــن العقــود التجاریــة 
ارة.من مدونة التج405و334

حیث ان الثابت من افادة الشاهد الموثق السـید سـعد الحریشـي ان المسـتأنف صـاحب وكالـة 
ــــاریخ 1 ــــى توقیعــــه بت ــــة بیــــع عقارهــــا المصــــادق عل قــــد توســــط لفائــــدة المســــتأنف علیهــــا فــــي عملی
18/09/2003.

العقد التي توسط فیه مما یوجـب إلغـاء الحكـمإبرامإذا تم أجرتهوحیث ان السمسار یستحق 
الطاعن والحكم من جدید بأداء المستأنف علیهـا لفائـدة طلبالمستأنف فیما قضى به من عدم قبول

نطــاق ســلطتها التقدیریــة تحدیــدها فــي مبلــغ يارتــأت المحكمــة فــالمســتأنف واجبــات السمســرة والــذي 
درهم .50.000,00

محضــــــر تبلیــــــغ الإنــــــذار بتــــــاریخ نوحیــــــث توصــــــلت المســــــتأنف علیهــــــا حســــــب الثابــــــت مــــــ
بإنـــذار مـــن اجـــل أداء مســـتحقات الطـــاعن إلا انهـــا لـــم تبـــادر بالوفـــاء داخـــل الأجـــل 04/03/2004

2.000,00موجبـة للتعـویض تحـدده المحكمـة فـي مبلـغ مطلالمما تكون معه حالة المضروب لها ،

.درهما
وحیث یتعین تحمیل المستأنف علیها الصائر.
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لـھذه الأسبـــــاب
وحضــوریا بالنســبة للمســتأنف وغیابیــا وهــي تبــت انتهائیــا یــة بالــدار البیضــاءفــإن محكمــة الاســتئناف التجار 

.بالنسبة للمستأنف علیها

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

باعتبــار الاســتئناف جزئیــا وإلغــاء الحكــم المســتأنف فیمــا قضــى بــه مــن رفــض الطلــب 

درهمـا واجـب السمسـرة، ومبلـغ 50.000,00مبلـغ أنفةللمستوالحكم من جدید على المستأنف علیها بادائها 

تحدید مدة الإكراه البدني في الأدنى و جعل الصائر بالنسبة.مع درهما تعویضا عن التماطل 2.000,00

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

الضبطكاتب المستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 12/11/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.في شخص ممثلها القانوني1شركة بین 
.محمد الودغیريالأستاذ انائبه

.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة 
جهة.من ةمستأنفابوصفه

.في شخص ممثلها القانوني2) شركة 1وبین 
.والشركاءوي یمحمد الحلو وعلي الز ةذتاالأسانائبه

.الدارالبیضاءبهیئة ونالمحام
.3شركة ) 2

.وحمید الحبابيعبد العزیز بنزاكوراننائبها الاستاذ
.الدارالبیضاءبهیئة یانالمحام

.من جهة أخرىمامستأنفا علیهمابوصفه

ــــى عــــدد ــــرار المجلــــس الاعل ــــاء علــــى ق ــــاریخ 595بن ــــف التجــــاري عــــدد 30/4/2008الصــــادر بت فــــي المل
الصــادر عــن محكمــة الاســتئناف التجاریــة 2375/2001والقاضــي بــنقض القــرار عــدد 903/3/1/2004

.2074/2000/10في الملف عدد 20/11/2001بتاریخ 
جات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنت

قرار رقم :
5434/2009

صدر بتاریخ:
12/11/2009

الاستئناف محكمة بالسابقهرقم
التجاریة
2074/2000/10
الاستئناف التجاریةرقمه بمحكمة 
4780/2008/9

ف/ف
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.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء
.24/9/2009واستدعاء الطرفین لجلسة 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
مسطرة المدنیة.ال

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بواســطة محامیهــا الأســتاذ شــهبي بمقتضــى مقــال مســجل ومــؤدى 1حیــث اســتأنفت شــركة 
الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء 7/8/2000عنــه الرســـوم القضـــائیة بتـــاریخ 

درهــم 22،53.250ء مبلــغ والقاضــي علیهــا بــأدا6558/99فــي الملــف عــدد 15/12/1999بتــاریخ 
مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب والصائر.2لفائدة شركة 3بالتضامن مع شركة 

وحیـــــث اســـــتأنفت شـــــركة الخطـــــوط الملكیـــــة المغربیـــــة نفـــــس الحكـــــم اســـــتئنافا متـــــار بتـــــاریخ 
9/4/2001.

في الشكـــل:
بالنسبة للاستئناف الاصلي: 

شكلیة المتطلبة قانونا مما یتعین معه قبوله شكلا.حیث قدم المقال وفق الشروط ال
بالنسبة للاستئناف الفرعي:

دور معه وجودا وعدما مما یتعـین یو لفرعي یرتبط بالاستئناف الاصلي حیث ان الاستئناف ا
.ایضامعه قبوله

وفي الموضــوع:
ر تقــــدمت بمقــــال للمحكمــــة التجاریــــة بالــــدا2حیــــث یتجلــــى مــــن وثــــائق الملــــف ان شــــركة 

البیضاء عرضت فیه أنها ضمنت نقل بضاعة تتكون من أجهزة الكترونیة وقع نقلها جویا من مطار 
هونكونـــغ إلـــى مطـــار محمـــد الخـــامس علـــى یـــد شـــركة الخطـــوط العربیـــة الســـعودیة، وانـــه عنـــد تســـلیم 

، وان مســـؤولیة الناقـــل الجــوي ثابتـــة والـــتمس الحكــم علـــى المـــدعى االبضــاعة ظهـــر أن بهـــا خصاصــ
درهم مع الفوائد القانونیة من یوم الطلب.22،53.250أداء مبلغ علیها ب

.وحیث وبعد تبادل عدة مذكرات بین الأطراف أصدرت المحكمة الحكم المذكور أعلاه
اســتئنافا اصــلیا كمــا اســتانفته شــركة الخطــوط الملكیــة المغربیــة اســتئنافا 1فاسـتانفته شــركة 

فرعیا.



4780/2008/9رقم الملف : 

3

المرفـوع مـن طـرف شـركة الخطـوط السـعودیة العربیـة بـأن وحیث جاء في المقـال الاسـتئنافي 
مــن مدونــة التجــارة تــنص علــى انــه تســقط جمیــع الــدعاوى ضــد الناقــل بمجــرد دفــع ثمــن 475المــادة 

النقل وتسلیم الأشیاء المنقولة له بـدون تحفـظ ان دفـع ثمـن النقـل مسـبقا، وانـه بـالرجوع إلـى معطیـات 
تسلیم البضاعة كان بدون تحفظ، لتكون الشروط التي وضعها الملف یتبین ان الدفع كان مسبقا وان 

مـــن مدونـــة التجـــارة متـــوفرة ویتعـــین اعتبـــار طلـــب المدعیـــة قـــد ســـقط، وان 475المشـــرع فـــي المـــادة 
القاضــي الابتــدائي اســتند إلــى محضــر المعاینــة التــي أدلــت بــه المســتأنف علیهــا، فــي حــین ان هــذا 

لمعاینــة لــم تكــن تواجهیــة إذ أنهــا أنجــزت فــي غیابهــا وبعــد المحضــر یفتقــد للمصــداقیة والجدیــة لأن ا
مـن مدونـة التجـارة اشـترطت كـون الضـرر الحاصـل للبضـاعة نـاتج 463تسلم البضاعة، وان المادة 

عن تدلیس من طرف الناقل أو خطـأ جسـیم ارتكبـه وان المسـتأنف علیهـا لـم تثبـت ذلـك، وان الفصـل 
قدر مسؤولیة الناقـل فیمـا یخـص 10/7/1962مرسوم من194من اتفاقیة وارسو وكذا الفصل 22

وحدة حسابیة للكیلو، وان المستأنف علیها لم تدل بما یفید 250البضاعة المسجلة أو المشحونة في 
أنها صرحت بالبضاعة للناقل قبل بدء عملیة النقل، والتمست إلغاء الحكم المسـتأنف وبعـد التصـدي 

إخراجها من الدعوى.
اصــــــــدرت محكمــــــــة الاســــــــتئناف التجاریــــــــة ایضــــــــا القــــــــرار عــــــــدد 20/11/2001وبتــــــــاریخ 

ــــف عــــدد مفــــي ال2375/2001 تئناف فــــي مواجهــــة شــــركة ســــالقاضــــي بــــرد الا2074/2000/10ل
ة والحكم من جدید برفض الطلب في مواجهتها وبتأییده فیما عدا ذلك.یالخطوط الملكیة المغرب

ور اعــلاه كــون محكمــة الاســتئناف حیــث ان المجلــس الاعلــى اعتمــد فــي نقضــه للقــرار المــذك
10/7/62مـــن مرســـوم 194ومـــن اتفاقیـــة  وارســـو22بالفصـــلین 1ردت تمســـك الطالبـــة شـــركة 

وحـدة 250على اعتبار انهما "حددا مسؤولیة الناقل الجوي فیما یخـص  نقـل البضـائع المسـجلة فـي 
یها لم تقدم الاثبات على انها وكون المستانف علالذهب میلغرام من 65,5حسابیة للكیلو التي تمثل 

ادلت بتصریحها للناقل بجمیع البضائع المنقولة وما یفید قیمتها"
ردتــه المحكمــة مصــدرة القــرار بعلــة ان هنــاك فرقــا بــین التعــویض المســتحق علــى الامتعــة -

الخاصة بالمسافرین والتعویض عن البضاعة المنقولة والتي یكون الناقل مسؤولا عن القیمة المصرح 
ممـــا یجعـــل قرارهـــا معرضـــا –بهـــا الیـــه" دون ردهـــا بمقبـــول علـــى مـــا تمـــت اثارتـــه مـــن طـــرف الطالبـــة 

للنقض 
وحیــث انــه بعــد ادراج القضــیة مــن جدیــد علــى هــذه المحكمــة اشــعر نائبــا الطــرفین بــالادلاء 

بمستنتجاتهما بعد النقض
قض، بمـــذكرة جـــاء فیهـــا ان ســـبب الـــن29/1/2009بجلســـة 2وحیـــث ادلـــى نائـــب شـــركة 

حكمــــة الاســــتئناف لمــــا قضــــت بــــه تعلیــــل ممحســــب مــــا ورد فــــي قــــرار المجلــــس الاعلــــى یتعلــــق بعــــد
قیمة الضرر.بخصوص
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واضحة بهذا الخصوص.10/7/1962مرسوم من 174حیث ان مقتضیات الفصل 
هذا الفصل للملاحظة بانه لا ینطبق على البضاعة المنقولـة بـل علـى انه یكفي الرجوع الى 

یحملها معه المسافر.الامتعة التي 
ان هذا الفصل لا ینطبق على البضائع المنقولة والتي لا علاقة لها بامتعة المسافرین.

متعة المسافرین.علاقة لها بأان الناقل لا ینطبق على البضائع المنقولة والتي لا 
انه لا یوجد لاي تحدید في المسؤولیة بالنسبة للبضائع.

عن الذهن انه حتى ولو كان الامـر یتعلـق بالامتعـة التـي لا یجب ان یغیبكحیث انه كذل
عـن التـدلیس او ار ناتجر ا كان الضمیجعلها معه المسافر، فان التعویض یجب ان یكون كاملا اذا 

خطأ جسیم.
ان مصدر الخصاص في النازلة الحالیة یرجع الى سرقة تمت في البضاعة.

مبادئ المسؤولیة العقدیة المعهودة.ان السرقة عمل تدلیسي یحول دون امكانیة تطبیق
مـن 463ان المستانفة قد ذكرت بنفسها في هذا الصدد بمقتضیات الفقرة الاخیرة من المادة 

والتمست تایید الحكم المستانف.مدونة التجارة
بمــــذكرة بعــــد الــــنقض جــــاء فیهــــا لقــــد صــــرح 1ادلــــى نائــــب شــــركة 19/3/2009وبجلســــة 

مـن 22مذكور ان محكمة الاسـتئناف قـد خرقـت فعـلا مقتضـیات الفصـل المجلس الاعلى في قراره ال
الناقـل فـي الحالـة المتعلقـین بتحدیـد مسـؤولیة 10/7/1962مـن مرسـوم 194اتفاقیة وارسو والفصـل 

ها اعتبار هذا الناقل یتحمل أي مسؤولیة.التي قد یتم فی
ك فرقـا بـین التعـویض اذلك ان محكمة الاستئناف اعتبرت في قراراها الـذي تـم نقضـه ان هنـ

رین والتعــویض عــن البضــاعة المنقولــة والتــي یكــون الناقــل لــى الامتعــة الخاصــة بالمســافالمســتحق ع
مسؤولا عن القیمة المصرح بها الیه.

بنقل البضاعة لم یقم لهـا اتها ان المرسل الیه الذي عهد لهاكدت في جمیع مستنتجهاالا ان
أي تصریح یتعلق بقیمة البضاعة، كما انه لا تمیز في كل الاحوال حول التعویض عن الخصاص ب

سواء تعلق بامتعة ام ببضاعة منقولة.
فانــه لــم یضــع أي تمییــز بــین الامتعــة 10/07/62مــن مرســوم 194فبــالرجوع الــى الفصــل 

الخاصة بالمسافرین والبضاعة المنقولة.
10/07/1962لاه فـــان المقصـــود بالحمولـــة فـــي مرســـوم وكمـــا ســـبقت الاشـــارة الـــى ذلـــك اعـــ

البضائع والسلع اذ لم یخصص القانون حیزا خاصا لامتعة وحدها وللبضائع وحدها.
تحدید اتفاقیة وارسو فانها صریحة بخصوصمن 22كما انه بالرجوع الى مقتضیات المادة 

على السواء.ةة الناقل على الامتعة والسلع المحملولیمسؤ 
من اتفاقیة وارسو:22لفصل ونص ا
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..........."
وفــي حالــة الامتعــة المســجلة او البضــائع تكــون مســؤولیة الناقــل محــدودة بمبلــغ مقــدراه -2" 
فرنك من كل كیلوغرام.250

65بنیــة اعــلاه بواقــع الفرنــك بوانكاریــه الــذي یشــمل علــى موكــون تقــدیر هــذه المبــالغ ال-4" 

لف ذهبا خالصا."الا900ملغ ونصف من الذهب عیار 
ر المحــددة مـــن طــرف محكمـــة الاســتئناف فـــي یفــان اعتمـــاد التقــدیر علـــى اســاس المعـــایاذلــ

قرارها الملغي لا اساس لها من الصحة.
وبالتــالي فانــه فــي الحالــة المســتبعدة جــدا التــي قــد تصــرح فیهــا محكمــة الاســتئناف فــي حــق 

والتمســـت حصـــر الـــواجبي التطبیـــق.همـــاهالعارضـــة بـــاي مســـؤولیة، فـــان مقتضـــیات الفصـــلین اعـــلا
194من اتفاقیة وارسو والفصل 22التعویض وفقا لمقتضیات الفصل 

بمذكرة جاء فیها : 16/4/2009بواسطة دفاعه بجلسة 2وحیث ادلى نائب شركة 
قامــت 3الحــت علــى نقطــة اساســیة فــي النــزاع الا وهــي كــون شــركة 1حیــث ان شــركة 

بالنسبة للاضرار المتنازع في شأنها.ن تأخد أي تحفظ اتجاه الناقلة ابعملیة الافراغ ودون
حیــث ان هــذه الملاحظــة وجیهــة، ذلــك انــه لا یمكــن صــرف النظــر عــن مســؤولیة المتعهــدة 
بــالافراغ المــذكورة، ذلــك انــه كــان علیهــا ان تاخــذ تــدابیر واجــراءات والا ســتتحمل مســؤولیة الاضــرار 

بالتضامن مع الناقلة السعودیة.
حجــة كافیــة مــن اجــل 3حیــث انــه بالنســبة للعارضــة فــان المحضــر الصــادر عــن شــركة 

اثبات حقیقة الضرر واهمیته.
مطروحا امام المحكمة هو معرفة هل مسؤولیة شركة خطوط الجویـة ان المشكل الذي بیقى 
الملكیة المغربیة مستبعدة ام لا.

ان العارضة تعتقد بان هذه المسؤولیة ثابتة.
یوجد أي مبرر لاعفاء الشركة المذكورة من التزاماتها القانونیة انه لا 

في هذا الموضوع تظهر جدیة.1ان ملاحظات شركة 
ك الخطــأ الــذي وقعــت فیــه ســابقا محكمــة الاســتئناف والتــي ار حیــث انــه ینبغــي بالتــالي اســتد

من الدعوى دون أي مبرر.3اخرجت شركة 
ة بان تتابع كل من الناقلة السـعودیة والخطـوط الملكیـة محقاحیث انه بالنسبة للعارضة فانه

المغربیة بصفتها متعهدة بالافراغ وذلك تضامنا بینهما.
ة لمجمـــوع شـــركات الخطـــوط یلـــان هـــذه العملیـــة المغربیـــة تعتبـــر فـــي الواقـــع بقـــوة القـــانون وك

ركات.الجویة الاجنبیة وتتوفر على احتكار للقیام باجراءات الافراغ نیابة عن هذه الش
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شـــركة اخـــرى تنـــافس الشـــركة ةان هـــذه العملیـــة تتكررعـــدة مـــرات فـــي كـــل یـــوم لا وجـــود لایـــ
المغربیة في اجراءات الافراغ بالمطارات المغربیة

حیث ان العارضة محقة بالتالي بان تطالب اصدار حكم بالتضامن على الشركتین معا.
فیما یخص تحدید المسؤولیة:
ه بمجرد ما یتعلق الامر بسرقات وقعت في البضاعة فان هذا حیث انه لا حاجة للتذكیر بان

من شانه ان یستبعد كل تحدید محتمل في المسؤولیة وذلك مـع اعتبـار مقتضـیات الفقـرة الاخیـرة مـن 
من مدونة التجارة.463المادة 

جاء فیها ان المعاینة التي 28/5/2009بمذكرة جواب بجلسة 1شركة وحیث ادلى نائب
مغربیة لاثبات الخصاص الذي قد یكـون لحـق البضـاعة انجـزت لاالخطوط الملكیة الجویة قامت بها

بمبادرة من هذه الاخیرة وحدها بمخازنها بعد مدة طویلة على افراغ البضاعة ولم یتم استدعاء ممثـل 
بالدارالبیضـــاء وممثلـــین بمطـــار افرعـــالخطـــوط الســـعودیة لحضـــور أي اجـــراءات للخبـــرة رغـــم ان لهـــا 

الخامس.محمد
الـــى ان توصـــلت بالـــدعوى موضـــوع عارضـــة لـــم تشـــعر حتـــى بوجـــود أي خصـــاصبـــل ان ال

النزاع.
هــا بــه لا اســاس لــه مــن الصــحة مســؤولیة خصــاص عــن بضــاعة لا علــم لهــالــذا فــان تحمیل

فبالاحرى تحمیلها وحدها كامل المسؤولیة عن الخصاص المزعوم.
مــن جدیــد باعفائهــا مــن أي مســؤولیة عــن لــذا یتعــین الغــاء قــرار محكمــة الاســتئناف والحكــم

الخصاص المزعوم.
امــا بالنســبة لموضــوع تحدیــد التعــویض عــن المســؤولیة فــان شــركة التــامین تتمســك بتطبیــق 

الا ان هذا الدفع في غیر محله.من مدونة التجارة463مقتضیات الفصل 
ارســو والفصــل النقــل الجــوي مقتضــیات خاصــة وتتمثــل فــي اتفاقیــة و دذلــك ان مقتضــیات عقــ

ه والــذي لا یمكــن مخالفــة وهــو مــا أكــده المجلــس الاعلــى فــي قــرار 10/07/1962مــن مرســوم 194
دفع.هذا الیتعین بالتالي استبعاد مقتضیاته مما 

حضــرها نائبــا الطــرفین واكــدا مــا ســبق ممــا تقــرر 24/9/09وحیــث ادرجــت القضــیة بجلســة 
جلســـة لوتـــم التمدیـــد15/10/2009ر بجلســـة معـــه جعـــل القضـــیة فـــي المداولـــة بقصـــد النطـــق بـــالقرا

12/11/2009.

الاستئناف التجاریةةمحكم
ان محكمة الاحالة مقیدة بالنقطة القانونیة التي تم نقض القرار الاستئنافي بسببها.حیث
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ــم یكــن موضــوع  حیــث ان مــا قضــت بــه محكمــة الاســتئناف بخصــوص الاســتئناف المثــار ل
من جدید.نقض وبالتالي لا مجال لمناقشته 

وحیــث اعتمــد المجلــس الاعلــى فــي نقضــه للقــرار المــذكور علــى خــرق المحكمــة لمقتضــیات 
ین بتحدیـد مسـؤولیة المتعلقـ10/07/1962مـن مرسـوم 194من اتفاقیة وارسو والفصـل 22الفصل 

الناقــل الجــوي وذلــك عنــدما اعتبــرت ان هنــاك فرقــا بــین التعــویض المســتحق علــى الامتعــة الخاصــة 
ن والتعــویض عــن البضــاعة المنقولــة والتــي یكــون الناقــل مســؤولا عــن القیمــة المصــرح بهــا بالمســافری

الیه.
ه باســـتقراء الفصـــلین المـــذكورین یتجلـــى بوضـــوح بانهمـــا لـــم یضـــعا أي تمییـــز بـــین وحیـــث انـــ

الامتعـة الخاصـة بالمسـافرین او البضــاعة المنقولـة اذ حـددا معـا قیمــة التعـویض عـن الخصـاص فــي 
ة للكیلووحدة حسابی25

وحیــث بالفعــل فانــه بــالاطلاع علــى ســند الشــحن یتبــین بانــه خــال مــن ایــة اشــارة الــى ثمــن 
.سند المذكور لم یرفق بفواتیر شرائهاكما ان الي فان المرسل الیها لم تصرح بقیمتهاالتالبضاعة وبال

یهـا ن كـون المرسـل المـالخطـوط العربیـة السـعودیة انه تبعا لذلك یبقى ما تمسكت بـه وحیث 
اســتنادا لمــا لــم تصــرح بقیمــة البضــاعة وبالتــالي فــان الناقــل الجــوي تنعــدم مســؤولیته جــدیر بالاعتبــار 

مـــن جدیـــد بـــرفض والغـــاء الحكـــم المســـتانف والحكـــمإســـتئنافهاممـــا یتعـــین معـــه اعتبـــار أعـــلاه ذكـــر 
الطلب.

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.بعد النقض والاحالةعلنیا وحضوریاانتهائیا وهي تبت

ول الاستئنافین الاصلي والفرعي.  بقبفي الشـــكل : 

والغـاء الحكـم المسـتانف والحكـم مـن جدیـد بـرفض الطلـب وتحمیـل المسـتانف همـاباعتبار في الـجوھــر : 

الصائر.  2علیها شركة 
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بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه 

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

المـلـكباســم جلالـة  



إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 26/11/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1السید بین 
فاس والجاعلة محـل بهیئة ةالمحامیأمینة العیساوي ةه الأستاذتنائب

ركـوس المحـامي بهیئـة الـدار المخابرة معها بمكتب الأستاذ محمد اف
.البیضاء

 
شـــركة مســـاهمة فـــي شـــخص رئـــیس وأعضـــاء مجلســـها 2وبـــین 
الكائن مركزها الاجتماعي ب الإداري

.حمید الأندلسينائبه الأستاذ 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

 
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

طرفین.التقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء
.25/06/2009ة واستدعاء الطرفین لجلس

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19ة المــادوتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
5762/2009

صدر بتاریخ:
26/11/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
800/1999

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
917/2004/9
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بواسطة محامیه بمقال مؤدى عنه بنفس 1تقدم السید 2004مارس 03حیث انه بتاریخ 
-07-02اء بتــاریخ التــاریخ یســتأنف بمقتضــاه الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــ

بأدائـه لفائـدة البنـك المـدعي مبلـغ الأصـليبوالقاضي في الطل800/2003في الملف عدد 2003
إلـى1999-04-01درهم مع الفوائد القانونیة من الیوم الموالي لحصـر الحسـاب فـي 45.421,29

یف ورد بـــاقي وتحمیلـــه المصـــار الأدنـــىالبـــدني فـــي الإكـــراهیـــوم الأداء وتحمیلـــه المصـــاریف وتحدیـــد 
الطلب.

فــي 2003-12-03بتــاریخ عــن نفــس المحكمــة الصــادر 10640/2003الحكــم رقــم وكــذا 
والقـول بـان رقـم أعـلاهالحكم إلىالخطأ المادي المتسرب بإصلاحوالقاضي 8845/03الملف عدد 
وان الأستاذة أمینة العیساوي محامیة بهیئة فاس.800/99الملف هو 

2004مــایو 24طة محامیــه باســتئناف فرعــي مــؤدى عنــه بتــاریخ تقــدم بواســ2حیــث ان 

المحكمة التجاریة.أماموالحكم من جدید وفق الطلب الذي تقدم به أعلاهمن اجل تعدیل الحكم 

في الشكـــل:
سبق البت في الاستئنافین الأصلي والفرعي بمقتضى القرار التمهیدي الصـادر بتـاریخ حیث 

03/04/2008.

:في الموضــوع
:الوقائــــــع

1999-02-02أنــه بتــاریخ المســتأنف حیــث یتجلــى مــن وثــائق الملــف ومــن نســخة الحكــم

بمبلــــــغ 1بمقــــــال یعــــــرض فیــــــه بواســــــطة محامیــــــه انــــــه دائــــــن للمــــــدعى علیــــــه الســــــید 2تقــــــدم 
المـؤرخ فـي لأمـروبسـند 15/12/98دهـم مـن قبـل كشـف الحسـاب الموقـوف بتـاریخ 227.191,45

درهــــم وان دیــــن البنــــك ثابــــت وان المــــدعى علیــــه لــــم ینــــازع فــــي 300.000,00لغــــه مب15/03/93
رغـم جمیـع المسـاعي الحبیـة ملتمسـا الأداءتوصل بهـا وانـه امتنـع عـن كان یالكشوف الحسابیة التي 

%12درهم مع الفائـدة البنكیـة ونسـبتها 227.191,45مبلغ الدین بأدائهالحكم على المدعى علیه 

مع النفاذ المعجل.الأقصىالبدني في والإكراهدرهم على سبیل التعویض 30.000مبلغ وبأدائه
المـدعى علیـه اوالـذي یعـرض فیهـ1999مـارس 24وبناء علـى المـذكرة المـدلى بهـا بجلسـة 

ســلیم وانــه لــیس مــدین بــاي مبلــغ وان المقــال غیــر مرفــق بــالحجج أســاسان الــدعوى لا تقــوم علــى 
بــالحجج المشــار الیهــا فــي المقــال الإدلاءدفاعــه بعــد أوجــهإبــداءملتمســا التصــریح بحفــظ حقــه فــي

الافتتاحي.
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والمــؤدى عنــه 21/04/1999وبنــاء علــى المــذكرة مــع طلــب اعتراضــي المــدلى بهــا بجلســة 
البــث فــي هــذه الــدعوى لكونــه قــد إیقــافالرســوم القضــائیة والتــي یشــیر فیهــا المــدعى علیــه انــه یجــب 

ات التـــي ســـحبت مـــن حســـابه البنكـــي وانـــه بعـــد دراســـة الكشـــوفات طعـــن بـــالزور فـــي عـــدد مـــن الشـــیك
وان دفـاتر الشـیكات التـي سـحبت 1997المدعي اتضح بانهـا كلهـا تتعلـق بسـنة أدلىالحسابیة التي 

خبرة في إجراءكثیرا ملتمسا رصرفها وانه من جراء ذلك تضر نها الشیكات لم تسلم الیه ولم یأمر بم
الخطوط على جمیع الشیكات.

والذي یعـرض فیهـا البنـك المـدعي ان 05/05/1999بناء على المذكرة المدلى بها بجلسة و 
إثبـاتالحسـاب الـذي یعتبـر حجـة قاطعـة فـي فدینه ثابت ومحقق بمقتضى وثائق حاسمة منها كشـ

درهم الذي لا ینازع فیه المدعى علیه وان توقیعه یعتبر 300.000,00بمبلغ لأمرالمعاملات وسند 
طلــب إلــىورقــة الرســمیة ملتمســا عــدم اعتبــار جمیــع مــزاعم المــدعى علیــه وعــدم الالتفــات فــي حكــم ال

الطلب الاعتراضي.ضالبت والحكم بالتالي برفإرجاء
والـذي یعـرض فیهـا المـدعى علیـه ان 12/05/1999وبناء على المذكرة المدلى بها بجلسـة 

خبـــرة فـــي الخطـــوط إجـــراءطلـــب البـــت قـــانوني مـــادام انـــه طعـــن بـــالزور فـــي الشـــیكات و إرجـــاءطلـــب 
كـــون المـــدعي لا حـــق لـــه فـــي المطالبـــة باســـتیفاء دینـــه النـــاتج عـــن كشـــوفات حســـابیة إلـــىبالإضــافة

دعـوى موضـوع فـتح لهـا الملـف أقیمـتمطعون في صحة توقیع الشیكات التي تحملهـا وقـد سـبق ان 
السـید الفنجـاوي مـن بتعیـین الخبیـرأمـرهـذه المحكمـة وان السـید القاضـي قـد وأمـام3976/98عدد 

الشـیكات المتنـازع علیهـا وبالتـالي فانـه یؤكـد بأصـلاجل فحص التوقیع ولم تنجز لعدم تزوید الخبیر 
البت حتى لا یصدر حكمین مختلفـین فـي نفـس الشـیكات وخلافـا لمـا یدعیـه البنـك إیقافعلى طلب 

لكشــوفات الحســابیة فــان فــان البنــك غیــر محــق فــي المطالبــة بــدین غیــر ثابــت وانــه بالنســبة لحجیــة ا
من ق ل ع ان یستدل بما قبله لان العـارض 492المدعي كان یتعین علیه قبل ان یستدل بالفصل 

لم یتوصل بكشوفاته الحسابیة لعلمه ان حسابه لا یمكن ان یكـون مـدینا وانـه لـم یتوصـل بالكشـوفات 
ب وان الاســـتدلال أي بعـــد اكتشـــاف التلاعـــب فـــي الحســـا02/02/1998بصـــفة رســـمیة الا بتـــاریخ 

علـى هـذا السـند العـارض قـد وقـع فعـلافانلأمرمن ق ل ع بالنسبة للسند 424و 417بالفصلین 
ــم یكــن فــي حالــة لاســتعماله وبقــي حبــرا علــى ورق  ان طالــه التقــادم ملتمســا الحكــم وفــق إلــىالــذي ل

مطالبه.
لها ان المـدعى خلامن والذي یعرض 01/06/1999وبناء على المذكرة المدلى بها بجلسة 

ضــمنیا منـه علـى ان جمیــع إقـرارافـي مــا هـو مـدون بالكشـوفات الحســابیة ممـا یعتبـر لعلیـه لا یجـاد
البــت غیــر قــانوني وانــه لا مجــال إرجــاءالمدونــة صــحیحة وســلیمة ویجعــل بالتــالي طلــب تالعملیــا

تائجـه وانـه عـاجز للخلط بین الالتزامات التي على عاتق المدعى علیه وبـین مسـالة وقـوع التزویـر ون
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خطـا العـارض او الاسـتدلال علـى مـا یزعمـه بمقتضـى ایـة حجـة ملتمسـة عـدم اعتبـار مـا إثبـاتعن 
رفض الطلب.إلىتذرع به المدعى علیه والحكم وفق مذكراته الرامیة 

13/08/1999الصــادر عــن هــذه المحكمــة بتــاریخ 114وبنــاء علــى الحكــم التمهیــدي عــدد 

بها للسید الخبیر عبد االله غلام.خبرة عهدبإجراءوالقاضي 
وبناء علـى تقریـر الخبـرة الـذي انتهـى فیـه السـید الخبیـر عنـد الاطـلاع علـى حسـاب المـدعى 

مبلـغ إلـىوصـلت 15/12/1998علیه اتضح ان المدیونیة المسجلة لحساب البنك في حـدود تـاریخ 
رة هـي مـزورة ولا تحمـل السید المدعي تمسك بان الشـیكات فـي جلسـة الخبـندرهم وا227.191,45

ـــــي یصـــــل مبلغهـــــا  ـــــىتوقیعـــــه والت دوي إلـــــىدرهـــــم وانهـــــا مســـــألة تقنیـــــة ترجـــــع 4.000.000,00إل
درهم.227.191,45إلىتصل الأخیرالاختصاص وان مدیونیة البنك في 

والقاضـــي 21/06/2002بنــاء علــى الحكــم التمهیــدي الصـــادر عــن  هــذه المحكمــة بتــاریخ 
ووكلائهـم طبقـا للقـانون والاطـلاع الأطـرافم قطبـي والـذي كلـف باسـتدعاء بتعیین الخبیر عبـد الـرحی

على الدفاتر التجاریة وعلى الكشوفات الحسـابیة والوثـائق المـدلى بهـا مـن الطـرفین وتحدیـد المدیونیـة 
بالحسـاب وتوضـیح سـببها ومصـدرها وطریقـة احتسـاب أجریـتعلى ضوئها بعد بیان العملیات التـي 

مدیونیة على ضوء ذلك.الفائدة وتحدید ال
وضــع إلــىوالــذي انتهــى فیــه 2003ینــایر 4الخبیــر للتقریــر المــؤرخ فــي إیــداعوبنــاء علــى 

بهـــا أمـــرتفیـــه بعـــین الاعتبـــار الشـــیكات موضـــوع الخبـــرة الخطیـــة التـــي أخـــدالأولاحتمـــالین للـــدین 
دائنیــة الحســاب تقییــدها فــي وإعــادةالمحكمــة التجاریــة وانهــا شــیكات غیــر صــادرة عــن المــدعى علیــه 

170000واعتبار البنك مسؤول عن ضیاع الشیك المسحوب عن القرض العقاري والسـیاحي بمبلـغ 

درهـم ومبلـغ 100000تصحیح تقیید الشـیك المسـحوب عـن البنـك الشـعبي الـذي مبلغـه وإعادةدرهم 
ائنـا بمبلـغ احتساب الفائـدة یكـون دوإعادةدرهم 2500الشیك المسحوب عن الشیكات البریدیة بمبلغ 

تصـــحیح تقییـــد الشـــیك المســـحوب علـــى البنـــك إعـــادةدرهمـــا والاحتمـــال الثـــاني هـــو 1969231,60
كمــا هــو 07/05/2000ولــیس بتــاریخ 28/12/1994درهــم بتــاریخ 100000الشــعبي الــذي مبلغــه 

عـن البنـك المغربـي للتجـارة الخارجیـة والـذي لـم بوارد في الكشوفات الحسـاب ومبلـغ الشـیك المسـحو 
دل البنــك بمآلــه والتقییــد فــي دائنیــة الحســاب مبلــغ الشــیك المســحوب عــن الشــیكات البریدیــة بمبلــغ یــ

احتساب الفوائد یكون رصـید المـدعى علیـه مـدینا بمبلـغ إعادةدرهم وبهذه التصحیحات وبعد 2500
درهما.45421,29

وانتهـــت ة وبعـــد التعقیـــب علـــى الخبـــرة وتبـــادل المـــذكرات الـــرد أدرجـــت القضـــیة فـــي المداولـــ
بصدور الحكم أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

 
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علـــى الحكـــم المســتأنف مجانبتـــه للصـــواب فیمـــا فـــي مقالــه الاســـتئنافيالطـــاعنیعیـــب حیــث 
قضـى بــه علــى الــرغم مــن ان جمیــع الشــیكات المسـحوبة مــن حســابه مــزورة وكــان علیــه ان لــم یقــض 

ـــف التجـــاري عـــدد  ـــه الاعتراضـــي والإضـــافي 3976/98بإیقـــاف البـــت وضـــم المل ان یســـتجیب لطلب
موضحا ما یلي :

 
ســـلیم وانـــه ومنـــذ الآن أســـاسالطـــاعن بـــان هـــذه الـــدعوى لا ترتكـــز علـــى أي یتمســـكحیـــث 

المحكمــة أمــامیصــرح بانــه لــیس مــدین بــاي مبلــغ للمدعیــة وینكــر ایــة مدیونیــة وبــان لــه دعــوى رائجــة 
بخبـــرة فـــي إطارهـــایطالـــب فـــي 3976/98جاریـــة بالـــدار البیضـــاء موضـــوع الملـــف التجـــاري عـــدد الت

فـان الـدعوى الحالیـة إذنهالخطوط ویصرح بان الشیكات لم تسحب من حسابه بتوقیعه أو بناء على 
المحكمـة التجاریـة أمـاملا یمكن سماعها الا بعد ان ینظر القضاء بصفة نهائیة في الـدعوى الرائجـة 

.3976/98الملف التجاري عدد إطارلدار البیضاء في با
حین ان یقـول إلىالبت في هذه النازلة بإیقافالحكم ه الرامي إلى طلبفانحیث انه وبذلك 

مرتكـز علـى أعـلاهالقضاء كلمته في دعوى الموضـوع بتحقیـق الخطـوط الرائجـة أمامـه المشـار الیهـا 
یب له.أساس وكان على الحكم المطعون فیه ان یستج

 
 

بقـاطع أظهرتفانه یؤكد انه غیر مدین بایة مبالغ مالیة وان الخبرات المتعاقبة على الملف 
المهنیــة الخطیــرة، زیــادة الأخطــاءان حســابه كــان ممســوكا بطــرق غیــر قانونیــة وانــه شــابته عــدد مــن 

.2على ذلك فان الكشوفات الحسابیة المستدل بها من طرف 
كـــل شـــیكات الـــواردة بهـــا غیـــر 31/12/1997إلـــى01/01/1997والتـــي تهـــم الفتـــرة مـــن 

وزرت علیه.ه صادرة عن
حیـــث انـــه والحالـــة هـــذه یلـــتمس إلغـــاء الحكـــم الابتـــدائي والحكـــم مـــن جدیـــد بـــرفض الطلــــب 

.الأصلي
 

البــت، ولــم إیقــافطلــب حیــث ان الحكــم الابتــدائي لــم یكــن علــى صــواب عنــدما لــم یســتجب ل
یكن على صواب كذلك عندما قضى برفض طلب العارض الاعتراضي.

یؤكد بانه غیر مدین للبنك المدعي بأیة مبالغ مالیة ولا یمكن لحسابه المفتوح لدى حیث انه 
ان یكــون مــدینا لكــون التحــویلات المالیــة التــي كــان یحولهــا لهــذا الحســاب تفــوق بكثیــر المبــالغ 2

هو بصرفها بشیكات تحمیل توقیعه لا توقیعا مزورا.أمرة منه بطریقة صحیحة المسحوب
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بهــا المـدعي اتضـح بانهــا تتعلـق كلهــا أدلـىوبعــد دراسـة الكشـوفات الحســابیة التـي ه حیـث انـ
.1997بسنة 

جمیــع دفــاتر الشــیكات التــي توصــل بهــا شخصــیا ووقــع علیهــا إلــىوحیــث انــه وبعــد ان رجــع 
ت التــي ســحبت منهــا الشــیكات فــي الكشــوفات والمــدلى بهــا مــن طــرف البنــك الشــیكادفــاترلاحــظ ان 

التجاري لم تسلم الیه دفاتر الشیكات التي استخرجت منها هذه الشیكات ولم یأمر بصـرفها ولـم یوقـع 
علیها ولم یسبق له ان أذن بصرفها ولا باستخراج دفاتر الشیكات المسحوبة منها.

أمـــوالتجـــاه الطـــاعن یكـــون مســـؤولا مســـؤولیة كاملـــة علـــى الـــذي اخـــل بالتزاماتـــه ا2وان 
في عدم مسـك الحسـاب بطریقـة قانونیـة وكـذا فـي صـرف شـیكات إهمالهالزبون التي ضاعت بسبب 

المشــار الیــه أعــلاه الــرائج 3976/98مــزورة التــي ســیثبتها القضــاء بعــد ان یقــول كلمتــه فــي الملــف 
أمامه.

لكامـل المسـؤولیة الحكـم لـه 2مس بعـد تحمیـل یلتالأضرارمن اجل جبر تلك ه و حیث ان
بتعویض مؤقت یقدره في مبلغ عشرة آلاف درهم.

إلـىابتدائیا بوكالة خاصـة موقعـة ومصـادق علـى توقیعهـا یعطـي فیهـا وكالـة أدلىه حیث ان
التوقیـع والخـط فـي المسـطرة الحالیـة فیمـا یتعلـق بجمیـع الشـیكات إنكارمن اجل أسفلهدفاعه الموقع 

ــ2الشــیكات المســحوبة علــى حســابه المفتــوح فــي فــاترود 306187Eالحــزام الكبیــر عــدد ةوكال

007.
خبرة في الخطوط علـى جمیـع الشـیكات الـواردة المشـار الیهـا إجراءوانه ولهذه الغایة یلتمس 

.الأخضرفي الكشوفات الحسابیة التي سبق ان أدلى بها رفقة مذكرته وهي مسطر علیه باللون 
ذلـك ان خبـرة السـید قطبـي وكـذا یقـة قانونیـة بطر هفـي عـدم مسـك حسـاب2مسؤولیة حول 

بقاطع بان حساب الطـاعن لـم یكـن ممسـوكا بطریقـة قانونیـة وهـذا مـا یجعـل أفادتاخبرة السید صبیر 
مسؤولیة البنك قائمة.

ید لم یتق2وانه من خلال تصفح حساب الطاعن ومن خلال الحجج المدلى بها تبین ان 
لدیـه وهـي الشـیكات التـي قـدمت للاسـتخلاص ولـم تظهـر فـي الكشـوف أودعـتالودیعـة التـي بأحكام

الزبون بعد عدم استیفاء مبلغها.إلىإرجاعهاالحسابیة وكذا الشیكات التي قدمت للأداء ولم یتم 
للطـب الاعتراضـي إلا ان الحكـم إضـافيوان الطاعن وجبرا للضرر الذي لحقـه تقـدم بطلـب 

ولم یعلل ما قضي به رفض الطلب.بالأعمالولا بالإهمالتدائي لم یجب عن هذا الطلب لا الاب
الإضــافيالاســتئناف الــذي ینشــر الــدعوى مــن جدیــد النظــر فــي طلبــه إطــاروفــي ه حیــث انــ

بعــدما ثبــت بقــاطع ان البنــك المســتأنف علیــه قــد فــرط فعــلا فــي الودیعــة ولــم یمســك حســاب الزبــون 
ما یعرضه لعقوبات قانونیة من طرف بنك المغرب ووزارة المالیة.بطریقة قانونیة وهو

 
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الإضــافيفـان الطــاعن یلـتمس بعــد إلغـاء الحكــم الابتـدائي فیمــا قضـى بــه مـن رفــض الطلـب 
كامل المسؤولیة.2الحكم من جدید بتحمیل 

722.728,89وقـدرها لاهأعـالحكم علیه تبعا لذلك بأدائه للعارض مبلغ الشـیكات المفصـلة 

ولم یـتم اسـتیفاء مبلغـه وهـو للأداءشیك قدم أولدرهم، زیادة على الفوائد القانونیة تحسب من تاریخ 
تاریخ التنفیذ.إلى13/12/1993وتاریخ 

فـي المـتقنالذي هو مؤسسة ائتمان یفترض فیها الحرص الشدید والضـبط 2الحكم على 
الخطیرة التي ارتكبها في مسـك حسـابه والتـي الأخطاءض تعویضا عن للعار بأدائهجمیع العملیات، 

جســــیمة یحــــددها فــــي مبلــــغ أضــــرارالمودعــــة وبالتــــالي تســــببت لــــه فــــي أموالــــهتســــببت فــــي ضــــیاع 
درهم.150.000

جــاء فیــه الإضــافيطلــب الطلــب الاعتراضــي و الحیــث ان الحكــم الابتــدائي ومــن اجــل رفــض 
تبین منه ان الملف المـذكور قـد أمـرت فیـه المحكمـة 3976/98بان طلب ضم الملف التجاري عدد 

خبرة خطیة وسیصدر حكم في شأنها.بإجراء
البـــت فكـــان علیـــه وجوبـــا ان إیقـــافوان الحكـــم المســـتأنف إذا كـــان لا یـــرى فائـــدة مـــن طلـــب 

خبــرة خطــوط علــى الشــیكات وإجــراءالحكــم بتعــویض مؤقــت إلــىالرامــي الإضــافيیســتجیب للطلــب 
.1997طیلة سنة 

لـــم یبـــرر قضـــاءه ولـــم یعللـــه عنـــدما اســـتبعد الطلـــب الاعتراضـــي المســـتأنفحیـــث ان الحكـــم 
خبرة في الخطوط.إجراءالحكم بتعویض مؤقت والى إلى الرامي 

ـــع الشـــیكات فـــإذا ـــى جمی ـــد اكتفـــى بخبـــرة الخطـــوط المـــأمور بهـــا عل كـــان الحكـــم الابتـــدائي ق
تفكان علیه ان یستجیب لطلب إیقاف البإقفالهحین إلىمنذ نشأته ضالمسحوبة من حساب العار 

.3976/98حین صدور الحكم في الملف التجاري عدد إلى
البت فكان علیه وجوبا ان یسـتجیب إیقافكان الحكم المطعون فیه لن یستجیب لطلب وإذا

خبــرة خطــوط علــى الشــیكات المســحوبة وإجــراءالحكــم بتعــویض مؤقــت إلــىالرامــي الإضــافيللطلــب 
.1997سنة طیلة

للطلــب الاعتراضـــي الإضــافيحیــث ان الحكــم المطعــون فیـــه لــم یجــب كــذلك علـــى الطلــب 
الحكم بتحمیل البنك مسؤولیة عدم مسـك الحسـاب بطریقـة قانونیـة والحكـم علیـه بالمبـالغ إلىوالرامي 

قانوني سلیم ویلـتمس العـارضأساس، وهو ما یجعله غیر مبني على الإضافيالمطلوبة في المقال 
.الأصليبعد الحكم برفض الطلب هإلغائه والاستجابة لطلبات

حـین ان یقـول القضـاء كلمتـه فـي القضـیة إلـىوالتمس الحكم بإیقاف البت في هذه المسطرة 
بصفة نهائیة.3976/98
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الحكــم بإلغــاء الحكــم المســتأنف والحكــم مــن جدیــد بــرفض الأصــلياحتیاطیــا: حــول الطلــب 
الصائر.طلب المستأنف علیه وتحمیله

المستأنف علیه بواسطة محامیه بمذكرة جواب مقرونـة باسـتئناف فرعـي جـاء فـي أدلىحیث 
بانــه تقــدم بمجموعــة مــن الــدعاوي ةبــان المســتأنف یــذكر صــراحالأصــليعلــى الاســتئناف بالجــوا

تتعلـــق بمزاعمـــه حـــول صـــرف بعـــض الشـــیكات التـــي لا تحمـــل توقیعـــه، أو تلـــك التـــي كانـــت مســـطرة 
ة لبعض المسؤولین في مقاولة لانجاز الأشغال في مشروع الموحدین بالحي المحمدي.مباشر وأدیت

ان المستأنف سبق له ان تقدم بدعاوى التعویض بان سدد له وعلى إلىالإشارةحیث تجدر 
درهم.100.000,00سبیل المثال شیكا بمبلغ 

كیدیــة بــالاخلالات دعــاويإقامــةحیــث مــن الناحیــة الواقعیــة والمســطریة اذا كــان قــد اختــار 
له الاعتراض على دین العارض الثابت.زلا یجو التي یتحدث عنها فانه 

ــدی جملــة وتفصــیلا وإنمــا یقتصــر علــى المطالبــة نحیــث ان المســتأنف علیــه لا ینــازع فــي ال
التي تضمنت مزاعمه.الأخرىفي الملفات أحكامحین صدور إلىالبت بإیقاف

لا علاقـــة لهـــا أخـــرىمـــن تزویــر هـــو موضـــوع ملفـــات المســـتأنفحیــث ان مـــا یتحـــدث عنـــه 
بموضوع النازلة.

وعــن الاســتئناف الفرعـــي فــان المحكمــة التجاریـــة صــادقت علــى الخبـــرة الثانیــة بــدون تعلیـــل 
صواب حینمـا سـمح لنفسـه بالاعتمـاد لوالحال انه طعن في هذه الخبرة وابرز على ان الخبیر جانب ا

مـــن قـــانون 148الفصـــل إطـــارالفنجـــاوي محمـــد فـــي مـــن طـــرف الخبیـــرأنجـــزتعلـــى خبـــرة خطیـــة 
المسطرة المدنیة غیابیا في حق العارض.

حیــث ان الخبیــر الســید عبــد الــرحیم قطبــي خــرج عــن نطــاق المهمــة المســندة الیــه مــن طــرف 
المحكمة حینما تطرق لنقط خارج الملف.

ـــالزور لهـــا موضـــوع آخـــر حیـــث ان موضـــوع الشـــیكات التـــي طعـــن فیهـــا الســـید المرنیســـي ب
المحكمة التجاریة وبعضها تم الحكم فیه.أمامومعروضة 

في حین ان موضوع النازلة یتعلق فقط بالكشوف الحسابیة ودین العارض.
وتعدیل الحكم والحكم من جدید وفق الطلب.الأصليوالتمس رد الاستئناف 

المســــتأنف أدلــــى2004-07-02وبأجــــلحیــــث أحیلــــت القضــــیة علــــى المستشــــار المقــــرر 
بواســــطة محامیتــــه بمــــذكرة تمســــك فیهــــا بكــــون البنــــك التجــــاري یــــزعم ان الــــدین نــــاتج عــــن صــــليالأ

الخبــرات المتعاقبــة بانهــا أثبتــتغیــر ان هــذه الكشــوفات الحســابیة 1997الكشــوفات الحســابیة لســنة 
كانت غیر ممسوكة بانتظام وهي ما ینزع عنها الحجیة كما ان هذه الكشوفات والعملیات التي مـرت 

ممــا یســتحیل معــه 3976/98هــي موضــوع الطعــن بــالزور الفرعــي ضــمن الملــف التجــاري عــدد بهــا 
الحكم بالمدیونیة الغیر الثابتة.
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وان الاستئناف الفرعي لم یأت بأي دفع جـدي یمكـن الـرد علیـه والـتمس الحكـم وفـق مـا جـاء 
وعدم الاستجابة لما ورد في الاستئناف الفرعي.الأصليفي الاستئناف 

جـــت القضـــیة بعـــدة آجـــال بودلـــت خلالهـــا مـــذكرات الجـــواب والتعقیـــب التـــي جـــاءت حیـــث أدر 
ــ2005-11-15تأكیــدا لمــا ســبق وبتــاریخ  ــالتخلي الــذي بل لنــائبي الطــرفین لجلســة غصــدر الأمــر ب

2006-02-16وأدرجــت القضــیة فــي المداولــة للنطــق بــالقرار بجلســة هفتوصــلا بــ05-01-2006

وإخراج القضیة من المداولة بقصد مطالبة نائبة المستأنف الأصـلي إلا انه تقرر العدول عن التخلي 
ـــف عـــدد  ـــالإدلاء بمـــآل المل یســـتدعى لهـــا نائبـــا 2006-05-25مـــع  إدراجهـــا بجلســـة 3976/98ب

الطرفین.
حیــث انــه بالجلســة أعــلاه أدلــى المســتأنف بواســطة محامیتــه بنســخة مــن تقریــر خبــرة الســید 

موضـحا ان الخبـرة 3976/1998ي موضوع الملف التجاري عـدد الحسین بیرواین وبالمقال الافتتاح
درهــم 367.228,80شــیكا اســتخرج  مــن حســابه كلهــا بتوقیــع مــزور وقیمتهــا 274ان إلــىأفضــت 

.أساسوعلیه فان المدیونیة المزعومة من طرف البنك لا تبنى على 
السـید المرنیسـي حیث أدلى المستأنف علیه بواسـطة محامیـه بمـذكرة جـاء فیهـا بـان اسـتدلال 

حسابه بدون توقیع صحیح یعتبر عدیم الأسـاس والجـدوى أولا لانـه لا نعلى أداء بعض الشیكات م
یمكــن الاحتجــاج أمــام محكمــة الاســتئناف بخبــرة غیــر حضــوریة وصــادرة فــي نــزاع آخــر لــم تقــل فیــه 

محكمة الدرجة الأولى برأیها.
ع آخــــر لا یمــــت بصــــلة للــــدعوى وثانیــــا ان الخبــــرة التــــي یتحــــدث عنهــــا صــــادرة فــــي موضــــو 

المعروضة على هذه المحكمة.
والتمس عدم اعتبار ملاحظات المستأنف ورد استئنافه والحكم وفق الاستئناف الفرعي.

فـــي المداولـــة للنطـــق وأدرجـــتاعتبـــرت القضـــیة جـــاهزة 2007-02-08حیـــث انـــه بجلســـة 
بطلـــب هبواســـطة محامیتـــنفالمســـتأأدلـــىالا انـــه خـــلال المداولـــة 2007-03-08بـــالقرار بجلســـة 

القاضــي علــى 3976/98مــن المداولــة مرفــق بنســخة مــن الحكــم الصــادر فــي الملــف عــدد الإخــراج
القضــیة مـن المداولــة بقصــد إخـراجدرهـم، فتقــرر 2.280.697,80لـه مبلــغ بأدائــهالتجـاري وفــا بنـك 

-03بجلســة راجهــاوإدالمســتأنف الفرعــي بواســطة محامیــه بــالاطلاع علــى الحكــم المــدلى بــه إشــعار
یستدعى لها نائبا الطرفین.05-2007

المستأنف الفرعي بواسطة محامیه بمذكرة جاء فیهـا أدلى2007-05-03حیث انه بجلسة 
ان محكمـة والإنصـافالرضـوخ لمبـدأ العـدل المسـتأنفبان واجب التقاضي بحسن نیـة یفـرض علـى 

ض الشـیكات الـواردة فـي حسـاباته صـرفت استجابت لجمیع مطالبه وقالت على ان بعـالأولىةالدرج
1مبالغهــا، فهــل هــذا یمنــع القضــاء مــن الحكــم علــى الســید بــأداءبــدون إذنــه وقضــت علــى العــارض 
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التي لا خـلاف حولهـا ؟ أم هـو یریـد ان یأخـذ "الحـب التـبن" كمـا یقـال، أي یحكـم لـه نمن أداء الدیو 
جدال.لدیونه التي لم تكن محنبالتعویض عن الشیكات، ویحرم العارض في نفس الوقت م

حیث وخلافا لما رمى الیه المستأنف، فـان العـارض لـم یقـل علـى ان دینـه نـاتج عـن صـرف 
الشیكات، وانما مجموعة معاملات.
الملـــف مـــن المداولـــة غیـــر مبـــرر والحكـــم وفـــق الاســـتئناف إخـــراجوالـــتمس اعتبـــار ان طلـــب 

الفرعي ومكتوباته السابقة.
بواســطة محامیــه بمــذكرة تمســك فیهــا بكونــه غیــر مــدین بــاي لأصــلياالمســتأنفأدلــىحیــث 

، وان 1997مبلـغ للبنــك وان المدیونیـة المزعومــة كلهـا تنصــب عــن شـیكات ســحبت مـن حســابه ســنة 
شـــیك ســـحب مـــن حســـابه بتوقیـــع مـــزور وانـــه لا یمكنـــه ان یـــؤدي 153ان أثبتـــتالخبـــرة القضـــائیة 

.ةمدیونیة نتجت عن شیكات مزور 
كم وفق مقاله الاستئنافي.والتمس الح

أدىاذا قالت بانه الأولىالفرعي بمذكرة جاء فیها بان محكمة الدرجة المستأنفأدلىحیث 
دون التأكد من توقیعـه فهـذه الوقـائع تتعلـق بالخطـأ الـذي نسـبه المستأنفبعض الشیكات في حساب 

بـأمرؤكـد ان الشـیكات صـرفت الیه ولا تمت بصلة للـدعوى موضـوع النازلـة، وانـه لا زال یالمستأنف
وان المحكم الابتدائي آیل للإلغاء.المستأنفمن 

والتمس الحكم وفق استئنافه الفرعي.
حیث ان باقي المذكرات المدلى بها جاءت تأكیدا لما سبق.

-01-03وبنـــاء علـــى اعتبـــار القضـــیة جـــاهزة أدرجـــت فـــي المداولـــة للنطـــق بـــالقرار بجلســـة 
حیـث خبـرة حسـابیة بالعلـة التالیـة : " بـإجراءلیوم فصدر القرار التمهیدي وتم التمدید لجلسة ا2008
بكونــه غیــر مــدین بــأي مبلــغ للمدعیــة وان المبــالغ فــي مقالــه الاســتئنافي المســتأنف الأصــلي تمســك 

المسحوبة من حسابه تمت بواسطة شیكات مـزورة وانـه قـد ثبتـت زوریتهـا بحكـم قضـائي الصـادر فـي 
.27/7/06اریخ بت3976/98الملف عدد 

حیث تمسك المستأنف الفرعي بان الشیكات التي طعن فیهـا المسـتأنف الأصـلي بـالزور لهـا
موضوع آخر ومعروضة أمام المحكمة التجاریة وبعضها تم الحكم فیـه فـي حـین ان موضـوع النازلـة 

یتعلق فقط بالكشوف الحسابیة ملتمسا الحكم وفق طلبه.
شیكات التي تشیر الیها الكشوف الحسابیة التيحیث انه أمام ثبوت زوریة بعض ال

اعتمدها المستأنف الفرعي في طلبه فان المحكمة ارتأت الأمر بإجراء خبرة لتحدید الدین محل 
النزاع بعد استبعاد الشیكات المزورة وتحدید مصیر تلك الشیكات التي دفعت من اجل الاستخلاص 

"یقوم بها الخبیر السید محمد الذهبي.
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الذهبي محمد أنجز المهمة المسندة الیه ووضع تقریره في ن الخبیر المعین السید حیث ا
سقاط قیمة إالنازلة الذي انتهى فیه إلى ان الرصید الحقیقي بحساب المستأنف الأصلي بعد 

وكذا الفوائد والمصاریف المحتسبة إلى غایة حصر الحساب بتاریخ ،الشیكات المدعى بها بالزور
درهم یضاف الیه قیمة الشیكات التي دفعت من طرف 1.005.060,98هو 15/12/1998

مما ،المستأنف الأصلي بحسابه من اجل الاستخلاص ولم تقید بدائنیة الحساب واحتفظ بها البنك
درهم لیبقى الرصید الدائن النهائي لفائدة 652.670یجعل مصیرها مجهولا والتي بلغت ما مجموعه 

درهم.1.657.730,98هو 1المستأنف الأصلي السید 
المستأنف فأدلى،06/03/09حیث اشعر نائبا الطرفین بالتعقیب على الخبرة قبل اجل 

التمس من خلالها الحكم بالمصادقة على 05/03/09بواسطة محامیته بمذكرة مؤدى عنها في 
1.657.730,98خبرة السید الذهبي والحكم على المستأنف علیه التجاري وفا بنك بأدائه له مبلغ 

وتاریخ المنازعة إلى تاریخ التنفیذ وتحمیل 1997درهم زیادة على الفوائد القانونیة من تاریخ ینایر 
المستأنف علیه الصائر.
أدلى المستأنف علیه بواسطة محامیه بمذكرة بعد الخبرة ضمن 04/05/09حیث انه بأجل 

یة وعدم عرض الوثائق علیه كما لم یقم الحضوریة والتواجهلانتفاء فیها كون الخبرة جاءت باطلة
بالاطلاع على دفاتره.

انطلق من معطیات خاطئة ومضللة حینما لم یمیز في وفي الموضوع تمسك بكون الخبیر
مهمته بین دعوى الأداء التي تقدم بها العارض وهي موضوع النازلة، والدعاوى الأخرى التي أقامها 

التجاریة ومنها الشیكات والتعویض عن ما الأوراققیمة والتي طالب فیها باسترجاع1السید 
التي نسبها للعارض.بالأخطاءأسماه 

حیث یجب التذكیر على ان دعاوى استرجاع قیمة الشیكات والتعویض عن الإخلالات 
كانت لها ملفات منفصلة.
الدقیقة في الصفحة الرابعة على انه بعد الدراسة التحلیلیة والتقنیةأوردحیث ان الخبیر 

بشان الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف فانه وضع جداول بشیكات صرح انها أجراهاالتي 
موضوع الطعن بالزور، غیر انه لم یبرز ما هي الدراسة التي قام بها ونوعها وقیمتها العلمیة إذ 

ة في كیف یتسنى له ان یقول ان الشیكات مزورة دون ان یعرف مصیرها ومآلها وهل هي مدرج
ومیزانیاته إذ قد تكون بها بعض الهفوات التي هي من باب التجاوزات المقبولة.1حسابات السید 

وحاز مبالغها فان الحدیث عن الإخلالات سیكون 1حیث اذا كانت دخلت في میزانیة 
مجرد زیادة وحشو وعبث لا طائل من ورائه.
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ا لم یطلع الخبیر على الدفاتر حیث ان السؤال الذي یلح العارض على طرحه هو لماذ
التجاریة للبنك العارض ولماذا لم ینفذ أمر المحكمة بمتابعة سیر العملیات عبر الدفاتر التجاریة 

للطرفین.
حیث ان عدم جواب الخبیر یجعل استنتاجاته كلها واهیة وعدیمة الأساس وتدل على تجرده 

من میزة الاستقلال والموضوعیة.
برة والحكم بإجراء خبرة مضادة تتوفر فیها الشروط القانونیة واحتیاطیا والتمس استبعاد الخ

الحكم وفق مذكرته الجوابیة واستئنافه الفرعي وأدلى بنسخة من الحكم الصادر بتاریخ 
11/11/2002.

لما سبق.تأكیداحیث ان مذكرتي التعقیب المدلى بها من كلا الطرفین جاءتا 
في المداولة والنطق بالقرار بجلسة أدرجت،وبناء على اعتبار القضیة جاهزة

وتم التمدید لجلسة الیوم.05/11/2009

 
حیث نازع البنك في خبرة السید محمد الذهبي التي انتهت إلى تحدید الرصید الدائن النهائي 

خبیر درهم على أساس ان السید ال1.657.730,98في مبلغ 1لفائدة المستأنف الأصلي السید 
التي طالب فیها 1السید أقامهالم یمیز بین دعوى الأداء موضوع النازلة والدعاوى الأخرى التي 

باسترجاع قیمة الشیكات والتعویض.
حیث انه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي یتبین بان المستأنف فرعیا یطالب بدینه المحصور 

في ذلك إلى كشف حساب وسند لأمر.درهم مستندا227.191,45في مبلغ 15/12/98بتاریخ 
حیث ان المستأنف الأصلي السید المرنیسي یتمسك بزوریة الشیكات المسحوبة على حسابه 

وأدلى بخبرة وحكم ابتدائي.
وتقریر الحسابیةحیث ان المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف بما في ذلك الكشوف 

والمعتمدة في الدعوى موضوع وف الصادرة عن البنكتبین لها بان الكشالحسین بیرواینخبرة السید 
الشیكات المطعون فیها بالزور.جمیعهاتتضمنهذا الطعن

في الملف عدد 27/07/06الصادر بتاریخ 9749عدد حیث ان الحكم الابتدائي
درهم قیمة الشیكات المزورة.2.280.697,80قضى للمستأنف فرعیا بمبلغ 3976/98/7

وثائق الملف ان الكشف الحسابي المعتمد من قبل البنك في هذه من خلالثبتحیث 
المذكور أعلاه وبما ان الأحكام یمكنها الدعوى مبني على شیكات تبتت زوریتها بمقتضى الحكم 

حتى قبل صیرورتها واجبة التنفیذ ان تكون حجة على الوقائع التي تثبتها عملا بأحكام الفصل 



917/2004/9رقم الملف : 

13

مما الب به من طرف البنك یكون غیر ثابت استنادا لما ذكر، من ق.ل.ع. فان الدین المط418
.هشأنبالحكم بعدم قبول الطلب بذلكتكون معه المدیونیة غیر ثابتة ویتعین

حیث بالنسبة للطلب المقدم بمقتضى مذكرة المستأنف بعد الخبرة والمستمد من طلبه أمام 
نكیة والحكم بقیمة الشیكات المزورة فان الثابت محكمة الدرجة الأولى الرامي إلى إقرار المسؤولیة الب

الشیكات المزورة مما بقیمة قضى لفائدتهالحكم أعلاه الذي من وثائق الملف انه صدر في القضیة 
یجعل طلبه الحالي بدون أساس ویتعین رفضه.

حیث انه استنادا إلى ما ذكر أعلاه فان الاستئناف الفرعي یبقى بدون أساس ویتعین رده.

ھذه الأسبـــــابلـ
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

سبق البت في الاستئنافین بالقبول.:كـــلاــش
والغـاء الحكـم المسـتأنف فیمـا قضـى بـه فـي الطلـب باعتبـار الاسـتئناف الأصـلي جزئیـا : المــوضوعفي 

ول الطلــب وبتاییــده فــي البــاقي وجعــل الصــائر بالنســبة ورد الفرعــي مــع الأصــلي والحكــم مــن جدیــد بعــدم قبــ
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قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
واسـطة محامیــه بمقــال مـؤدى عنــه بــنفس ب1تقــدم الســید 22/12/2003حیـث إنــه بتـاریخ 

التــــــاریخ یســــــتأنف بمقتضــــــاه الحكــــــم الصــــــادر عــــــن المحكمــــــة التجاریــــــة بالــــــدار البیضــــــاء بتـــــــاریخ 
و القاضي بعدم قبول الطلب شكلا.4258/99في الملف عدد 15/11/1999

في الشكـــل:
أداء لــذلك حیــث إن مقــال الاســتئناف قــدم مســتوفیا لكافــة الشــروط المطلوبــة أجــلا و صــفة و 

فهو مقبول شكلا.

وفي الموضــوع:
30/11/1998حیــث یتجلــى مــن وثــائق الملــف و مــن نســخة الحكــم المســتأنف أنــه بتــاریخ 

بواســطة محامیــه بمقــال یعــرض فیــه أنــه اســتفاد مــع المــدعى علیــه مــن ســلف منحتــه 1تقــدم الســید 
صــل الــدین مــع الفوائــد و إیاهمــا شــركة صــوفاك كریــدي حیــث ســحبت علیهمــا عــدة كمبیــالات لأداء أ

سائر التوابع المنصوص علیها في عقد السلف، و قـد اتفـق المـدعي مـع المـدعى علیـه علـى أن هـذا 
الأخیر مكلف بتسدید أقساط السلف بالنیابة عـن العـارض الـذي كـان یسـلمه نصـیبه، إلا أن المـدعى 

ارض علــى الأداء العــرعلیــه لــم یكــن یســدد أقســاط الســلف الشــيء الــذي جعــل صــوفاك كریــدي تجبــ
بجمیع الطرق القانونیة مع العلم أنه كان یؤدي للمدعى علیه بناء على الاتفاق الحاصل بینهما.

لأجــل ذلــك، فــإن العــارض یلــتمس مــن المحكمــة الحكــم علــى المــدعى علیــه بأدائــه لــه مبلــغ: 
هــم در 15.000,00درهمــا الــذي ســبق أن تســلمه منــه لأداء أقســاط الســلف و مبلــغ: 194.035,04

كتعویض عن الضرر مع النفاذ المعجل و الصائر و الإكراه البدني في الأقصى.
و قد أدلى المدعي برسالة و صورة لتفصیلة دفع نقود.

حضــر خلالهــا نائــب الطــرف المــدعي و 18/10/1999و بنــاء علــى إدراج الملــف بجلســة 
نصب الوكیل في حق المدعى علیه فتقرر حجز القضیة للمداولة.

بصدور الحكم أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.و انتهت
افـاب الاستئنـأسب
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حیـث أوضـح الطــاعن فـي مقالـه الاســتئنافي أن الحكـم القاضـي بعــدم قبـول الطلـب لا یرتكــز 
علــى أســاس مــع الواقــع أو القــانون، حیــث خــرق مجموعــة مــن القواعــد المســطریة و یتجلــى ذلــك مــن 

خلال المعطیات التالیة:
الفقرة الثانیة من الفصـل الأول مـن المسـطرة المدنیـة و التـي تشـیر إلـى خرق مقتضیات-1

أن القاضي یثیر تلقائیا انعدام الصفة و الأهلیة أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروریا و 
ینذر الطرف بتصحیح المسطرة داخل أجل یحدده.

لكافیـة ممـا یجعـل مقالـه و حیث إن المحكمة جاء في حیثیتهـا أن المـدعي لـم یـدل بـالحجج ا
معیبا شكلا.

ـــذر  و حیـــث أن المحكمـــة كـــان لزامـــا علیهـــا و احترامـــا منهـــا لمقتضـــیات هـــذا الفصـــل أن تن
قبــول العــارض بــالأداء ببــاقي الحجــج و عنــد عــدم اســتجابته یمكنهــا آنــذاك أن تصــدر حكمهــا بعــدم

الطلب.
ة المدنیـة و التـي تـنص من قانون المسـطر 32خرق مقتضیات الفقرة الرابعة من الفصل -2

على: "یطلب القاضي عند الاقتضاء تحدید البیانات غیر التامة أو التي وقع إغفالها".
ذلك أن المحكمـة عنـدما اعتبـرت أن المـدعي لـم یـدل بمـا یثبـت أداء المـدعى علیـه للأقسـاط 

كـان یتعـین السلف على الرغم من كونه أدلى بالرسالة الصادرة عن الشركة التي منحتها القـرض فقـد
علیهـا أن تنـذره بإتمـام البیانــات الناقصـة احترامـا منهــا لهـذه المقتضـیات إن كانــت الحجـة المـدلى بهــا 

ناقصة في نظر المحكمة.
مـن قـانون المسـطرة المدنیـة التـي تـنص 50خرق مقتضیات الفقـرة السـابعة مـن الفصـل -3

على أن الأحكام تكون دائما معللة و إلا اعتبرت باطلة.
أن المحكمة اعتمدت فقط على حیثیة وحیدة مفادها أن تفصـیلة دفـع النقـود المـدلى بهـا ذلك

لیست صادرة عن المدعي بل عن شخص آخر یسمى رشدي أحمد.
و حیــث أنــه برجــوع المحكمــة إلــى تفصــیلات دفــع النقــود المــدلى بهــا ســتلاحظ أن أكثــر مــن 

م رشـــدي أحمـــد علمـــا بـــأن رقـــم عشـــرة تفصـــیلات صـــادرة عـــن العـــارض و أن واحـــدة فقـــط تحمـــل اســـ
الحساب لا یتغیر بالنسبة لجمیع التفصیلات، كما أنها تحمل اسم المدعى علیه إلى جانب المدعي.
و حیث إن المحكمة باستبعادها لتفصیلات دفع النقود مع أنها هي الوثائق الحاسمة و التي 
تثبــت أداءه لنصــیبه مــن الــدین للمــدعى علیــه نقــدا فإنهــا تصــبح مجانبــة للصــواب و یتعــین تبعــا لــذلك 

التصریح بإلغاء حكمها لعدم ارتكازه على أساس.
یـــة و الـــذي یـــنص علـــى "أنـــه یمكـــن مـــن قـــانون المســـطرة المدن55خـــرق مقتضـــیات الفصـــل 

للقاضي بناء على طلب الأطراف أو احدهم أو تلقائیا أن یأمر قبل البـث فـي جـوهر الـدعوى بـإجراء 
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خبـــرة أو الوقـــوف علـــى عـــین المكـــان أو بحـــث أو تحدیـــد خطـــوط أو أي إجـــراء آخـــر مـــن إجـــراءات 
التحقیق".

لعارض لم یدل بما یثبت أن ذلك أن  المحكمة عندما لاحظت أن الحجج غیر كافیة و أن ا
المدعى علیه كان مكلفا بتسدید أقساط الدین.

و بــأن تفصــیلات دفــع النقــود المــدلى بهــا تحمــل إلــى جانــب العــارض شــخص آخــر فقــد كــان 
لزامــا علیهــا أن تــأمر بــإجراء خبــرة حســابیة یقــوم بهــا أحــد الخبــراء المختصــین فــي میــدان المحاســبة و 

نازلـــة یتعلـــق بمســـألة تقنیـــة لا یمكـــن للمحكمـــة دون مســـاعدة خبیـــر الأبنـــاك و ذلـــك لكـــون موضـــوع ال
مخـــتص فـــي میـــدان الحســـابات و تقنیاتهـــا داخـــل الأبنـــاك أن تتأكـــد مـــن صـــحة الوثـــائق المـــدلى بهـــا 
خاصة و أنه برجوعنا إلى تفصیلة دفع النقود یمكن للمحكمة أن تلاحظ أنهـا تحمـل اسـم العـارض و 

یــدعى رشــدي أحمــد و لكــن هــذا لا یمنــع مــن أنهــا تحمــل اســم المــدعى علیــه و اســم شــخص ثالــث 
جمیعها رقم حساب واحد.

لــذلك فإنــه كــان یتعــین علــى المحكمــة قبــل أن تصــدر حكمهــا بعــدم قبــول الطلــب لعــدم كفایــة 
الحجــج أن تــأمر تمهیــدیا بــإجراء خبــرة حســابیة یمكــن مــن خلالهــا للســید الخبیــر الاتصــال بالبنــك و 

على أصول تفصـیلات دفـع النقـود و ذلـك للوقـوف علـى أیضاطلاعالإمراجعة كشوفات الحساب و 
حقیقة الأمر و یتعین بالتالي أن المدعى علیه مدین بالمبالغ المطالب بها.

ــــأداء مبلــــغ  ــــه ب ــــى المــــدعى علی ــــد عل ــــتمس إلغــــاء الحكــــم المســــتأنف و الحكــــم مــــن جدی و ال
تحمیله الصائر.درهم و 15.000,00درهم مع تعویض عن التماطل قدره 194.035,04

و بصفة احتیاطیة إجراء خبرة حسابیة یقوم بها أحد الخبراء المختصین في میدان المحاسبة 
و الأبناك مع حفظ حقه في التعقیب بعد إنجازها.

و أدلى بنسخة الحكم الابتدائي.
حیث استدعي المستأنف علیه لعدة جلسات بواسطة البرید المضمون و كذا بالطرق العادیـة 

الاستدعاء بملاحظة انتقل من العنوان و نصب قیم في حقه.و رجع
اعتبــرت القضــیة جــاهزة و أدرجــت فــي المداولــة للنطــق 19/11/2009و حیــث إنــه بجلســة 

.03/12/2009بالقرار بجلسة 
ةــمـالمحك

حیث یعیب الطاعن علـى الحكـم القاضـي بعـدم قبـول طلبـه كونـه لا یرتكـز علـى أسـاس مـن 
مـن ق م م و ذلـك 32لخرقه مقتضـیات الفقـرة الثانیـة مـن الفصـل الأول و الفصـل الواقع أو القانون 

لأن المحكمــة لـــم تنـــذره بـــالإدلاء ببــاقي الحجـــج و بإتمـــام البیانـــات الناقصــة و كـــذا لخـــرق مقتضـــیات 
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وحیـدة و اسـتبعدت تفصـیلات دفـع حیثیـةمن نفس القـانون لكـون المحكمـة اعتمـدت علـى 50المادة 
مر بإجراء خبرة حسابیة.النقود دون أن تأ

حیـث إن دعـوى الطـاعن مسـتمدة مـن كونـه و المسـتأنف علیـه اسـتفادا مـن قـرض مـنح لهمـا 
مــن طــرف شــركة صــوفاك كریــدي و أنهمــا اتفقــا علــى أن هــذا الأخیــر هــو الــذي یتــولى أداء الأقســاط 

تظــام فــإن به بانیبعــد أن تســلم المســتأنف نصــیبه إلا أنــه علــى الــرغم مــن أن الطــاعن كــان یــؤدي نصــ
المستأنف علیه لم یسلم للمقرضة الأقساط مما جعلها تجبره على الأداء بجمیع الطرق.

حیــث إنــه لــیس بــالملف أي حجــة تفیــد أن الطــاعن أدى للشــركة المقرضــة نصــیبه فــي الــدین 
الذي حسب زعمه احتفظ به المستأنف علیه و لم یسلمه إلیها كما أنه و بمناسبة هذا الطعن لم یـدل 

فــاق المزعــوم و بالأقســاط التــي كــان یســلمها و أن الاحتجــاج بتفصــیلات دفــع النقــود المــدلى بهــا بالات
التــالي فإنهــا لا تقــوم حجــة بفإنهــا و كمــا عــاین ذلــك الحكــم المســتأنف لا تحمــل اســم الطــاعن بتاتــا و 

على أدائه لنصیبه.
ومة لــذلك طـرف فـي الخصـإجراء خبـرة لتهیـئ الحجـة لأيحیـث إن المحكمـة لیسـت ملزمـة بـ

یبقى هذا الطلب لا مبرر له.
حیث لأجله یتعین رد الاستئناف و تأیید الحكم المتخذ.

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.و غیابیاوهي تبت انتهائیا 

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

اء الصائر على رافعه.برده و تأیید الحكم المستأنف و ابقفي الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
لتجاریة بالدار البیضاءبمحكمة الاستئناف ا

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 08/12/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

في شخص ممثلها القانوني1شركة بین
ذتان وفاء الوارثي ونزهة الوارثيالأستاا هاتنائب

.الدارالبیضاءبهیئة تانالمحامی
من جهة.ةمستأنفابوصفه

" بوصــفه یمثــل مالــك ومجهــز البــاخرة عنــد 2ربــان بــاخرة " وبــین 
" في شخص ممثلها القانوني 22امین الباخرة شركة " 

" فــي شــخص ممثلهــا القــانوني الكــائن مقرهــا 3. شــركة النقــل " 2
33الاجتمــاعي الكائنــة عنــد امــین بــواخر ووكیلتهــا بــالمغرب شــركة 

رها الاجتماعي الكائن مق
المحامي بهیئة الدارالبیضاءنائبهما الأستاذ صلاح الدین بن رحال

في شخص ممثله القانوني3-4
من جهة أخرى.ممستأنفا علیهمبوصفه

.27/6/2007الصادر بتاریخ 732بناء على قرار المجلس الاعلى عدد:
لوحدة الاطراف والموضوع والسبب161/8/9للملف رقم 1993/7/9بناء على قرار ضم الملف عدد:

قرار رقم :
5935/2009

5936/2009

صدر بتاریخ:
08/12/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
6956/6/2005

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
161/2008/9

1993/2007/9

أ/ك
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الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.يبناء على مقال
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

بالأداء.وبناء على الأمر 
.3/11/2009جلسات اخرها بعدة واستدعاء الطرفین 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
هــا الأســتاذة زینــب بواســطة محامیت1اســتأنفت شــركة 2003مــارس 11حیــث انــه بتــاریخ 

ـــاریخ  ـــة بالدارالبیضـــاء بت فـــي 24/10/2002ادریســـیة حمـــزي الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاری
" وشـــركة 2القاضـــي بـــأداء المـــدعى علیهمـــا بالتضـــامن ربـــان بـــاخرة " 10398/2002الملـــف رقـــم 

حمیلهـا الصـائر درهـم مـع الفوائـد القانونیـة ابتـداء مـن تـاریخ الحكـم وت99.155,75مبلغ 3النقل " 
وبرفض باقي الطلبات.

3" وكــــذا شـــــركة النقـــــل 2اســـــتأنف ربــــان بـــــاخرة " 2003یونیـــــو 04وحیــــث انـــــه بتــــاریخ 

بواسطة محامیهما الأستاذ صلاح الدین بن رحال نفس الحكم المشار إلیه أعلاه.
اســـتانفت شـــركة دینـــاكوم بواســـطة نائبتهـــا الحكـــم الصـــادر 14/4/2007وحیـــث انـــه بتـــاریخ 

والقاضي بعدم قبول الطلب.6956/6/05ملف عدد:24/4/2006بتاریخ 

:في الشكـــل
قبـول الاستئنافات لتوفرها على الشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

:وفي الموضــوع
الوقائع :

بواسطة محامیهـا لـدى السـید 1بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به شركة 
التجاریــــــــة بالدارالبیضــــــــاء المســــــــجل والمــــــــؤداة عنــــــــه الرســــــــوم القضــــــــائیة بتــــــــاریخرئــــــــیس المحكمــــــــة

ـــــــذي تعـــــــرض ف29/08/2002 ـــــــت مـــــــن الشـــــــركة القبر وال ـــــــه انهـــــــا اقتن ـــــــدسی ـــــــدریاس بوانی صـــــــیة ان
الفــاتورة المطابقــة المؤرخــة حســبدولار امریكــي 248.568,95بقیمــة طــن مــن نخالــة القمــح 2915

ورة تكــون البضــاعة مــن كریــات مــن نخالــة القمــح وان هــذه وانــه طبقــا لهــذه الفــات09/07/2002فــي 
ـــــــاخرة  ـــــــى مـــــــتن الب ـــــــت عل ـــــــة نقل ـــــــاء خ2الحمول ـــــــا إلمـــــــن مین ــــــــیرســـــــون باكرانی ــــــــى میـ ناء الجـــــــرفــ
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وانــه عنــد إفــراغ 02/08/2002ووضــعت البضــاعة رهــن اشــارة العارضــة بتــاریخ 26/07/2002يفــ
ن جــزء هــام مــن الحمولــة عبــارة عــن البضــاعة مــن البــاخرة لــوحظ عــوار ونقصــان وتبــین للعارضــة ا

ـــــا ـــــة القمـــــح عـــــوض الكری مؤرخـــــةشـــــحن الالةقـــــت مـــــن النخـــــال المشـــــار الیهـــــا فـــــي وثیطحـــــین نخال
طـن المـذكورة 2915طـن عوضـا عـن 2839,780كمـا تـم إفـراغ الناقـل البحـري 08/07/2002في

الشــهادة طــن ناقصــة عــن التفریــغ مــن الســفینة كمــا تبــرز ذلــك 75.220بوثیقــة الشــحن المــذكر أي 
ــــــــاریخ  ــــــــب اســــــــتغلال المــــــــوانئ بت ــــــــي09/08/2002الصــــــــادرة عــــــــن مكت ــــــــت ف وان العارضــــــــة بعث

یثملــه بــالمغرب شــركة 3بالتحفظــات القانونیــة لامــین ســفن الناقــل البحــري شــركة 02/08/2002
وانه اجریت خبرة على ید الخبیـر السـید كمـال محمـد الـذي وضـع تقریـرا حـدد فیـه قیمـة الاضـرار 22

وان مســؤولیة الناقــل البحــري ثابتــة إذا بصــفة لا تقبــل 767.873,182بالحمولــة فــي مبلــغ اللاحقــة 
837.873,1852الجدال لذلك تلتمس الحكم على المدعى علیهمـا بالتضـامن بأدائهمـا لفائدتـه مبلـغ 

درهم من قبـل اصـل الـدین والفوائـد والمصـاریف مـع الفوائـد القانونیـة مـن تـاریخ الحكـم وشـمول الحكـم 
میلهما الصائر.وتح

وأرفقت المقال بالوثائق التالیة :
نسخة طبق الأصل مـن وثیقـة الشـحن، نسـخة طبـق الأصـل مـن الفـاتورة، شـهادة مـن مكتـب 

استغلال الموانئ، رسالة التحفظات، نسخة طبق الأصل من تقریر الخبیر السید كمال محمد.

الدارالبیضــاء الحكــم المشــار أصــدرت المحكمــة التجاریــة ب24/10/2002وحیــث انــه بتــاریخ 
إلیه أعلاه بالعلة التالیة :

حیــث ان الثابــت مــن وثــائق الملــف خصوصــا تقریــر الخبــرة المنجــز فــي النازلــة مــن طــرف 
طن75.220الخبیر السید كمال محمد ان البضاعة موضوع وثیقة الشحن عرفت خصاصا قدره 

المشار إلیه أعلاه.وحیث ان شهادة مكتب استغلال الموانئ أكدت وجود الخصاص
وحیــــث یتعــــین اســــتنادا إلــــى مــــا ذكــــر تحمیــــل الناقــــل البحــــري مســــؤولیة الخصــــاص اللاحــــق 

درهـم وهـو المبلـغ المحـدد مـن طـرف 99.155,75بالبضاعة ویتعین بالتالي الحكم علیه بـأداء مبلـغ 
الخبیر ورفض ما زاد على ذلك لعدم وجود ما یبرره.

ه ما یبرره ابتداء من تاریخ الحكم.وحیث ان طلب الفوائد القانونیة ل
921/2003/10أسباب الاستئناف موضوع الملف رقم 

بواســطة محامیتهــا الأســتاذة زینــب 1اســتأنفت شــركة 2003مــارس 11حیــث انــه بتــاریخ 
ـــم  الادریســـیة حمـــزي الحكـــم المشـــار إلیـــه أعـــلاه مبینـــة اوجـــه اســـتئنافها فـــي كـــون الحكـــم الابتـــدائي ل
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ذهــب إلیـه مــن اســتجابة لجـزء ضــئیل مـن طلبــات العارضـة دون الأخــذ بعــین یصـادف الصــواب فیمـا
الاعتبار الاهم منها والمتعلقة بالاضرار والخسائر البالغة التي تكبدتها العارضة فعلا من جراء خطأ 

المستأنف علیهما.
وحیــث ان الســید الخبیــر حــدد قیمــة الاضـــرار اللاحقــة بالبضــاعة والمصــاریف التــي دفعتهـــا 

798.673,18ضة والمبـررة بـالفواتیر المطابقـة والمرفقـة بتقریـر الخبـرة بلـغ مجموعهـا إلـى مبلـغ العار 

درهم.
وحیــث ان المحكمــة الابتدائیــة اســتندت فــي حكمهــا للقــول بمدیونیــة المســتأنف علیهمــا اتجــاه 
العارضة على تقریر الخبرة المنجـز مـن طـرف السـید محمـد كمـال الـذي لـم یكـن محـل أي طعـن مـن 

إلغــاء الحكــم المطعــون فیــه جزئیــا فیمــا متــه، ملتمســةبــاقي الأطــراف غیــر انهــا لــم تاخــذ بــه بر طــرف
قضـــى بـــه مـــن رفـــض جزئـــي لطلبـــات العارضـــة وتأییـــده فیمـــا قضـــى بـــه مـــن أداء المســـتأنف علیهمـــا 

درهم مع الفوائد القانونیـة ابتـداء مـن تـاریخ الحكـم وتحمیلهمـا 99.155,75بالتضامن للعارضة مبلغ 
699.517,43ر وبعــد التصــدي الحكــم بــأداء المســتأنف علیهمــا تضــامنا أو ایــا منهمــا مبلــغ الصــائ

درهم من قبل بقیة التعویض المستحق للعارضة مع الفوائد القانونیة من تاریخ الحكم إلى یـوم التنفیـذ 
درهـم وتحمیـل99.155,75وتأیید الحكم فیما قضى به على المستأنف علیهما بأداء العارضة مبلغ 

المستأنف علیهما الصائر.

2319/2003/9أسباب الاستئناف موضوع الملف رقم 
بواســطة 3وكــذا شــركة النقــل 2خرةاســتأنف ربــان بــا2003یونیــو 1خ حیــث انــه بتــاری

محامینهما الحكم المشار إلیه أعلاه مبینین اوجه استئنافهما في كـون الوثـائق المـدلى بهـا مـن طـرف 
اصــة وثیقــة الشــحن تبــین ان البضــاعة التـي هــي عبــارة عــن نخالــة القمــح نقلــت المسـتأنف علیهمــا وخ

علـــى شـــكل خلـــیط وان تقریـــر الخبـــرة المـــدلى بـــه مـــن طـــرف المدعیـــة اصـــلا  لا یفیـــد بتاتـــا مســـؤولیة 
العارض عن الخصاص المسجل على البضاعة وان الخبیر السید كمال محمد أشار في تقریره على 

طـــن وانـــه بالنســـبة للفســـاد المســـجل علـــى 20ن فـــي حـــدود طـــ75,22وجـــود خصـــاص فـــي حـــدود 
البضاعة الذي اعتبرته المستأنف علیها عـوارا فـان هـذا العیـب الـذي شـاب البضـاعة یتعلـق بنوعیتهـا 
وما دام ان عقدة الشراء لا تربط سوى متلقي البضاعة والشاحن فان العارض لا یمكن مسـاءلته عـن 

لبضاعة كما تم الاتفاق علیه بـین البـائع والمشـتري لا یمكـن هذا الضرر كما ان عدم مطابقة جودة ا
ان یواجــه بــه الناقــل البحــري الــذي تقــوم مســؤولیته فــي حــدود الضــرر اللاحــق بالبضــاعة وهــي تحــت 

وان الخبیر السید محمد بنجلون أنجز تقریـرا وجاهیـا فـي الموضـوع أكـد فـي خاتمتـه علـى ان عهدته.
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ولیة عن الحالة التي وجدت علیها البضاعة وان البضاعة مشوبة الناقل البحري لا یتحمل ادنى مسؤ 
بعیب مما یتعین معه والحالة هذه مواجهة البائع ولیس الناقل البحري كما انه بالرجوع لوثیقة الشحن 

ان مســـؤولیة العارضــــة فـــي النازلــــة و ،اطنــــ2915ســـیتجلى واضـــحا بــــان البضـــاعة المنقولــــة تـــزن 
اعة موضوع النزاع وكما هو متعارف علیه تتعرض بطبیعتها لنقص في منعدمة واحتیاطیا فان البض

وزنهـــا وان مســـؤولیة الناقـــل البحـــري غیـــر قائمـــة مطلقــــا لعـــدم وجـــود مـــا مـــن شـــانه اثباتهـــا ذلــــك ان 
وان العمل القضائي یعتبر ان الضیاع الطبیعي في حدود . %1,01الخصاص وصلت نسبته إلى 

بمســؤولیة الناقــل البحــري وان هــذه النســبة تشــكل ضــیاعا طبیعیــا النســبة المــذكورة مبــرر لعــدم الاخــذ
تشــكل %2للطریــق كمــا اســتقر علیــه العمــل القضــائي  فــي هــذا الشــان ذلــك انــه علــى اعتبــار نســبة 

ضیاعا طبیعیا یعفي الناقل مـن ایـة مسـؤولیة ملتمسـین فـي الشـكل التصـریح بقبـول الاسـتئناف شـكلا 
الحكــم الابتــدائي والحكــم مــن جدیــد بــرفض الطلــب فــي مواجهــة وفــي الموضــوع اساســا الحكــم بالغــاء

العارضین مع اخراجهما من الدعوى بدون صائر واحتیاطیا الحكم بالغاء الحكم الابتدائي فیما قضى 
بــه والحكــم مــن جدیــد بــرفض الطلــب فــي مواجهــة العارضــین لانعــدام مســؤولیتهما والبــت فــي الصــائر 

2ادلى الأستاذ صلاح الـدین بـن رحـال عـن ربـان البـاخرة 15/09/2003وانه بجلسة وفق القانون.

.921/2003/10إلى الملف رقم 2319/2003/9بطلب من اجل ضم الملف رقم 
إلــى الملــف رقــم 921/2003/10تقــرر ضــم الملــف رقــم 13/10/2003انــه بجلســة حیــث و 

2319/2003/9.
طة محامیتهـــا الأســـتاذة بواســـ1أدلـــت المســـتأنفة شـــركة 15/01/2004وحیـــث انـــه باجـــل 

زینب ادریسیة حمزي بمذكرة جوابیة جاء فیها بان تقریر خبرة السید محمد بنجلون علاوة على انه لا 
یمكـــن الاخـــذ بـــه للقـــول بوجـــود المســـؤولیة او انعـــدامها فانـــه لا یمكـــن الاســـتناد علیـــه لانـــه لـــم یحتـــرم 

س مـن ذلـك فـان تقریـر خبـرة السـید من قانون المسطرة المدنیة وانـه علـى العكـ63مقتضیات الفصل 
كمال محمد والتي كانت حضوریة بالنسبة لجمیع الأطراف فانه عاین حالة البضاعة موضوع النـزاع 

ولاحــظ ان خلــیط الــدقیق مــع حبــوب القمــح بنســبة مرتفعــة ووجــود حبــوب 2بعــد افراغهــا مــن البــاخرة 
تسـلمه لا عة في وثیقة الشـحن وقـت حالة البضاوان عدم تدوین الناقل البحري تحفظات عن فاسدة.

یعتبر قرینة على انه تسلمها من یـدي الشـاحن سـلیمة دون عـوار ولا خصـاص ممـا یجعـل مسـؤولیته 
الـدفع بنظریـة عجـز تكبدته مـن اضـرار وخسـائر وفیمـا یخـصثابتة ویستوجب تعویض العارضة بما 

جم مـع الحقیقـة ذلـكینسـلا%1,01الطریق فان ادعاء الناقـل البحـري بكـون نسـبة الخصـاص هـي 
ان الاضــرار التــي تكبــدتها العارضــة تعــد بــالملایین وهــو مــا اكدتــه خبــرة الســید محمــد كمــال والتــي لــم 
تكــن محــل أي طعــن مــن طــرف المســتانفین ملتمســة الحكــم وفــق مقالهــا الاســتئنافي وفــي الموضــوع 

ادلـــــى 24/02/2004وانـــــه باجـــــل الحكــــم بتاییـــــد الحكـــــم المســـــتأنف وتحمیـــــل المســــتانفین الصـــــائر.
ومن معه بواسطة محامیه الأستاذ صـلاح الـدین بـن رحـال بمـذكرة 2المستأنف ضدهما ربان باخرة 
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تعقیبیــة جــاء فیهــا بــان الســید الخبیــر كمــال محمــد لــم یشــر بتاتــا فــي تقریــره إلــى الجهــة المســؤولة عــن 
تحـت الروافـع بـدلیل الضرر الذي اصاب البضاعة كما ان الضرر المطالب تعویضه لم تتم معاینته 

عدم وجود ادنى تحفظ من الجهة المكلفة بافراغ البضاعة وان الفساد والخصاص المسجل على هـذه 
البضاعة لم تتم معاینته الا بعد نقلها إلى مستودعات المكتب أي بعد انتهاء مسؤولیة الناقل البحري 

سـیلاحظ بـان البضـاعة افرغـت كما انه بالاطلاع على یومیة الافراغ المدلى بها من طرف العـارض 
دون ادنى نقص او خصاص وانه وعلى فرض وجـود خصـاص فـي البضـاعة فـان العـارض اكـد فـي 

وان تمسـك المسـتأنف علیهـا بـالفقرة %1,01مقاله الاستئنافي بان هـذا الخصـاص لا تتجـاوز نسـبة 
كرســـه العمـــل مـــن مدونـــة التجـــارة لا یجـــدیها فـــي شـــيء أمـــام مـــا461الثانیـــة مـــن مقتضـــیات المـــادة 

والحكم وفق استئناف العارض.1القضائي في هذا الباب ملتمسین رد استئناف شركة 
بواســطة محامیتهــا الأســتاذة 1أدلــت المســتأنفة شــركة 20/09/2004وحیــث انــه بجلســة 

بالتحفظــات القانونیــة قبــل انهــاء تفریــغ أدلــتزینــب الادریســیة حمــزي بمــذكرة جــاء فیهــا بــان العارضــة 
كمــــــا یشــــــهد بــــــذلك تقریــــــر شــــــركة جــــــرف الاصــــــفر 08/08/2002ولــــــة مــــــن الســــــفینة بتــــــاریخ الحم

بالتـــاریخ المـــذكور كمـــا انـــه 2مانوطانســـیون وتضـــمن هـــذا التقریـــر الاشـــارة إلـــى اتمـــام تفریـــغ بـــاخرة 
المنجز من طرف الخبیـر السـید محمـد كمـال سـتعاین المحكمـة 02/2002بالرجوع إلى التقریر عدد 

ـــــــــــــــــــــه یشـــــــــــــــــــــیر صـــــــــــــــــــــراحة  ـــــــــــــــــــــاریخان ـــــــــــــــــــــت بت ـــــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــــذكورة كان ـــــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــــون الحمول إل
لازالـت مودعـة بمخــازن مكتـب اســتغلال المـوانئ داخــل مینـاء الجــرف الاصـفر ممــا 27/08/2002

یفیــد ان العارضــة قامــت بارســال التحفظــات القانونیــة للناقــل البحــري قبــل اخــراج الحمولــة مــن المینــاء 
فظـــات والحكــــم وفــــق ملتمســــاتها الــــواردة بالمقــــال ملتمســـة الاشــــهاد لهــــا بادلائهــــا ابتــــدائیا برســــالة التح

الاستئنافي ومذكرتها المدلى بها.
ومـن معـه بواسـطة 2ادلـى المسـتأنف ضـده ربـان بـاخرة 20/12/2004وحیث انـه بجلسـة 

محامیه الأستاذ صلاح الدین بن رحال بمذكرة جاء فیها بان المدعیة اصلا أدلت برسالة مؤرخة فـي 
ولم ترفقها بایة وثیقة تفید توصل العارضة بها وان مثل هذه الوثیقـة لا صادرة عنها02/08/2000

یمكن ان تفید المجلس في معرفة مـا اذا كانـت تشـكل تحفظـات قانونیـة قبـل او بعـد اخـراج البضـاعة 
من المیناء مما یتعین معه استبعادها من وثائق الملف ملتمسین الحكم وفق مقاله الاستئنافي.

بواســطة محامیتهــا الأســتاذة 1أدلــت المســتأنفة شــركة 07/03/2005وحیــث انــه بجلســة 
وهـــي 22زینـــب ادریســـیة حمـــزي بمـــذكرة جـــاء فیهـــا بـــان العارضـــة تـــدلي بشـــهادة صـــادرة عـــن شـــركة 

وان هذه الشركة تقر صراحة بانها توصلت 3لشركة  الامنیة بالمغرب لسفن الناقل البحري شركة ا
عارضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاریخبرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالة التحفظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادرة عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ال

لمـذكورة وحیـث نها اعلمت بدورها المستأنف علیهما بمضـمون رسـالة التحفظـات اوبأ02/08/2002
وثیقــــة حاســــمة تفنــــد ادعــــاءات المســــتأنف علیهمــــا وذلــــك إلــــى جانــــب رســــالة ان هــــذه الشــــهادة تعــــد
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عثــت مضـیفة بانهـا ب20/09/2004التحفظـات المـدلى بهـا رفقـة مـذكرة العارضــة المـدلى بهـا بجلسـة 
ملتمسة الحكم وفق 08/08/2002بالتحفظات القانونیة قبل الغاء تفریغ الحمولة من السفینة بتاریخ 

ما جاء في المقال الاستئنافي.
تقـرر حجـز القضـیة للمداولـة قصـد النطـق بـالقرار بجلسـة 16/05/2005وحیث انه بجلسـة 

.27/06/2005مددت لجلسة 13/06/2005
اصــدرت محكمــة الاســتئناف التجاریــة قــرارا قضــى بإلغــاء الحكــم وحیــث انــه بالتــاریخ أعــلاه 

.1المستأنف والحكم من جدید بعدم قبول اللب ، وكذا استئناف شركة 
طعنت شركة دیناكوم بالنقض في القرار المذكور.3/1/2006وحیث انه بتاریخ 

المحكمـة المجلس الاعلى قرار بنقض القرار المذكور بعلة اناصدر27/6/2006وبتاریخ 
مصــدرة القــرار المطعــون فیــه أوردت فــي تعلیلاتهــا " ان البــاخرة وصــلت الــى مینــاء الجــرف الاصــفر 

وان البضــــــــاعة وضــــــــعت رهــــــــن اشــــــــارة المرســــــــل الیهــــــــا  بتــــــــاریخ 26/7/2002بالجدیــــــــدة بتــــــــاریخ 
وأن الخبـــرتین المـــدلى بهمـــا مـــن طـــرف المســـتأنف علیهـــا (الطالبـــة) شـــركة دینـــاكوم 02/08/2002

أسست علیهما طلبها الرامي الى التعـویض والمنجـزتین مـن طـرف الخبیـر السـید محمـد كمـال واللتین
قـــد أنجزتـــا بعـــد مـــدة مـــن تـــاریخ افـــراغ البضـــاعة ووضـــعها رهـــن اشـــارة المرســـل الیهـــا ، اذ أن الاولـــى 

والثانیـــة انجـــزت كـــذلك بالمســـتودعات التابعـــة لمینـــاء الجـــرف الاصـــفر 25/8/2002انجـــزت بتـــاریخ 
وبالتـــالي فـــإن هـــاتین الخبـــرتین لـــم تنجـــزا تحـــت الروافـــع ، وان عـــدم اجـــراء ایـــة 31/8/2002بتـــاریخ 

معاینة او خبرة تحت الروافع یشـكل قرینـة علـى التسـلیم المطـابق للبضـاعة ،،، وانـه مـن جهـة أخـرى 
فإنــه بالفعــل وكمــا تمســك بــذلك الطاعنــان (المطلوبــان ) فــي اســتئنافهما فــإن عــدم مطابقــة البضــاعة 

صفات المتفق علیهـا مـع المرسـل لایمكـن تحمیـل المسـؤولیة بشـأنها للناقـل البحـري..." فـي حـین للموا
.S.G.Sســـبق للطالبـــة شـــركة دینـــاكوم ان أدلـــت رفقـــة مقالهـــا الاســـتئنافي بنســـخة مـــن تقریـــر شـــركة 

كمــــا أدلــــت بشــــهادة صــــادرة عــــن مكتــــب اســــتغلال 3/8/2002المنجــــز بتــــاریخ 02/4/2288عــــدد:
طنا ، والمحكمــة بإهمالهـا الـوثیقتین 75,22تفید وجود خصاص قدره: 9/8/2002الموانىء بتاریخ

المــذكورتین وعــدم مناقشــتهما لاإیجابــا ولاســلبا علــى الــرغم ممــا قــد یكــون لــذلك مــن تــأثیر علــى نتیجــة 
قضائها ، تكون قد بنت قرارها على غیر أساس وعللته تعلیلا ناقصـا یـوازي انعدامـه ویتعـین نقضـه.

سیر العدالة ومصلحة الطرفین یقتضیان إحالة الملف على نفس المحكمة.وان حسن
10/6/2008الة الملف من جدید بهذه المحكمـة أدرج بعـدة جلسـات منهـا وحیث انه بعد اح

أن الثابــت مــن قــرار دینــاكوم بمــذكرة بعــد الــنقض مفادهــا أدلــت خلالهــا الاســتاذة الــوارثي عــن شــركة 
ئنافي علــى أســاس نقطتــین وهمــا عــدم جــواب ومناقشــة القــرار شــركة  المجلــس انــه نقــض القــرار الاســت

ــــوثیقتین .S.G.Sشــــركة  ــــإن العارضــــة توضــــح قیمــــة ال ــــذلك ف ــــب اســــتغلا المــــوانىء ول ولشــــهادة مكت
ان هــذا التقریــر هــو نفســه الــذي بنــى علیــه الخبیــر الســید محمــد كمــال و المــذكورتین فــي حســم النــزاع.
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حاســم فــي النــزاع لــذلك وبعــد نقــض .S.G.Sقریــر خبــرة شــركة وان تتقریــره لتحدیــد قیمــة الاضــرار.
القرار الاستئنافي فإنه یتعین اعتماده والقـول بـأن معاینـة العـوار والخصـاص تمـت والبضـاعة مازالـت 
تحت حراسة عهدة الناقل البحري وان خبرة السید كمال المحددة لقیمة الاضرار بنیت علیها (المرجـو 

المنجـزة S.G.Sانـه بالاضـافة الـى كـون تقریـر خبـرة شـركة و ید كمـال ).الرجـوع الـى تقریـر خبـرة السـ
تحـــت الروافـــع حاســـمة فـــي النـــزاع للقـــول بمســـؤولیة الناقـــل البحـــري عـــن قیمـــة الاضـــرار والخصـــاص 

Clean onموضوع الدعوى فإن هذه المسؤولیة ثابتة أیضا مـن خـلال توقیعـه علـى سـند الشـحن ( 

board بینمـا عملیـة الشـحن علـى ظهـر البـاخرة لـم تنتـه 08/07/2002) دون أیة تحفظات بتـاریخ
) ونفس …Statement of( وانـ( انظروا من فضلكم الوثیقة تحت عن13/07/2002الا بتاریخ 

فكیــــــف یشــــــهدان بمطابقــــــة Ste. Inspectorateالشيء قامت به شركة الوزن والجـودة 
بتاریخ سابق على انهاء عملیـة الشـحن ، وحیـث البضاعة المشحونة لما هو مدون بالفاتورة التجاریة

ـــه الناقـــل البحـــري مســـؤولیة الخســـائر والخصـــاص الحاصـــلة فـــي  ـــاء علی ـــاقض یتحمـــل بن ان هـــذا التن
بضاعة العارضة.

ان المقرر ان مكتب استغلال الموانىء هو الوحیـد الـذي خولـه المشـرع حـق احتكـار عملیـة و 
ان الثابـت مـن أوراق الملـف ان مكتـب اسـتغلال و تفریغ البضائع من البواخر واعطاء شهادة بـالوزن.

طــــن بـــدل 2839,780المـــوانىء ثبـــت لدیـــه ان مقـــدار البضـــاعة المفرغـــة لفائـــدة الطاعنـــة هـــي فقـــط 
ابتة في الفاتورة التجاریة وفي سند الشحن وبناء علیـه سـلم العارضـة شـهادة بـالوزن مؤرخـةالث2915

طـن .75,220تثبت وجود خصاص في البضاعة مقداره:09/08/2002في 
وحیث ان هذه الشهادة حاسمة في اثبات الخصاص وبالتالي یتعـین اعتمادهـا والحكـم بتأییـد 

بـه مـن عـدم الحكـم تعویض عن الخصاص والغائه فیمـا قضـى الحكم الابتدائي في الشق القاضي بال
بالتعویض عن العـوار الحاصـل فـي البضـاعة والحكـم تصـدیا بقیمـة العـوار وكـذا التعـویض طبقـا لمـا 

ـــدعوى ، هـــو  ـــاحي لل ـــال الافتت ـــتمس العارضـــة محـــدد فـــي المق ـــك تل ــــول مـــن أجـــل ذل فـــي الشكــــل : قب
مستأنف جزئیا فیمـا قضـى بـه مـن رفـض الحكـم بقیمـة إلغاء الحكم ال-1في الموضوع : استئنافها ، 

العوار والتعویض طبقا لطلبات العارضة وتأییده فیما قضى به من أداء المستأنف علیهما بالتضامن 
درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الحكم والصائر.99.155,75للعارضة مبلغ 

ائــــــدة شــــــركة دینــــــاكوم مبلــــــغ وبعــــــد التصــــــدي الحكــــــم بـــــــأداء المســــــتأنف علیهمــــــا تضــــــامنا لف
درهــــم بقیــــة التعــــویض المســــتحق للعارضــــة مــــع الفوائــــد القانونیــــة مــــن تــــاریخ الحكــــم 699.517,43

الابتدائي الى تاریخ التنفیذ.
ومن معه.2الحكم برد ورفض استئناف الاستئناف المقابل من طرف ربان الباخرة -2
مع جمیع مایترتب عن ذلك قانونا.-3

رفته :
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.S.G.Sتقریر خبرة شركة صورة ل-1

صورة لشهادة مكتب استغلال الموانىء-2
صورة لتقریر خبرة السید محمد كمال-3
بتوصله برسالة التحفظ 33صورة لرسالة التحفظات مع اشهاد صادر عن شركة -4
.13/08/2002صورة لشهادة تثبت انتهاء عملیة الشحن بتاریخ -5
بتــــاریخ Sté inspectorateصــــورة لشــــهادة الــــوزن والجــــودة الصــــادرة عــــن شــــركة-6

08/7/2002

.08/07/2002Clean on boadسند الشحن الموقع من طرف ربان الباخرة بتاریخ -7

1993/7/9تقـــرر بطلـــب مــن الاطـــراف ضـــم الملـــف رقـــم 14/7/2008وحیــث انـــه بتـــاریخ 

بمقـــال 15/7/2005دمت بتـــاریخ تقـــللملـــف الحـــالي وتـــتلخص وقـــائع النازلـــة فـــي أن شـــركة دینـــاكوم
محـل المسـتأنف 4التعویض مع احلال بنفسالوقائع والتمست الحكم لها بنفسمن خلاله تمسكت

علیها في الاداء ، وبعد جواب المستأنف علیهم أصدرت المحكمة التجاریة حكما بعدم القبول لسبقیة 
.البت فیه

مـذكرة صـلاح الـدین بـن رحـال عـن ربـان البـاخرة بأدلى الاسـتاذ10/2/2009وخلال جلسة 
ــــــنقض مفادهــــــا  ــــــرار بعــــــد ال ــــــض الق ــــــى مجلســــــكم المــــــوقر بعــــــد نق ــــــزاع الحــــــالي معــــــروض عل ان الن

فــــــــي الملفــــــــین المضــــــــمومین عــــــــدد: 27/6/2005الصــــــــادر بتــــــــاریخ 2479/2480/2005عــــــــدد:
.2319/2003/9و 921/2003

S.G.Sان المجلس الاعلى بنى قراره على علـة مفادهـا عـدم مناقشـة مضـمون تقریـر شـركة 

عــــن 9/8/2002وكــــذا الشــــهادة الصــــادرة بتــــاریخ 3/8/2002المنجــــز بتــــاریخ 02/4/2288عــــدد:
طـن.75,22مكتب استغلال الموانىء والتي تفید وجود خصاص محدد في 

ان المجلـــس المـــوقر ومـــن خـــلال اطلاعـــه علـــى هـــاتین الـــوثیقتین سیتضـــح لـــه ان مســـؤولیة 
العارض منعدمة تماما في النازلة الحالیة.

سـیتجلى 3/8/2002بتـاریخ S.G.Sى التقریر المنجز مـن طـرف مكتـب الخبـرة فبالرجوع ال
طـن.849,922والبالغ وزنها 1واضحا بأن المعاینة أنجزت على البضاعة المتبقیة بالقعر 

ان هـذا التقریــر خلــص الــى وجــود ضــرر بهـذه البضــاعة مــرده عیــب ذاتــي لایتحملــه الناقــل -
البحري .

التقریــر عـدم مطابقــة البضـاعة للمواصـفات المتفــق علیهـا بــین انـه یتجلـى واضــحا مـن هـذا -
المرسل والمرسل الیه.

برجوعه الى خاتمـة هـذا التقریـر سـیتجلى واضـحا بأنـه لایتعلـق سـوى بالبـائع والمشـتري هان-
وبالتالي فإن ماتم معاینته لایمكن مسائلة الناقل البحري بخصوصه.
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لف وكذا التقریر المنجز من طرف مكتب الخبـرة انه كما یتضح فإن الوثائق المضمنة بالم-
S.G.S.فإن البضاعة  هي عبارة عن مادة النخالة ملولبة

وجـــد علـــى شـــكل 02-22884ان جـــزء مـــن هاتـــه البضـــاعة كمـــا یتجلـــى مـــن التقریـــر عـــدد:
مسحوق أي غیر ملولب.

ى الشـاحن ان الامر في النازلة الحالیة یتعلق بجودة البضاعة وطبیعتها وهـو أمـر لایهـم سـو 
والمرسل الیه.

جزة من طرف مكتب استغلال المـوانىء والتـي أشـارت الـى وجـود  الشهادة المنیخصامافیما 
طـن.75,22خصاص محـدد في 

ان المجلــــس المــــوقر باطلاعــــه علــــى هاتــــه الوثیقــــة ســــیتجلى لــــه انهــــا لــــم تنجــــز الا بتــــاریخ 
عملیات افراغ البضاعة.أي بعد انتهاء 9/8/2008

س الموقر وعكس ماورد بهاته الشهادة سیتجلى له بعد اطلاعه على یومیة الافـراغ ان المجل
المنجــز مــن طــرف اســتیفدور فــي شــخص شــركة "مــانیجورف " التــي تكلفــت بــافراغ البضــاعة لفائــدة 

المرسل الیه أنه تم افراغ البضاعة بكاملها وذلك حسب الجدول التالي :
كمیـة البضاعـة المفرغــةالتاریـــــــخ                       

طــن26/7/20021.026
طــن31/07/2002750
طــن01/08/2002238
طــن07/08/2002177
طــن07/08/2002462
طــن08/08/2002262

طـــن2915المجمـــوع  ...................................

طن.2915لمنقولة تزن فبالرجوع الى وثیقة الشحن سیتجلى واضحا بأن البضاعة ا
ان استیفدور المذكور أعلاه أفرغ البضاعة بكاملها دون ادنى نقص او خصاص.-
ان الشهادة المسلمة من طـرف مكتـب اسـتغلال المـوانىء لـم تنجـز الا بعـد انتهـاء عملیـات -

الافراغ من طرف شركة مانیجورف.
لافــراغ علــى الحالــة التــي وبــالنظر لكــون الناقــل البحــري اوصــل البضــاعة الــى مینــاء الــذلك
ودون أدنى نقص او خصـاص فـإن مسـؤولیته فـي النازلـة الحالیـة تكـون منعدمـة الامـر شحنت علیها

الذي یتعین معه الغـاء الحكـم الابتـدائي والحكـم مـن جدیـد بـرفض الطلـب فـي مواجهـة العارضـین مـع 
اخراجهما من الدعوى بدون صائر.
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احتیاطیا :
أوضـح بمقالـه الاسـتئنافي علــى ان البضـاعة موضـوع النــزاع یـث ان العـارض سـبق لــه ان ح

عبارة عن نخالة القمح نقلت على شكل خلیط.
ــــي وزنهــــا وهــــو  ان هــــذه البضــــاعة وكمــــا هــــو متعــــارف علیــــه تتعــــرض بطبیعتهــــا لــــنقص ف

مایصطلح على تسمیته في عرف القانون البحري بالضیاع الطبیعي للطریق.
الشهادة المسلمة من طرف مكتـب اسـتغلال المـوانىء فـإن انه واذا ماأخذنا تجاوزا بماضمن ب

.%1,01طن أي بنسبة 75,22الخصاص المسجل على البضاعة حـدد في 
ان هذه النسبة تشكل ضیاعا طبیعیا للطریق یعفي الناقل البحري من أیة مسؤولیة.

لحكـم الابتـدائي انه بالنظر للاجتهادات القضـائیة المتـواترة فـي هـذا البـاب فإنـه یتعـین الغـاء ا
والحكم من جدید برفض الطلب في مواجهة العارضین.

مما سلف فإنه یتعین الحكم وفق ماورد في استئناف العارضین.
ـــة 2/6/2009وخـــلال جلســـة  ـــة دینـــاكوم بمـــذكرة تعقیبی أدلـــت الاســـتاذة الـــوارثي عـــن الطاعن

فــي مــذكرتها بعــد ي أثارتهــامفادهــا ان العارضــة مــن جهــة تــرد علــى دفــوع ربــان البــاخرة بالوســائل التــ
النقض والتي تؤكدها.

ومـــن جهــــة ثانیـــة فــــإن ادعــــاء ربـــان البــــاخرة كـــون المشــــكل یتعلــــق بعـــدم مطابقــــة البضــــاعة 
للمواصــفات المتفــق علیهــا بــین المرســل والمرســل الیــه لایمكــن مســاءلة الناقــل البحــري بشــأنه هــو دفــع 

رضة وبالتالي لایمكنه التملص منها.مردود ذلك ان مسؤولیة الناقل البحري هي مسؤولیة مفت
جاء واضحا بكون البضاعة فاسدة اذ جاء فیه:S.G.Sكما ان تقریر مكتب الخبرة 

-Mélange de farine et de pellets.
-Début d'odeur de fermentation.
-Une partie de la marchandise était avariés (environ 20 TM).
-Présence de pellets avariés.
-Valeur total de la marchandise en pellets ( 2915 TM).
-Valeur de la partie avariée environ (20 TM)  USD 1704,70.
-Valeur de tamisage USD 12748,83.

وكذا تقریر خبرة الخبیر بن جلون الذي جاء فیه في صفحته الاولى
Une partie de ce lot environ 15 Tonnes avait durcie et semblait être
avarié.

ومـن تــم یتضـح ان جمیــع التقـاریر الموجــودة بــالملف أثبتـت فســاد البضـاعة ، هــذا بالاضــافة 
دون clean on bordالى انه برجوع المحكمة الى سند الشحن ستلاحظ ان ربان الباخرة وقع علیه 
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البــــاخرة لـــم تنتــــه الا بتــــاریخ بینمـــا عملیــــة الشـــحن علــــى ظهـــر08/07/2002أن تحفظـــات بتــــاریخ 
فكیـف یشـهدان Ste. Inspectorateونفس الشيء قامت به شركة الـوزن والجـودة 13/07/2002

بمطابقة البضاعة المشحونة لما هو مدون بالفاتورة التجاریة بتاریخ سـابق علـى انهـاء عملیـة الشـحن 
ســـؤولیة الخســـائر والخصـــاص ، وحیـــث ان هـــذا التنـــاقض یتحمـــل بنـــاء علیـــه كـــذلك الناقـــل البحـــري م

العارضة.الحاصلة في بضاعة 
حیث ان ربان الباخرة یطعن في شهادة مكتب استغلال الموانىء لكونها لم تنجـز الا بتـاریخ 

أي بعــد انتهــاء عملیــات التفریــغ وان یومیــة الافــراغ المنجــزة مــن طــرف الشــركة التــي 09/08/2002
طن وبالتالي لیس 2915أفادت بأن مجموع ماأفرغته هو تكلفت بافراغ البضاعة لفائدة المرسل الیه 

وان مایتمســــك بــــه ربــــان البــــاخرة لایرتكــــز علــــى أســــاس ذلــــك ان مكتــــب اســــتغلال هنــــاك خصــــاص.
الموانىء هو الوحید الذي له حق اعطاء شهادة الوزن وهي الشهادة الوحیدة المعتبرة لاثبات الوزن.

عة فلاعلاقـة لهـا بـوزن البضـاعة وهـي كلفـت اما شركة مانو جرف التي قامت بتفریغ البضـا
بالتفریغ فقط وأنها هي نفسها تقر بذلك وبكون مكتب استغلال الموانىء هو الجهة الرسمیة والوحیـدة 
التي لها صلاحیة تسلیم شهادة وزن البضاعة المفرغـة (رفقتـه شـهادة صـادرة عـن شـركة مـانوجرف).

ضــیاعا طبیعیــا وبالتــالي فهــي نســبة تشــكل %1,01ان ربــان البــاخرة تــزعم بــأن  نســبة الخصــاص و 
وان هـــذا الادعـــاء لاأســـاس لـــه مـــن الصـــحة اذ أن للطریـــق یعفـــي الناقـــل البحـــري مـــن أیـــة مســـؤولیة.

وهــي %1,01ولــیس %3طــن وهــو مایشــكل تقریبــا نســبة 75,22الخصــاص المســجل حــدد فــي 
نسبة كبیرة.

كانــــت البضــــاعة بطبیعتهــــا قابلــــة كمــــا ان الضــــیاع الطبیعــــي لایمكــــن التحــــدث عنــــه الا اذا 
للضیاع والاندثار ، وحیث ان البضاعة المستوردة لیست مسحوقا بل هي عبارة عن نخالة القمح في 
شكل لولبي ، وبالتالي فهي غیر قابلة للضیاع الطبیعـي الامـر الـذي تكـون معـه مـزاعم ربـان البـاخرة 

في غیر محلها مما یتعین معه صرف النظر عنها.
ك تلتمس المستأنفة :من أجل ذل

الحكم وفق مقال استئناف شركة دیناكوم.-1
ورد استئناف ربان الباخرة مین إس.-2
تحمیل المستأنف علیه الصائر.-3

رفقته : أصل شهادة صادرة عن شركة مانو جـرف تثبـت ان الیومیـات الصـادرة عنهـا تتعلـق 
بسیر عملیات التفریغ ولیس حجة على وزن البضاعة.

التمس الاستاذ بن رحال اجلا اضافیا.8/9/09وخلال جلسة 
أدلى هذا الاخیر بمذكرة مفاها  :3/11/09وخلال جلسة 
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حیث أدلت شركة "دیناكوم" بمذكرة أوضحت من خلالها بأن تقریر الخبرة المنجز من طرف 
أفــاد بــأن جـزءا مــن البضــاعة كـان فاســدا وهــو الشـيء الــذي أكدتــه كـذلك خبــرة الســید .S.G.Sمكتـب 
ن.بنجلو 

75,22أمــا بخصــوص الخصــاص فــإن المســتأنف علیهــا اعتبــرت بــأن الخصــاص حــدد فــي 

طـــن مــن مجمــوع البضــاعة اســتنادا علــى شــهادة مكتــب اســتغلال المــوانىء ولــیس بموجــب یومیـــات 
الافراغ المنجزة من طرف استیفدور الذي تكفل بافراغ البضاعة.

عـن هـذا الاخیـر تفیـد بـأن یومیـات ان المستأنف علیها ادلت في هذا الصدد بشـهادة صـادرة 
الافراغ لاتعتبر اشهادا على وزن البضاعة المفرغة.

سیتجلى لـه .S.G.Sان المجلس الموقر برجوعه الى تقریر الخبرة المنجزة من طرف مكتب 
واضحا بأن هذا التقریر خلص الى كون الضرر المسـجل علـى جـزء مـن البضـاعة مـرده عیـب ذاتـي 

البحري أیة مسؤولیة.لایتحمل بشأنه الناقل
أن هذا العیب لایمكن للناقل البحري معاینته في غیاب تحالیل مختبریة.

فهــذا لایفیــد ان Clean on bordان الناقـل البحــري عنـدما وقــع علــى سـند الشــحن بعبــارة 
فساد البضاعة طرأ أثناء الرحلة البحریة.

وهـا مـن أي عیـب ذاتـي حتـى ان الشاحن لم یسلم العارض شهادة تفیـد سـلامة البضـاعة وخل
یمكن الاحتجاج علیه.

ان الخبرتین معا المدلى بهما بـالملف لاتفیـد ان الضـرر أصـاب البضـاعة وهـي تحـت عهـدة 
الناقل البحري.

من جهة أخرى وفیما یخص البضاعة المفرغـة فـإن العـارض أدلـى بیومیـات الافـراغ المنجـز 
"MANUJORFEمن طرف استیفدور في شخص شركة مانیجورف " 

ان استیفدور انجز كل هاته التقاریر بمحض ارادته ودون مطالبته بذلك.
ان یومیات الافراغ المدلى بها من طرف العارض أفـادت بـأن البضـاعة المفرغـة حـددت فـي 

طن وهي الكمیة التي تكفل العارض بنقلها.2915
وافـــع بـــل انهـــا ان شـــهادة الـــوزن الصـــادرة عـــن مكتـــب اســـتغلال المـــوانىء لـــم تنجـــز تحـــت الر 

انجزت بعد وضع البضاعة على ارضیة المیناء.
هكــذا یتجلــى واضــحا بــأن مســؤولیة العــارض ســواء عــن العــوار او الخصــاص المســجل علــى 

البضاعة منتفیة تماما في النازلة الحالیة الامر الذي یتعین معه الحكم وفق ماورد في استئنافه.
رر حجــز القضــیة للمداولــة قصــد النطــق ســبق لــه ان توصــل ولــم یحضــر تقــ4ونظــرا لكــون 

.1/12/09بالقرار لجلسة 
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محكمــة الاستئناف

فــإن الـدعوى التــي تقــدمت بهـا الطاعنــة شــركة 1993/7/9حیـث انــه بخصــوص الملـف رقــم 
161/8/9دیناكوم كانـت مطابقـة للـدعوى التـي سـبق ان تقـدمت بهـا والتـي هـي موضـوع الملـف رقـم 

والقاضـي بعـدم قبـول الطلـب 24/4/2004م المسـتأنف الصـادر بتـاریخ لذلك فإن ماخلص الیه الحكـ
.كان في محلهلسبقیة البت

فقد تمسكت شـركة دینـاكوم 161/8/9وحیث انه بخصوص الاستئناف المتعلق بالملف رقم 
بأن الحكم المستأنف لم یأخـذ بعین  الاعتبار الخسائر البالغة التي لحقتها وأنها مقدرة حسب الوثائق 

المنجـــز 4/2288/-2عـــدد:S.G.Sدرهـــم مســـتدلة بنســـخة مـــن تقریـــر شـــركة  798.673,18فـــي
75,22تتضـمن خصـاص قـدره:وبشهادة صادرة عـن مكتـب اسـتغلال المـوانىء 3/8/2002بتاریخ 

طـن.
وهـو یـدخل فـي %1,01في حین تمسك الربان ان مسؤولیته منتفیة لأن الخصاص نسـبته 

یا وان العوار الذي شاب البضاعة یتعلق بنوعیتها وانه لایسأل عن عادضیاعاالطریق ویعتبرعجز 
ذلك.

تعــین علــى محكمــة فــي نقطــة معینــة المجلــس الاعلــى بــت حیــث ان الثابــت قانونــا انــه اذا 
الاحالة التقید بذلك.

وحیـــث ان المجلـــس الاعلـــى عـــاب علـــى القـــرار المنقـــوض عـــدم مناقشـــة تقریـــر خبـــرة شـــركة 
S.G.S. وشهادة الخصاص.

3/8/2002والــذي انجــز بتـــاریخ  S.G.Sوحیــث ان المحكمــة برجوعهــا الــى تقریـــر شــركة 

ان البضــاعة تمــت معاینتهــا وتــم تحدیــد العــوار تبــینبمینــاء الجــرف الاصــفر والبضــاعة لازالــت تفــرغ 
كالاتي:

ـــة ظهـــور ـــدقیق والقمـــح مـــع بدای ـــیط مـــن ال ـــتعفنرائحـــة و حشـــرةخل طـــن مـــن 20، وفســـاد ال
.البضاعة

الفاسدة فإنه طن 20العوار الذي لحق البضاعة خاصة انه اذا كان الناقل سأل عن وحیث 
النخالــة ولــیس مســؤولا عــن جانــب كوریــات لــیس مســؤولا عــن جــودة البضــاعة او تواجــد الــدقیق الــى 

اعادة غربلتها ووضعها بالاكیاس.
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ریــر درهــم الطــن الواحــد حســب تق943,076طنــا مــن 20وحیــث انــه اعتبــارا لكــون تعــویض 
درهم.18.861,52طن = 20× 993,075خبرة السید محمد كمال= 

وحیـــث ان الثابـــت ایضـــا مـــن الوثیقـــة الصـــادرة عـــن مكتـــب اســـتغلال المـــوانىء ان البضـــاعة 
طــن وان هــذه الوثیقــة هــي المعتمــدة قانونــا باعتبــار مكتــب 75,22یقــدر ب وبهــا خصــاص أفرغــت 

ان الوثیقـــة الصـــادرة عـــن شـــركة ادة ، فضـــلا علـــى هـــو المؤهـــل  لمـــنح هـــذه الشـــهاســـتغلال المـــوانىء 
فــي وزن لهــاانهــا لادورفــي صــریحة 28/5/2008فــي ةمــانوجرف التــي أفرغــت البضــاعة والمؤرخــ

.مكتب البضاعة والذي یبقى من اختصاص ال
وانهـا تـدخل فـي %1,01تعـدى نسـبة لناقل البحـري فـإن قیمـة الخصـاص لاتوحیث تمسك ا

عجز الطریق.
، مـن نسـبة الحمولـة%2,58فا لما تمسـك بـه الناقـل فـإن هـذه النسـبة تشـكل حیث انه خلا

لكـــون بشـــأنه واعتبـــاراوأنـــه اذا كـــان الناقـــل یعفـــى فـــي حـــدود القـــدر الـــذي جـــرى العـــرف بـــه التســـامح
%2مــن نخالــة القمــح فــإن العــرف دأب علــى اعتبــار نسبــــة االبضــاعة المنقولــة كانــت تشــكل خلیطــ

مـــن م.ت. الا انـــه یتعـــین علیـــه ان یـــؤدي 461تطبیقـــا لمقتضـــیات المــادة تــدخل فـــي عجـــز الطریـــق 
ویكون حسابه كالاتي:%0,58الخصاص الذي زاد عن النسبة المذكورة أي 

درهم 70.730,7= 943,076× طـن 75,22

درهم15.947,34=  0,58×  70.730,7
2,58

:اجب عن الخصاص یضاف له مبلغ التعویض عن العوار كالاتيهذا المبلغ هو الو ویكون 
درهم.34.808,86= 18.861,52+  15.947,34

ویتعـــین تبعـــا لـــذلك تأییـــد الحكـــم منتجـــا جزئیـــا یكـــون اســـتئناف الناقـــل البحــري وحیــث انـــه اعتبـــارا لمـــا تقـــرر
1رد اســـتئناف شـــركة درهـــم وبـــ34.808,86المســتأنف مـــع تعدیلـــه وذلـــك بحصــر المبلـــغ المحكـــوم بـــه فــي 

لما تقرر أعلاه.ااعتبار 
وجعل الصائر بالنسبة .

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا حضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
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.1993/7/9للملف رقم 161/8/9بناء على قرار ضم الملف  عدد: 

.27/10/2007الصادر بتاریخ 732وبناء على قرار المجلس الاعلى عدد: 

قبـول الاستئنافات.في الشـــكل : 

24/4/20066956/6/5في الـجوھــر : 

24/10/0210398/02فرعیا ربان الباخرة  "مین إس" 

34.808,86

شركة دیناكوم وتحمیلھا الصائر.
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المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

الضبـــطأصل القرار المحفــوظ بكتابــة 
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 08/12/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

بوصــفه ممــثلا لمــالكي مســتأجري و مجهــزي 1ربــان البــاخرة "بــین 
" شـــــركة مســـــاهمة فـــــي 11هـــــذه الســـــفینة المســـــتوطن لـــــدى شـــــركة "

القــــــاطنین بمركزهــــــا .مــــــدیرها و أعضــــــاء مجلســــــها الإداريشــــــخص 
الاجتماعي.

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة صلاح الدین بن رحال نائبه الأستاذ 
بوصفه مستأنفا من جهة.

شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني.2شركة –وبین 
شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني.3شركة –
شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني.4شركة –
شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني.5شركة –
شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني.6شركة –
شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني.7شركة –
شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني.8شركة –

.الدار البیضاءامي بهیئة المحكمال الصایغ الأستاذ نائبهن
شـــــركة مســـــاهمة فـــــي شـــــخص مـــــدیره و أعضـــــاء مجلســـــه 9البنـــــك 

الإداري.

قرار رقم :
5937/2009

صدر بتاریخ:
08/12/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
3650/6/2005

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3464/2007/9

ح/م
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نائبته الأستاذة یاسمین الصقلي المحامیة بهیئة الدار البیضاء.
من جهة أخرى.ممستأنفا علیهمبوصفه

رجة بالملف.الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المديبناء على مقال
وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.

.04/11/2009لعدة جلسات آخرها واستدعاء الطرفین 
قـــانون مـــن429ومـــا یلیـــه و328والفصـــول مـــن قـــانون المحـــاكم التجاریـــة 19المـــادة وتطبیقـــا لمقتضـــیات

المسطرة المدنیة.
صول .والف

وبعد المداولة طبقا للقانون.
و مـن معـه بواسـطة نائبـه المـؤدى 1بناء على مقـال الاسـتئناف الـذي تقـدم بـه ربـان البـاخرة 

ملـف عـدد 20/06/2006و الذي یستأنف بموجبه الحكم الصادر بتاریخ 27/06/2007عنه بتاریخ 
درهـم مـع الفوائـد 221.613,99مبلـغ9و القاضي علیه بالأداء تضامنا مع البنك 3650/6/2005

القانونیة من الحكم مع الصائر.
بواســـطة نائبتـــه المـــؤدى عنـــه بتـــاریخ 9و بنـــاء علـــى مقـــال الاســـتئناف الـــذي تقـــدم بـــه البنـــك 

و الذي یستأنف بموجبه الحكم المشار إلیه أعلاه.11/07/2007

في الشكـــل:
ـــانوني إلا 9حیـــث إن اســـتئناف البنـــك  ـــان البـــاخرة خـــارج الأجـــل الق ـــول اســـتئناف رب 1أن قب

المحكـوم علیهـا تضـامنا مـع البنـك یجعـل الاسـتئناف مقبـولا لوجـود التضـامن بینهمـا و كـذلك للمصـلحة 
المشتركة.

وفي الموضــوع:
و مـن معهـا تقـدمت بمقـال 2حیث یسـتفاد مـن وقـائع النازلـة و الحكـم المسـتأنف أن شـركة 

طـن مـن الـذرة علـى ملـك شـركات أطلـس 32.641,47ولـة مـن مؤدى عنـه تعـرض فیـه أنهـا أمنـت حم
سـیكالیم علــف، علــف الفلــوس، علــف تانســیفت، صـوجا بیطــاي، فروفیمــاك و وســن ف الممــثلات كلهــا 

1علــى مــتن البــاخرة 09إلــى 01مــن طــرف شــركة كــوبراكري وقــع نقلهــا بمقتضــى وثــائق الشــحن مــن 

و أن هـذه الحمولـة لحقتهـا أضـرار هامـة تمــت 23/10/2004الحالـة بمینـاء الـدار البیضـاء إلـى غایـة 
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معاینتهـــا علـــى یـــد الخبیـــر الســـید عبـــد اللطیـــف الملـــوكي الـــذي أنجـــز مهمتـــه بصـــفة تواجهیـــة مـــع كافـــة 
درهــم حســب التفصــیل التــالي: 221.613,99الأطــراف و أن قیمــة هــذه الأضــرار بلغــت مــا مجموعــه 

ـــان 21.556,00درهـــم، أتعـــاب الخبیـــر 196.057,99اصـــل مبلـــغ الخســـارة  درهـــم، صـــائر إنجـــاز بی
درهم و أن العارضة حلت محل مؤمنها بقـوة القـانون عمـلا بأحكـام المـادة 4.000,00تسویة الخسائر 

كفــل بصــفة تضــامنیة أداء المبــالغ المطالــب بهــا طبقــا لعقــد 9مــن القــانون البحــري و أن البنــك 367
أن مســؤولیة الناقــل البحــري ثابتــة فــي و 16/11/2004المــؤرخ فــي 780004400506الكفالــة عــدد 

221.613,99النازلــة لـــذلك تلــتمس الحكـــم علــى المـــدعى علیهمــا بالتضـــامن بأدائهمــا لفائـــدتها مبلـــغ: 

درهـــم مـــع الفوائـــد القانونیـــة ابتـــداء مـــن تـــاریخ الطلـــب و تحمیلهمـــا الصـــائر، و أرفقـــت المقـــال بالوثـــائق 
الأصل، تقریر خبرة، فاتورة أتعاب الخبیر، بیان تسویة التالیة: شواهد التأمین، وثائق الشحن، فاتورات

الخسائر، وصل الحلول لوثائق الشحن، الكفالة.
و التـــي فیهـــا أن 9و بنـــاء علـــى المـــذكرة المـــدلى بهـــا مـــن طـــرف نائـــب المـــدعى علیـــه البنـــك 

رم الإجـراء المدعیة لم تقم بترجمة الوثائق المدلى بها رغم إنذارها من طـرف المحكمـة كمـا أنهـا لـم تحتـ
من اتفاقیة هامبورغ الشيء الذي یتعین معه الحكم بعـدم قبـول الطلـب 19علیه في المادة المنصوص

فـإن وثیقـة الضـمانة مشـروطة بضـرورة رفـع الحجـز الواقـع علـى بـاخرة سـبار و احتیاطیا في الموضـوع
التجاریـة بـدون اتخـاذ أي مباشرة بعد انتهاء عملیاتهـا 1روط بالذهاب الفوري لباخرة توباز و كذا مش

نــوع آخـــر مــن الحجـــز علیهــا و علـــى غیرهــا مـــن البــواخر التابعـــة لشــركة ســـبار توبــاز و أنـــه لا یوجـــد 
بالملف ما یفید تحقق هذین الشرطین لكي تصبح الضمانة التي في عهدة البنك نافذة المفعول ملتمسـا 

لذلك الحكم برفض الطلب و أرفق المذكرة بعقد الضمانة.
حضــرها نائــب المــدعیات و أدلــى بترجمــة 10/11/2005علــى إدراج القضــیة بجلســة و بنــاء 
و فاتورة.9لوثائق الشحن 

جواب.بأيو بناء على توصل المدعى علیه و عدم إدلائه 
و حیث أصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المستأنف.

ادف الصواب للأسباب التالیة:و حیث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف لم یص
حول انعدام مسؤولیة الناقل البحري:-

محكمة الاستئناف، على تقریر خبرة المؤمن البحري، المنجزة من طرف الخبیر السید بإطلاع
، فــي حــین أن 25/09/2004، ســتلاحظ أنهــا مؤرخــة فــي 10203عبــد اللطیــف ملــوكي، تحــت عــدد 
، و أن عملیات 07/10/2004شأنها، لم ترسو بالمیناء إلا بتاریخ السفینة الحاملة للبضاعة المتنازع ب

من نفس الشهر و السنة.8الشحن لم تنطلق إلا بتاریخ 
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ممـــا ســـلف، یتجلـــى للمحكمـــة أن الخبـــرة المســـتدل بهـــا مـــن طـــرف المـــؤمن البحـــري قبـــل رســـو 
السفینة، كما هو ثابت للمحكمة.

ا سیتجلى للمحكمة، عاین بعد فتح عنـابر حال، فإن خبیر المدعیات أصلا، و كمأیةو على 
السفینة أن البضاعة في حالة جیدة و صالحة.

اعتبارا لهذه المعاینة الـواردة بتقریـر خبـرة المـؤمن البحـري، فـإن العـارض أوصـل البضـاعة فـي 
حالة جیدة لمیناء الإفراغ، دون أن یكون قد لحقها أي ضرر.

ســتئناف فــإن مســؤولیة الناقــل البحــري تنتهــي حیــث بالفعــل، و كمــا لا یخفــى علــى محكمــة الا
مــن 218تحــت الروافــع و بمجــرد جعــل البضــاعة تحــت تصــرف المرســل إلیــه، تطبیقــا لأحكــام المــادة 

، المعتبر بمثابة قانون للتجارة البحریة المغربي.1919ظهیر 
یة أن مقتضــیات المــادة الرابعــة مــن اتفاقیــة هــامبورغ تأخــذ بــنفس المبــدأ، بــل و تجعــل مســؤول

الناقل البحري تنتهي على حافة السفینة، أي بمجرد الشروع في عملیات الإفراغ.
أنه ما دام أن خبیر المـدعیات أصـلا، عـاین و أكـد أن البضـاعة كانـت فـي حالـة جیـدة، و لـم 

یظهر علیها أي ضرر أو تبلل، فإن مسؤولیة الناقل بذلك تكون منتفیة.
ــــذلك، إلغــــاء الحكــــم الم ــــب فــــي مواجهــــة أنــــه یتعــــین تبعــــا ل ســــتأنف، و التصــــریح بــــرفض الطل

العارض، لانعدام مسؤولیته.
احتیاطیا: حول إعفاء الناقل من المسؤولیة:- 

كمــا ســیتأكد لمحكمــة الاســتئناف، فالبضــاعة التــي تــم نقلهــا مــن طــرف العــارض، عبــارة عــن 
حبوب من مادة الذرة، على شكل سائب.

نــابر الســفینة، و تبــدأ مســؤولیة مــن هــو مكلــف أن مهمــة الناقــل البحــري تنتهــي بمجــرد فتحــه لع
بعملیات الإفراغ لفائدة المرسل إلیه.

هكـــذا، و فـــي غیـــاب مـــا مـــن شـــأنه إثبـــات وزن البضـــاعة و هـــي علـــى ظهـــر الســـفینة بمینـــاء 
الإفراغ، قبل الشروع في عملیات إنزالها، دلیل قاطع علـى أن أي خصـاص سـجل بشـأنها لـم یلحقهـا و 

ة الناقل.هي تحت عهدة و مسؤولی
حیث سیتضح للمحكمة برجوعها لوثائق الملف و مستنداته، أن عملیات وزن البضاعة لم تتم 
إلا بعـــد إفراغهـــا مـــن الســـفینة، أي وقـــت انتهـــاء حراســـة العـــارض لهـــا و خروجهـــا مـــن تحـــت عهدتـــه و 

مسؤولیته.
حضور الناقل هذا مع العلم، أن وثیقة وزن البضاعة، لا تفید لا من قریب أو بعید أنها تمت ب

البحري.
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مـــن 4أنـــه فـــي جمیـــع الأحـــوال، فـــإن مســـؤولیة العـــارض تبقـــى منتفیـــة، تطبیقـــا لأحكـــام المـــادة 
اتفاقیة هامبورغ، مادام أنه لم یتم إثبات أن الخصاص لحق بالبضاعة، و هي تحت عهدة و مسؤولیة 

الناقل البحري.
رض لا محالــة بمناســبة تتعــ-حبــوب علــى شــكل ســائب–أن هــذه البضــاعة بحكــم طبیعتهــا و

عملیات إفراغها من طرف من هو مكلف بذلك لتشتت و تطایر، مما یؤدي إلـى خصـاص فـي وزنهـا، 
لا یــد للناقــل البحــري فــي ذلــك، بحكــم أن مســؤولیته انتهــت بمجــرد الشــروع فــي عملیــات الإفــراغ و فــتح 

عنابر السفینة.
هـــا، لا یمكـــن مســــاءلته، أن العـــارض الـــذي أوصـــل البضـــاعة علـــى الحالــــة التـــي شـــحنت علی

.للإبطالوبالتالي فإن الحكم الابتدائي یكون عرضة 
من حیث عجز الطریق:-

علـــى الخبـــرة المنجـــزة مـــن طـــرف الخبیـــر الســـید عبـــد إطلاعهـــاســـیتجلى للمحكمـــة مـــن خـــلال 
، مــــن مجمــــوع %0,42اللطیــــف ملــــوكي، أن الخصــــاص المســــجل علــــى البضــــاعة لا تتجــــاوز نســــبته 

العملیة التالیة:الحمولة و ذلك حسب
= نسبة الخصاص.100× البضاعة المشحونة) –یقسم على –(الخصاص المسجل 

.%0,42= 100× طن) 32.641,47طن : 138,753(
ممــا لا جــدال فیــه، فــإن الناقــل البحــري و كمــا تــنص علــى ذلــك كــل القــوانین و الاتفاقیــات و 

الأضـــرار الحاصـــلة للبضـــاعة و هـــي تحـــت المعاهـــدات الدولیـــة، إن كـــان یعتبـــر مســـؤولا علـــى جمیـــع
عهدته و مسؤولیته فإنه مقابل ذلك یعفى من أیة مسؤولیة في حالات خاصـة كمـا یسـتفید مـن التحدیـد 

القانوني لها.
أن من بین الحالات التي یعتبرهـا المشـرع حالـة تبـرر إعفـاء الناقـل البحـري مـن أیـة مسـؤولیة، 

"حالة العجز الطبیعي للطریق".
الإعفاء یصـبح سـاري المفعـول كلمـا تعرضـت بضـاعة منقولـة بحكـم طبیعتهـا لنقصـان أن هذا 

طبیعي في وزنها أو حجمها بالنظر للظروف المحیطة بعملیات نقلها.
أن هـــذا المبـــدأ، كرســـته عـــدة معاهـــدات و اتفاقیـــات دولیـــة، یـــذكر العـــارض منهـــا علـــى ســـبیل 

المثال:
د القواعد في مادة وثیقة الشحن.المتعلقة بتوحی1924اتفاقیة بروكسیل لسنة - 
المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع برا.1956اتفاقیة جنیف لسنة - 
المتعلقة بالنقل السككي.1980اتفاقیة بیرن لسنة - 
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أنه الاتجاه الذي كرسه العمل القضائي، الـذي یعتبـر أن الضـیاع الطبیعـي فـي حـدود نسـبة لا 
لتــي نحــن بصــددها، مبــررا لعــدم الأخــذ بمســؤولیة الناقــل مــن مجمــوع  الحمولــة، كالحالــة ا%2تتعــدى 
البحري.

حیث بالفعل إذا ما أخذنا بعین الاعتبار كمیة البضاعة المنقولة و الخصاص المسـجل علیهـا 
مـن مجمـوع الحمولـة، كمـا هـو ثابـت مـن خـلال خبـرة %0,42سیلاحظ أن هذا الخصـاص لا یتجـاوز 
ئدة المؤمن البحري.السید عبد اللطیف الملوكي، المنجزة لفا

أن هذه النسبة، و كما یتجلى للمحكمة تشكل ضـیاعا طبیعیـا للطریـق، عمـلا بمـا اسـتقر علیـه 
العمل القضائي المتواتر في هذا الشأن.

أن البضــاعة المنقولــة مــن طــرف العــارض، تعتبــر مــن المــواد التــي تتعــرض بطبیعتهــا لعجــز 
لیها سواء بحجمها أو وزنها.أثناء النقل، و هو النقص المعتاد الذي یسجل ع

تشــكل ضــیاعا طبیعیــا یعفــي الناقــل مــن أیــة %2أن العمــل القضــائي دأب علــى اعتبــار نســبة 
مسؤولیة.

أنـه تعزیــزا للمناقشــة الســالفة، یــدلي العــارض للمحكمــة بنســخة مــن القــرار الصــادر عــن محكمــة 
، و 433/2003/9لــف عــدد ، موضــوع الم25/03/2004الاسـتئناف التجاریــة بالــدار البیضــاء بتــاریخ 

الذي علل على النحو التالي:
"و حیث أنه بخصوص الـدفع المثـار بكـون الناقـل البحـري هـو الملـزم بإثبـات كـون الخصـاص 
یــدخل فــي نطــاق عجــز الطریــق یعتبــر مــردودا بــالنظر إلــى أن مســؤولیة الناقــل تعتبــر مفترضــة و ان 

ة و أن تحمیــل الناقــل البحـــري عــبء الإثبـــات نظریــة عجــز الطریـــق تعــد اســتثناء مـــن القاعــدة المـــذكور 
یتعارض و الإعفاء المقرر لفائدته بسبب ما جرى به العرف في موانئ الإفراغ و أنه بالتالي لا یحتاج 
إلــى إثبــات كــون الخصــاص مــرده عجــز الطریــق بــل یكفــي إثبــات كــون نســبة الخصــاص هــي النســبة 

."تالي استبعاد الدفع المذكورالمعمول بها في موانئ الإفراغ، مما یتعین معه بال
بنسخ لبعض القرارات التي سایرت نفس الاتجاه، و هي كالتالي:أیضاأن العارض یدلي 

، الصادر عن محكمة الاستئناف التجاریة بالـدار البیضـاء، بتـاریخ 977/2006القرار عدد -
.2286/03/9، في الملف عدد 23/02/2006

محكمة الاستئناف التجاریة بالـدار البیضـاء، بتـاریخ ، الصادر عن 416/2006القرار عدد -
.4293/04/14، في الملف عدد 30/01/2006

، الصــادر عـن محكمــة الاسـتئناف التجاریـة بالــدار البیضـاء، بتــاریخ 18/2006القـرار عـدد -
.2246/2005، في الملف عدد 02/01/2006
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ة بالــدار البیضـاء، بتــاریخ ، الصــادر عـن محكمــة الاسـتئناف التجاریـ28/2006القـرار عـدد -
.3547/05/10، في الملف عدد 02/01/2006

، الصـــادر عـــن محكمـــة الاســـتئناف التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء، بتـــاریخ 4316القـــرار عـــدد -
.923/2005، في الملف عدد 28/11/2005

أنــه تعزیــزا لموقــف العــارض، الــذي مــا فتــئ یؤكــد علیــه أمــام المحكمــة بخصــوص مبــدأ إعفــاء 
ل البحري من أیة مسؤولیة، كلما تعلق الأمر بضیاع طبیعي للطریق، فإن المجلـس الأعلـى كـرس الناق

، موضـوع الملـف 14/12/2005، صـدر مـؤخرا بتـاریخ 1283هذا الموقف بأحدث قرار له تحت عدد 
.214/3/1/2005عدد 

اجعـه أن المحكمة باطلاعها على حیثیات و تعلیلات آخـر قـرار للمجلـس الأعلـى، المشـار لمر 
أعلاه، ستلاحظ أنه علل على  الشكل التالي:

"لكـــن حیـــث لـــئن كانـــت المـــادة الخامســـة مـــن اتفاقیـــة هـــامبورغ تجعـــل مســـؤولیة الناقـــل البحـــري 
مـن مدونـة التجـارة أوردت اسـتثناء لهـذه القاعـدة بنصـها علـى أنـه إذا كانـت 461مفترضة، فـإن المـادة 

أو الحجــم لمجــرد نقلهــا، فــلا یســأل الناقــل إلا بقــدر الأشــیاء ممــا تتعــرض بطبیعتهــا لــنقص فــي الــوزن 
النقص الذي یزید عما جرى العرف بالتسامح فیه، و هذا الاستثناء المعروف بعجز الطریق كما یطبق 

المذكورة، فهو یعمل به حتى في میدان النقل البحري كلمـا كـان 461على النقل البري موضوع المادة 
بحریــة و مــا صــاحبها مــن تغییــرات مناخیــة، و كیفیــة نقــل البضــاعة العجــز ناتجــا عــن مســافة الرحلــة ال

وطبیعتهـا التــي قــد تتــأثر بـالتبخر أو التجفــف. و نســبة الخصــاص المتسـامح بشــأنها تختلــف مــن مینــاء 
لآخر بحسب ما ذكر و غیره من الظروف المحیطة. و ما دامت نسبة الخصـاص المتعلقـة بنقـل مـادة 

فــإن العــرف الجــاري بــه %1.006لمینــاء الــدار البیضــاء حــددت فــي القمــح مــن مینــاء أمریكــي جنــوبي 
العمــل بالنســبة لمینــاء الوصــول جــرى علــى التســامح بشــأنها و اعتبارهــا ممــا یــدخل فــي إعفــاء الناقــل 
البحري من المسؤولیة لكونها نسبة ضئیلة بصرف النظر عمن یتحمل عبئ إثبات ذلك الذي یبقى من 

الاختصـــاص فـــي تحقیـــق مـــا ذكـــر متـــى كـــان تعلیلهـــا ســـائغا بهـــذا عمـــل محكمـــة الموضـــوع التـــي لهـــا 
الخصوص، و المحكمة التي عللـت قرارهـا "بـأن الثابـت مـن تقریـر الخبیـر عبـد الحـي بلامـین أن نسـبة 

ممـا یعفـي الناقـل البحـري مـن أیـة مسـؤولیة" تكـون قـد سـایرت صـحیح %1,006الخصاص لا تتعدى 
خـرق قرارهـا أي مقتضـى و أتـى معلـلا بمـا یكفـي و الوسـیلتین أحكام المقتضیات المحتج بخرقها، فلـم ی

على غیر أساس".
یبدو من خلال المناقشة السالفة، أن الحكم المستأنف جاء خارقا للمقتضیات القانونیة التـي و 

تنطبق على النزاع المعروض على المحكمة و مخالفا ما اقره العمل القضائي المتواتر.
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كم المستأنف و الحكم من جدید برفض الطلب فـي مواجهـة العـارض أنه یتعین بذلك إلغاء الح
لانعدام مسؤولیته.

أن المحكمـــة لا تجـــادل فـــي كـــون نفـــاذ ضـــمانة 9و حیـــث جـــاء فـــي أســـباب اســـتئناف البنـــك 
الشیك موقوف على شروط معینة.

و إن المحكمــــة لمــــا ردت الــــدفع بــــدعوى أن العــــارض لــــم یــــدل بمــــا یفیــــد أن البــــاخرة لا زالــــت 
ضوع الحجز هو توجه غیر صائب و لا یتوافق مع قواعد وسائل الإثبات ذلك أن المستأنف علیهم مو 

رفعـــوا دعـــوى قضـــائیة ضـــد البنـــك العـــارض و التمســـوا الحكـــم علیـــه بـــالأداء و بالتـــالي فهـــم الملزمـــون 
بالاثبات لأن البینة على المدعي.

لشروط المذكورة.و إن المستأنف علیهم یعلمون أن نفاذ الضمان یلزمه تحقق ا
و بنـــاء علـــى ذلـــك فـــإن المســـتأنف علـــیهم هـــم الملزمـــون بإعطـــاء البینـــة علـــى تحقـــق الشـــروط 
المضـــمنة بوثیقـــة الضـــمان و أن القـــول بخـــلاف ذلـــك یوجـــب إخـــراج العارضـــة مـــن الـــدعوى و توجیـــه 

الدعوى مباشرة في مواجهة مالكي و مجهزي السفینة باعتبارهم المدینین الأصلیین.
ذلك فإن العارض سبق أن دفع خلال المسطرة الابتدائیة بـأن المسـتأنف علـیهم لـم إضافة إلى

مـن اتفاقیـة هـامبورغ. و التـي تـنص علـى أنـه یتعـین 11یحترموا الإجـراء المنصـوص علیـه فـي المـادة 
على المرسل إلیه أن یوجه إشـعار كتـابي عـن الهـلاك أو التلـف إلـى الناقـل البحـري یحـدد فیـه الطبیعـة 

لذا الهلاك أو التلف و ذلك في تاریخ لا یتجاوز یوم العمل التالي لتسلیم البضـائع للمرسـل إلیـه العامة
و إلا یعتبــر هــذا التســلیم قرینــة ظــاهرة علــى أن الناقــل ســلم البضــاعة بالكیفیــة  الموصــوفة فــي وثیقــة 

النقل.
و إن المحكمة و هي بصدد تعلیل حكمها المطعون فیه لم تجب عن هذا الدفع.

خلص إلى القول بأن المستأنف علیهم هم الملزمون بإثبات تحقق شروط نفاذ الضمان.ن
أجاب الفریق المستأنف علیه بواسطة نائبهم بمذكرة مفادها ان 20/11/2007و خلال جلسة 

الطـاعن اثـار ملاحظــة حـول الفــرق بـین تــاریخ تحریـر تقریــر خبـرة الســید عبـد اللطیــف ملـوكي و تــاریخ 
وصول البضاعة.

و إنه من الواضح أن الأمر یتعلق بمجرد خطأ مادي لم یؤثر في قیمة تقریر الخبرة.
ینبغي التوضیح في هذا الإطار أن المعاینة التي أجراها السید الخبیر إبان فتح عنابر السفینة 

مجرد معاینة أولیة للحالة الظاهریة للبضاعة قبل الشروع في إفراغها.
مستدل بها لا تتعلـق سـوى بالحالـة السـطحیة للبضـاعة و لا یمكـن و الحالة هذه أن المعاینة ال

بأي حال من الأحوال أن تمتد إلى معظم الحمولة التي لم یتمكن الخبیر من مشاهدتها قبل الإفراغ.
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و مهما یكن من أمر أن ملاحظة السید الخبیر لا تتعلق سوى بجودة البضاعة لا بحجمها أو 
وزنها.

رمـــي إلــــى التعـــویض عــــن الخصـــاص المســــجل علـــى البضــــاعة فــــإن و أن الـــدعوى الحالیــــة ت
الاستدلال بملاحظة الخبیر المتعلقة بالجودة استدلال في غیر محلـه باعتبـار أن معاینـة البضـاعة فـي 

حالة جیدة لا یعفي الناقل البحري من مسؤولیة التعویض عن الخصاص الذي یلاحظ علیها.
مطابقـــة لوثیقـــة الشـــحن بضـــاعة إلـــى مینـــاء الإفـــراغو بالتـــالي أن ادعـــاء الربـــان أنـــه أوصـــل ال

استنادا إلى تأویل خاطئ لتصریح الخبیر، ادعاء في غیر محله و ینبغي رده.
حول نقطتي قیام و انتهاء مسؤولیة الناقل:-

حیــث أنــه علــى مــا یبــدو أن الناقــل البحــري یعتبــر أن مســؤولیته عــن البضــاعة تنتهــي بمجــرد 
الوصول و قبل إفراغها.إیصال البضاعة إلى میناء

أن هذا التصور خاطئ و لا یجد له سندا في القانون.
بالفعل أن عملیات إفراغ البضاعة تدخل ضمن الالتزامات الملقاة على عاتق الناقل البحري.

مــــن القــــانون البحــــري 218ینبغــــي التــــذكیر فــــي هــــذا الإطــــار أنــــه عمــــلا بمقتضــــیات الفصــــل 
المغربي:

"یجب على الربان أن یتسلم البضائع على حافة السفینة علـى نفقـة المجهـز و أن یضـعها فـي 
میناء الوصول تحت الرافعات تحت تصرف المرسل إلیهم".

و یتجلى من خلال هذا النص أن الرحلة البحریة تشرع منذ تلقي البضاعة على حافة السفینة 
میناء الوصول.بمیناء الشحن و إلى غایة وضعها تحت الرافعات ب

أعلاه إذ اعتبرت أن البضاعة تبقى 262و أن اتفاقیة هامبورغ جاءت أكثر تشددا من المادة 
تحت عهدة الناقل البحري إلى غایة تسلیمها للمتلقي.

حیث نصت مادتها الرابعة على ما یلي:
.... تعتبر البضائع في عهدة الناقل:-2" 
لبضائع....اعتبارا من الوقت الذي تسلم فیه ا-أ

و حتى الوقت الذي یقوم فیه بتسلیم البضائع و ذلك:-ب
بتسلیمها إلى المرسل إلیه .......-1

و أنــه مــن الواضــح أن البضــاعة تبقــى تحــت عهــدة الناقــل البحــري إلــى غایــة التســلیم الفعلــي 
للبضاعة مما تندرج معه عملیات الإفراغ ضمن الالتزامات الملقاة على عاتقه.

الاستدلال بنظریة عجز الطریق:من حیث-
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حیث إن الناقل تمسك بكون الخصاص المسجل على البضاعة یدخل ضمن عجز الطریق و 
ـــإن نســـبة  ـــة ســـقف لاعفائـــه و مســـتدلا فـــي ذلـــك %2أن وفـــق مـــا اســـتقر علیـــه العـــرف ف تعتبـــر بمثاب

لــس الأعلــى الصــادر عــن المج1284مــن مدونــة التجــارة و أورد القــرار عــدد 461بمقتضــیات المــادة 
للتدلیل على صحة وجهة نظره.

من مدونة التجارة للتطبیق على النازلة:461من حیث مدى قابلیة المادة -1
من مدونة التجارة تخص النقل 461حیث یجدر التذكیر في هذا الإطار أن مقتضیات المادة 

ن نفس المدونة.م443البري و أنها بذلك لا تطبق على النقل البحري عملا بمقتضیات المادة 
تــنص علــى ان "عقــد النقــل اتفــاق یتعهــد بمقتضــاه مــن مدونــة التجــارة443بالفعــل أن المــادة 

الناقل مقابل ثمن بأن ینقل شخصا أو شیئا إلى مكان معین مع مراعاة مقتضیات النصـوص الخاصـة 
في مادة النقل و الاتفاقیات الدولیة التي تعد المملكة المغربیة طرفا فیها...".

أعــلاه قــد كــرس مبــدأ ســمو القــوانین الخاصــة و الاتفاقیــات 443و بــذلك یكــون مشــرع الفصــل 
الدولیة التي تعد المملكة المغربیة طرفا فیها على القوانین العامة و القوانین الوطنیة.

و إنه لا جدال أن النقل البحري یخضع تنظیمه لمجموعة من المعاهـدات الدولیـة و مـن بینهـا 
المعرفة باتفاقیـة هـامبورغ و 1978تفاقیة الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع لسنة على الخصوص ا

التي تعد المملكة المغربیة طرفا فیها.
و أن مقتضــیات مادتهــا الخامســة جعلــت مــن مســؤولیة الناقــل البحــري مســؤولیة مفترضــة تقــوم 

لا بالنســبة للحــالات المنصــوص علــى مبــدأ الخطــأ أو الإهمــال المفتــرض، و أنهــا لــم تعــدل هــذا المبــدأ إ
بالنسـبة للحـالات التـي تعتبـر اسـتثناء مـن هـذه 7و 6، 5، 4علیهـا علـى سـبیل الحصـر فـي الفقـرات 

القاعدة، و التي لا توجد من بینها حالة الضیاع الطبیعي للطریق.
ة تقـدم و أنه في حالة تعارض الاتفاقیة الدولیة مـع أحكـام القـانون الـداخلي فـإن أحكـام الاتفاقیـ

حتما على مقتضیاته.
ـــــة لســـــمو  ـــــة الدولی ـــــه أن یعـــــدل الأحكـــــام المقـــــررة فـــــي الاتفاقی ـــــداخلي لا یمكن و أن القـــــانون ال

مقتضیاتها.
مــن اتفاقیــة 5أن تعطیــل أو تعــدیل مبــدأ المســؤولیة المفترضــة الــذي كرســته مقتضــیات المــادة 

نـه لا یمكـن فـي أي حـال مـن الأحـوال هامبورغ لا یمكن أن یتم إلا في إطـار اتفاقیـة دولیـة أخـرى، و أ
أن یتم عن طریق إعمال نص قانوني وطني تطبیقا لمبدأ توازي الأشكال.

و إن هذا مبدا كرسه المغرب في إطار دستور المملكة.
مـــــن مدونـــــة التجـــــارة علـــــى النازلـــــة461و بالتـــــالي أنـــــه لا یســـــوغ تطبیـــــق مقتضـــــیات المـــــادة 

ة هامبورغ.اقیفتمن ا5لخضوعها لمقتضیات المادة 
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من مدونة التجارة:461مدلول مقتضیات المادة حول-2
و أنه حتى عند افتراض كون مقتضیات هذه المادة قابلة للتطبیـق علـى النازلـة فإنهـا لـم تعـدل 

من اتفاقیة هامبورغ.5مبدأ المسؤولیة المفترضة المنصوص علیه في المادة 
لأولى و الثانیة على ما یلي:من المدونة في فقرتیها ا461حیث نصت المادة 

" إذا كانت الأشیاء مما تتعرض عادة بطبیعتها لنقص فـي الـوزن أو الحجـم بمجـرد نقلهـا، فـلا 
یسأل الناقل إلا بقدر النقص الذي یزید عما جرى العرف بالتسامح فیه".

" لا یجـــوز تحدیـــد المســـؤولیة علـــى الوجـــه المـــذكور بـــالفقرة الســـابقة إذا تبـــث حســـب الظـــروف 
حسب الظروف و الوقائع أن النقص الحاصل لم ینشأ عن الأسباب التي تبرر التسامح فیه...".

حیث إن أول ملاحظة تثیرها الانتباه من خلال قراءة النص كون الإعفاء المقرر لفائدة الناقل 
البحري هو إعفاء من المسؤولیة لا إعفاء من الإثبات.

مبــدا المســؤولیة المفترضــة المنصــوص علیــه فــي لا تعطــل 461بالفعــل أن مقتضــیات المــادة 
من اتفاقیة هامبورغ الأمر الذي یبقـى معـه الناقـل البحـري ملزمـا بإثبـات أن الـنقص نـاتج عـن 5المادة 

تضاؤل طبیعي في الوزن أو الحجم لیستفید من الإعفاء المقرر في حدود النسب المتعارف علیها.
یة على أنه لا یجوز التمسـك بالتحدیـد المنصـوص تنص في فقرتها الثان461إن كانت المادة 

علیه في الفقرة الأولى إذا ثبت حسب الظروف و الوقائع أن النقص الحال لم ینشأ عن الأسـباب التـي 
تبرر التسامح فیه فهذا لا یعني أن المتلقي ملزم في كل الأحوال بإثبـات أن الـنقص لـیس مـرده ضـیاع 

طبیعي للطریق.
مـــن مدونـــة 461كانیـــة تطبیـــق مقتضـــیات الفقـــرة الثانیـــة مـــن الفصـــل أنـــه لا یمكـــن تصـــور إم

التجارة إن كان عبء الإثبات یقع في كل الأحوال على كاهل المتلقي و مؤمناته.
بالفعــل أنــه إذا كــان عبــئ الإثبــات علــى عــاتق المتلقــي فــإن إثباتــه أن القــص غیــر نــاتج عــن 

حوال الإعفاء من المسـؤولیة عـن الناقـل البحـري الأسباب التي قد تبرر التسامح فیه یحجب في كل الأ
ســواء كــان الــنقص یــدخل فــي إطــار الحــدود المتعــارف علیهــا أو یتجاوزهــا و ســتكون فــي هــذه الحالــة 

مقتضیات زائدة و لا حاجة إلى سنها.461مقتضیات الفقرة الثانیة من المادة 
لــــنقص المســــجل علــــى إن مجــــرد القــــول بــــأن المتلقــــي ملــــزم فــــي جمیــــع الحــــالات بإثبــــات أن ا

مـن المدونـة 461البضاعة لیس مرده ضیاع طبیعي یفرغ بالفعل مقتضیات الفقـرة الثانیـة مـن الفصـل 
من كل معنى.

علــى العكــس مــن ذلــك أن مقتضــیات الفقــرة الثانیــة، التــي لــم تســن عبثــا، أقــوى دلیــل علــى ان 
موح بهــا إلا فــي حالــة إثباتــه أن الناقــل البحــري لا یمكنــه الاســتفادة مــن الإعفــاء فــي حــدود النســب المســ

النقص مرده ضیاع طبیعي لا ید له فیه.
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من اتفاقیة هامبورغ:5من حیث وجوب تطبیق الفصل -3
مــن اتفاقیــة هــامبورغ جعلــت مــن مســؤولیة 5حیــث یجــدر التــذكیر فــي هــذا الإطــار أن المــادة 

یه.الناقل البحري مسؤولیة مفترضة و هذا أمر لا ینازع فیه المستأنف عل
المتلقي و مؤمناته مؤداهـا أنـه بمجـرد معاینـة أیـة اضـرار علـى بالفعل أنها أنشأت قرینة لفائدة

البضاعة أثناء تواجدها تحت عهدة الناقل البحري فإنه یفترض بكیفیة آلیـة أنهـا حصـلت بسـبب خطئـه 
وه أو وكلاؤه جمیـع أو إهماله و أنه لا یمكن التحلل من المسؤولیة إلا بإثباته أنه اتخذ هو أو مستخدم

ما كان یلزم اتخاذه بشكل معقول من تدابیر لتجنب وقوعها.
5حیـث ان هـذه القاعــدة تـم الالحــاح علیهـا كــذلك فـي إطــار الفهـم المشــترك لمقتضـیات المــادة 

أعلاه كما تبناه مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنقل البضائع بالبحر بتبنیه القاعدة التالیة:
ـــدأ الخطـــأ أو "مـــن المفهـــوم عمومـــا أن مســـؤولیة الناقـــل بموجـــب هـــذه الاتفاقیـــة تقـــوم علـــى مب

الإهمـال المفتـرض، و هـذا یعنـي كمبـدأ بـأن عــبء الإثبـات یقـع علـى عـاتق الناقـل، إلا أن احكـام هــذه 
الاتفاقیة تعدل هذا المبدأ في حالات معینة".

ة أنهـا لـم تضـع عبـئ من اتفاقیة هـامبورغ سـیتجلى للمحكمـ5و أنه بمراجعة مقتضیات المادة 
5، 4الإثبات على كاهل المتلقي إلا في الحالات المنصـوص علیهـا علـى سـبیل الحصـر فـي الفقـرات 

من المادة الخامسة أعلاه.6و 
أنــه بمراجعــة الأحكــام المنصــوص علیهــا فــي هــذه الفقــرات ســیتجلى للمحكمــة أنــه لا وجــود مــن 

بینها لحالة الضیاع الطبیعي للطریق.
ا لـذلك یكـون الناقـل البحـري ملزمـا بإثبـات كـون الخصـاص الملاحـظ علـى البضـاعة أنه اعتبار 

ناتج فعلا عن ضیاع طبیعي و أنه اتخذ هو أو مستخدموه أو وكلاؤه جمیع ما كان یلزم اتخاذه بشكل 
معقول من تدابیر لتجنب وقوعه و أنه نسبته لا تتجاوز حدود النسب التي جرى العرف على التسـامح 

بشأنها.
أن القول أنه یقع على كاهل العارضات عبئ إثبات أن الخصاص المسجل على البضـاعة و

لا یشكل ضیاعا طبیعیا مؤداه قلب عبء الإثبات و هذا ما لم یتوخاه مشرع اتفاقیة هامبورغ.
كانـت فیـه البضـاعة بالفعل أن إلزام العارضات بإثبات واقعـة سـلبیة قـد تكـون وقعـت فـي وقـت 

البحري و بالتالي في وقت لم تكن لها علیها سـلطتي الرقابـة و التوجیـه یشـكل خرقـا تحت عهدة الناقل 
أعلاه.5لمقتضیات المادة 

893أن هـــذا مـــا أقـــره المجلـــس الأعلـــى فـــي قـــراره الصـــادر عـــن غرفتـــه التجاریـــة تحـــت عـــدد 

و الذي جاء في تعلیله ما یلي:816/3/2000في الملف 19/06/2002الصادر بتاریخ 
یث إثبات الأعراف البحریة:من ح-4
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حیـــث إن كـــان العـــرف فـــي المیـــدان البحـــري قـــد اســـتقر فعـــلا علـــى إعفـــاء الناقـــل البحـــري مـــن 
المســـؤولیة إذا كانـــت نســـبة الخصـــاص ضـــئیلة و راجعـــة إلـــى العوامـــل الجویـــة أو الظـــروف المحیطـــة 

أو أن یصبح مصدرا بعملیة النقل نفسها فإن العمل القضائي لا یمكنه أن یحل محل الأعراف البحریة
لها من أجل تحدید نسبة خصاص معینـة و القـول بـأن مـا دونهـا یشـكل بكیفیـة آلیـة ضـیاعا طبیعیـا لا 

ید للناقل البحري فیه.
بالفعـل ان تحدیــد نســبة الضــیاع التـي تــدخل فــي مفهــوم الضـیاع الطبیعــي مســألة تقنیــة و فنیــة 

عمـل فـي مینـاء البلـوغ، و أن الاجتهـاد القضـائي دقیقة یخضع تحدیدها للأعراف البحریة الجـاري بهـا ال
لا یمكن أن یحل محل هذه الأعراف، و أن القضاء لا یمكنه في هذا الإطار سـوى معاینـة وجـود هـذه 
الأعــراف انطلاقــا مــن المســتندات و الوثــائق التــي تعــرض علیــه و أن یرتــب علــى هــذه المعاینــة الآثــار 

القانونیة التي تستوجبها.
ة الضـیاع الطبیعـي للطریـق لیسـت نسـبة قـارة أو موحـدة بالنسـبة لكافـة البضـائع بالفعل أن نسب

أو الموانئ بل تختلف بحسب نوعیة و طبیعة البضاعة المنقولة و بحسب الظروف المناخیة التـي تـتم 
فیها الرحلـة البحریـة و بحسـب المسـافة الفاصـلة بـین مینـائي الشـحن و الإفـراغ و المـدة التـي تسـتغرقها 

البحریــة و بحســب وســائل الشــحن و الإفــراغ المســتعملة إلــى غیــر ذلــك مــن المــؤثرات التــي قــد الرحلــة
تؤدي إلى تضاؤل طبیعي لوزن أو حجم البضاعة.

و أنــه لــذلك فــإن نســبة الضــیاع الطبیعــي تختلــف مــن مینــاء لآخــر و مــن رحلــة لأخــرى و مــن 
بضاعة لأخرى.

یعیـا موكـول إلـى الأعـراف البحریـة وحـدها و لذلك فإن تحدید النسبة التي قد تشكل ضیاعا طب
و دون سواها.

من مدونة التجارة لما نصت على أن الناقل "لا 461أن هذا ما أكدته كذلك مقتضیات المادة 
یسأل إلا بقدر النقص الذي یزید عما جرى العرف بالتسامح فیه".

جـب علـى مـن یتمسـك مـن قـانون الالتزامـات و العقـود" ی475و أنه تطبیقا لمقتضـیات المـادة 
بالعادة أن یثبت وجودها. و لا یصح التمسك بالعادة إلا إذا كانت عامة و غالبة...".

:14/12/2005حول قرار المجلس الأعلى الصادر بتاریخ -5
فـــي 14/12/2005الصــادر بتــاریخ 1283حیــث أن المســتأنف اســتدل بقــرار المجلـــس عــدد 

.214/3/1/2005إطار الملف عدد 
راجعــة المجلــس لتعلــیلات هــذا القــرار ســیتجلى للمحكمــة أنــه اكتفــى بتوضــیح شــروط و أنــه بم

تطبیق نظریة عجز الطریق و لم یجزم فیما یتعلق بعبء إثبات توافرها تاركا ذلك لمحكمة الموضوع.
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كما سیسجل المجلس أن الطعن بالنقض الذي صدر فـي إطـاره القـرار المسـتدل بـه لـم یعـرض 
ه النقطة و أن القرار الصادر بث تبعا لذلك في حدود النقط المعروضـة علـى على المجلس الأعلى هذ

المجلس لیس إلا.
و بالتــــالي أنــــه لا یمكــــن اعتبــــار القــــرار المســــتدل بــــه قــــرارا نموذجیــــا محــــددا لاتجــــاه الاجتهــــاد 

القضائي.
و على العكس من ذلك أن المجلس الأعلـى بـث فـي النقطـة المتعلقـة بالإثبـات بمقتضـى قـراره 

فـــــــي الملـــــــف 19/06/2002الصـــــــادر بتـــــــاریخ 893الصـــــــادر عـــــــن غرفتـــــــه التجاریـــــــة تحـــــــت عـــــــدد 
المشار إلیه أعلاه.816/3/2000

أنـه عكـس مـا یعتقـد المـدعى علیـه، أن المجلـس الأعلــى لـم یعتمـد فـي تعلیلـه علـى كـون نســبة 
یاعا الناقـل البحـري یتمسـك بكـون الخصـاص یشـكل ضـو إنمـا اعتبـر أنـه مـادام%2الخصاص تفوق 

طبیعیا فإنه هو الملزم بإثبات أن تلك النسبة تدخل في نطاق الضیاع الطبیعي.
و أن هــذا القــرار اعتبــر أن القــول بخــلاف ذلــك فیــه قلــب لعبــئ الإثبــات تعقیبــا لــه علــى تعلیــل 
محكمة الاستئناف التي اعتبرت أنه على المؤمن إثبات أن تلك النسبة لا تدخل فـي نطـاق الخصـاص 

الطبیعي.
بالتالي أن المجلس الأعلى اعتمد في تعلیله على مسألة قانونیة تتعلق بعبء إثبات ضیاع و 

الطریق و على عاتق من یقع هذا العبء.
أدلى الأستاذ الصـایغ عـن شـركات التـأمین بمـذكرة جـواب عـن 18/03/2008و خلال جلسة 

أن الكفیـل أشـار صـراحة أنـه مفادها أنه بالرجوع إلى عقد الكفالـة سیسـجل المجلـس9استئناف البنك 
تسلیم و قبول الكفالة یستتبع رفع الحجز على الباخرة.

و إن المســتأنف لــم یــدل بمــا یفیــد عــدم قبــول العارضــات عقــد الكفالــة أو كــون البــاخرة لا زالــت 
محجوزة.

و إنــه و فــي جمیــع الأحــوال تــدلي العارضــات بنســخة مــن رفــع الیــد عــن الحجــز علــى البــاخرة 
تحمل توقیع الضابط المسؤول بمیناء الدار البیضاء.سبار توباز 

و لذلك تلتمس العارضات رد هذا الدفع.
من حیث الدفع بعدم توجیه الاحتجاج:-

إن المستأنف جدد تمسكه بقرینـة التسـلیم المطـابق بعلـة أن المتلقـي لـم یـتحفظ بشـأن البضـاعة 
من اتفاقیة هامبورغ.19متمسكا لذلك بمقتضیات المادة 

بالرجوع إلى تلك المادة یلاحظ أنها تنص على أن عدم تنظیم الاحتجاج من طرف المتلقي و 
یجعل الناقل البحري یستفید من قرینة ظاهرة للتسلیم المطابق.
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و إن تنظیم الاحتجاج یكون بهدف دحض هذه القرینة.
فـي حالـة من نفـس المـادة تـنص علـى أن الحاجـة إلـى تنظـیم الاحتجـاج تنتفـي3إلا أن الفقرة 

إجراء معاینة مشتركة لحالة البضائع وقت تسلیمها.
و إن عملیة إفراغ البضاعة تمـت معاینتهـا بصـفة مشـتركة بـین جمیـع الأطـراف بواسـطة خبـرة 

السید عبد اللطیف ملوكي.
و إنـــه بـــالرجوع إلـــى تقریـــر الخبـــرة ســـیلاحظ المجلـــس أنهـــا أجریـــت بحضـــور الربـــان و هـــو مـــا 

مــن 3فــي الصــفحة M S CHAWLAلخبیــر إلــى اســم القبطــان الســید یتضــح مــن خــلال إشــارة ا
التقریر.

و إنــه بــذلك تكــون الحاجــة إلــى توجیــه الاحتجــاج فــي النازلــة منتفیــة بــالنظر إلــى الخبــرة التــي 
أجریت.

و إنه لذلك یلیق رد هذا الدفع المجاني و الحكم بتأیید الحكم المستأنف.
لتي جاءت توضیحا و تأكیدا لما سبق.و حیث تبادل نواب الأطراف المذكرات ا

حضـــر نـــواب الأطـــراف فتقـــرر حجـــز القضـــیة للمداولـــة قصـــد 03/11/2009و خـــلال جلســـة 
.08/12/2009و مدد لجلسة 01/12/2009النطق بالقرار لجلسة 

افـنـة الاستئـمحكم
بــأن مسـؤولیة الناقــل منتفیـة لأنــه لــم یثبـت أن الخصــاص لحــق1حیـث تمســك ربـان البــاخرة 

نقلها في شـكل سـائب یتعـرض تمو أن البضاعة المنقولة عبارة عن ذرة تهالبضاعة و هي تحت عهد
تشتت و تطایر الوزن و أن الناقـل لا یـد لـه فـي ذلـك إلى الإفراغ النقل و بحكم طبیعتها أثناء عملیات 

مــن مجمــوع الحمولــة و هــي بــذلك نســبة تــدخل فــي عجــز %0,42و أن نســبة الخصــاص لا تتجــاوز 
الطریق و بالتالي إعفاء الناقل من المسؤولیة مستندا بمجموعة من الاجتهادات القضائیة.

و حیث نازع الفریق المستأنف علیه في ذلك متمسكا بمسؤولیة الناقـل طبقـا لمقتضـیات المـادة 
مــن م 461المـادة تطبیــق م قابلیـة مــن اتفاقیـة هـامبورغ و بعــد262مـن قـانون البحــري و المـادة 218
مــن الاتفاقیــة و علــى الناقــل البحــري أن 5لــى عقــد النقــل  البحــري و أنــه یتعــین تطبیــق الفصــل ت ع

الأعراف البحریة بمیناء الدار البیضاء مستدلا باجتهادات قضائیة.وفقیثبت أن نسبة الضیاع 
حیث إنه ثبت صحة مـا تمسـك بـه الطـاعن ذلـك ان نسـبة الضـیاع التـي لحقـت البضـاعة هـي 

في شكل خلیط و هي بحكم طبیعتها قابلة نقلتلبضاعة المنقولة هي عبارة عن ذرة و أن ا1,042%
المقتضــــیات مســــتمد مــــنشــــحنها و إفراغهــــا و أن الســــند القــــانوني بمناســــبةو وزنهــــا حجمهــــالــــتقلص 

من م ت و الذي لا یوجد ما یمنع من تطبیقه على عقد النقل البحري و 461القانونیة خاصة الفصل 
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بعقــد النقــل البــري لأنــه یشــكل اســتثناء مــن القاعــدة القانونیــة التــي تقــوم علــى أســاس أن إن كــان یتعلــق
من اتفاقیة هامبورغ.5مسؤولیة الناقل مسؤولیة مفترضة تطبیقا لمقتضیات المادة 

تم إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة إذا كانت نسـبة الخصـاص ضـئیلة و راجعـة إلـى یحیث 
وف المحیطة بعمل النقل.العوامل الجویة أو الظر 

و حیــث إن الخبیــر عنــد معاینــة البضــاعة لــم یثبــت لــه أنــه لحقهــا عــوار أو بلــل لــذلك فإنــه مــا 
نسبة تدخل في عجز و التي دأب العمل القضائي على اتخاذها %2دامت نسبة الخصاص تقل عن 

هـي التـي ل هذه الحـالات و هـو عمـل یـدخل فـي اختصـاص المحكمـة باعتبارهـا الطریق بخصوص مث
و أن الناقـل یعفـى مـن المسـؤولیة فـي مثـل هـذه الحالـة و ینتقـل عـبء -و صـحته–تأكد من العـرف ت

لیثبــت أن النســبة المــذكورة لا تــدخل فــي نســبة العجــز الــذي دأب أو المرســل إلیــهالشــاحنالإثبــات إلــى 
مــن جدیــد بــرفض العــرف علــى التســامح فیــه و أنــه یتعــین تبعــا لــذلك إلغــاء الحكــم المســتأنف و الحكــم 

الطلب.
و حیــث إنــه اعتبــار لمــا تقــرر مــن رفــض الطلــب بكــون اســتئناف البنــك قــد أصــبح غیــر ذي 

موضوع.
لـھذه الأسبـــــاب

فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا 

قبول الاستئنافین.في الشـــكل : 

و إلغــاء الحكــم المســتأنف و الحكــم مــن جدیــد بــرفض 1ناف ربــان البــاخرة باعتبــار اســتئ

الطلب.

اصبح غیر ذي موضوع و تحمیل المستأنف علیهم الصائر.9و بأن استئناف البنك 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

فــوظ بكتابــة الضبـــطأصل القرار المح
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 15/12/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

ــــن:بی
، ش.م1شركـة -1
، ش.م.2شركة التأمیـن -2
، ش.م.3شركـة التأمیـن -3
.م.، شركة مغربیة للتأمین ، ش4-4
للتأمین ، ش.م.5شركة -5
للتأمین ، ش.م.6شركة -6
، ش.م7شركة التأمین -7

ممثـلات كلها في شخص السـادة رؤسـاء وأعضـاء مجلسـها الاداري 
القاطنیـن بالمقرات أعلاه.

ـــأمین  المتقاضـــیات فـــي إطـــار مصـــلحة مشـــتركة مـــع كـــون شـــركة ت
الوفاء هي المؤمنة الاولـى.

برة معهـــن بمكتـــب الاســـتاذ كمـــال الصـــایغ الجــــاعلات محـــل المخـــا
المحامي بهیئة الدارالبیضاء.

من جهة.اتمستأنفنبوصفه

ــن :وبی

قرار رقم :
6064/2009

صدر بتاریخ:
15/12/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
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8"" 8ربان الباخرة "  "

بصفته ممثلا لمالكي ومجهـزي ومستأجري هذه الباخــرة
88المستوطن بالمغرب لدى شركة 

علــي –المخــابرة معــه بمكتــب الاســاتذة محمــد الحلــو الجاعــل محــل 
الزیوي وحكیـم الحلـو ، المحامون بهیئة الدارالبیضـــاء

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.الاطرافبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات 
ذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر المستشار المقرر ال

..10/11/2009طراف لعـدة جلسات اخرها واستدعاء الا
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

بـه الطاعنــات بواسـطة نـائبهن المــؤدى عنـه بتــاریخ ناف الـذي تقــدمتاء علـى مقــال الاسـتئبنـ
ــــــــــــــاریخ 29/2/2008 ــــــــــــــذي تســــــــــــــتأنفن بموجبــــــــــــــه الحكــــــــــــــم الصــــــــــــــادر بت ملــــــــــــــف 3/7/2007وال

والقاضي برفض الطلب.5883/6/2006عدد:

في الشكـــل:
قبول الاستئناف لتوفره على الشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

وفي الموضــوع:
بواسطة نائبهن بمقـال الحكم المستأنف ان الطاعنات تقدمتمن وقائع النازلة و حیث یستفاد

طـن مـن القمـح الطـري علـى ملـك 7069.315مؤدى عنه تعرض فیه انها أمنت حمولـة مكونـة مـن 
ــــاء 1بمقتضــــى وثیقــــة الشــــحن عــــدد 8مؤمنهــــا "كــــوبراكري " نقلــــت علــــى مــــثن البــــاخرة  الــــى مین

وأنـــه لـــوحظ بعـــد وضـــع هـــذه البضـــاعة أصـــابتها 05/02/2005اریخ الدارالبیضـــاء الـــذي وصـــلته بتـــ
بأضرار هامة تمت معاینتها بواسطة الخبیر السـید عزالـدین القبـاج الـذي حــدد مبلـغ الضـرر المسـجل 

درهـــم وأن العارضـــة حلـــت محـــل مؤمنتهـــا بقـــوة القـــانون وان 42.609,62علـــى البضـــاعة فـــي مبلـــغ 
تلـــــتمس الحكـــــم علـــــى المـــــدعى علیـــــه بأدائـــــه لفائـــــدتها مبلـــــغ النـــــزاع تحكمـــــه اتفاقیـــــة هـــــامبورغ لـــــذلك 
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درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب والصائر ، وأرفقت المقال بالوثائق التالیة : 42.609,62
وثیقة الشحـن ، شهادة التأمین ، بیان تسویة الخسائر ، تقریـر الخبـرة ، وصـل أتعـاب الخبیـر وفـاتورة 

الاصل.
ــــــى المــــــذ ــــــه بجلســــــة وبنــــــاء عل ــــــب المــــــدعى علی ــــــة المــــــدلى بهــــــا مــــــن طــــــرف نائ كرة الجوابی

والتـــــي ورد فیهـــــا ان الشـــــركات المدعیـــــة لـــــم تـــــدل بمایثبـــــت أنهـــــا ادت فعـــــلا لشـــــركة 05/12/2006
كـوبراكري المـؤمن لهـا التعـویض المطلـوب وأن وثیقــة تسـویة العواریـات لاتحمـل فـي الواقـع أي توقیــع 

دعیات لــم تــدل مایثبــت انهــا قــد احترمــت مقتضــیات الفصــل مــن طــرف المــؤمن لهــا واحتیاطیــا ان المــ
مــن اتفاقیــة هــامبورغ وذلــك بتوجیههــا احتجاجــا لشــركة الملاحــة فــي موضــوع الخصــاص المزعــوم 19

بالاضافة الى ان وثیقة الشحن المدلى بها تتضمن شرط "مایقال كائن" المنصوص علیه في الفصل 
جــودة والكمیــة مجهــولین حیــث ان البضــاعة لــم یــتم مــن القــانون البحــري وذلــك بعبــارات الــوزن265

عند الشحن أضـف الـى ذلـك أنـه لاوجـود لأي تحفظـات صـادرة عـن مكتـب اسـتغلال المـوانىء وزنها 
تحت الروافع أما فیمـایخص حجیـة الخصـاص فإنـه لـم یقـع الادلاء بـأي شـهادة وزن بـل تـم الاعتمـاد 

كانـت مقفلـة بأختـام رصاصـیة ممـا یـدل علـى ان على تقریر الخبرة الـذي أكـد بـدوره علـى أن العنـابر
الاحـوال فـإن تقریـر الخبیـر قـد أشـار الـى أن نسـبة البضاعة وصلت المیناء علـى حالتهـا وفـي جمیـع 

مـن مدونـة التجـارة تعفـي الناقـل 461في المائة وان هذه النسبة طبقا للمادة 0.356الخصاص تبلغ 
طریق لكـل ذلـك یلـتمس التصـریح بعـدم قبـول الطلـب البحري من كل المسؤولیة عملا بنظریة عجز ال

واحتیاطیا الحكم برفض الطلب.
وبنــــاء علــــى مــــذكرة تعقیــــب المــــدلى بهــــا مــــن طــــرف نائــــب المــــدعیات المــــدلى بهــــا بجلســــة 

والتــي جـــاء فیهـــا ردا علـــى دفــوع المـــدعى علیـــه بأنـــه یجــوز للمـــؤمن رفـــع دعـــواه فـــي 09/01/2007
لــو قبــل الاداء وبــالرجوع الــى فــاتورة الاصــل المثبتــة للكمیــة مواجهــة الغیــر المســؤول عــن الاضــرار و 

المستوردة هي نفسها الكمیة المنصوص علیها في وثیقة الشحن ، وحیث ان الناقل البحـري لـم یثبـت 
الشحن أوجه عدم صحة التفاصیل المضمنة من طرفه في وثیقة الشحن او أوجـه الاشـتباه في وثیقة

معــه الـــدفع شــرط مایقــال كــائن فــي غیــر محلــه وینبغـــي رده ، فــي عــدم صــحتها الامــر الــذي یكــون 
المحــتج بهــا یلاحــظ أنهــا تــنص علــى أن عــدم تنظــیم 19وبخصــوص الــتحفظ فبــالرجوع الــى المــادة 

الاحتجـاج مـن طـرف المتلقـي بجعـل الناقـل البحــري یسـتفید مـن قرینـة ظـاهرة التسـلیم المطــابق الا ان 
اجـة الـى تنظـیم الاحتجـاج تنتفـي فـي حالـة اجـراء معاینـة من نفس المـادة تـنص علـى أن الح3الفقرة 

مشــتركة وهــو مــاوقع بواســطة الخبیــر عزالــدین القبــاج ، ومــن حیــث التمســك بانعــدام تحفظــات مكتــب 
استغلال الموانىء فإن هذا الدفع لاتواجه به العارضة طالما أنه مثار ضد مكتب اسـتغلال المـوانىء 

اعتبـر بـأن الضـرر الحاصـل للبضـاعة هـو مـن قبیـل الضـیاع ، ومن جهة أخرى فـإن الناقـل البحـري 
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مـــن م.ت. وحیـــث ان هـــذه المـــادة لیســـت هـــي الواجبـــة 461الطبیعـــي للطریـــق معتمـــدا علـــى المـــادة 
من اتفاقیة هامبورغ التي جعلت مسؤولیة الناقل 5التطبیق في النازلة لوجود نص خاص وهو المادة 

فهــــي ان كانــــت تعفــــي الناقــــل مــــن 461ق المــــادة مســــؤولیة مفترضــــة وعلــــى افتــــراض تطبیــــالبحــــري 
مسؤولیة فإنها لاتعفیه من عبء الاثبات ملتمسا في الاخیر رد دفوعـات الناقـل البحـري والحكـم وفـق 

المقال.
وبناء على باقي الردود والاجوبة التي لم یضف  الیها أي جدید.
وحیث اصدرت المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء الحكم المستأنف.

ث جــاء فــي اســباب الاســتئناف ان تعلیــل الحكــم المســتأنف لاینبنــي علــى أســاس ســلیم .حیــ
من مدونة التجارة تخص النقل البري وانها 461یجدر التذكیر في هذا الاطار أن مقتضیات المادة و 

ل أن المـادة ــبالفعو من نفس المدونة.443بذلك لاتطبق على النقل البحري عملا بمقتضیات المادة 
من مدونة التجارة تنص على أن " عقد النقل اتفاق یتعهد بمقتضاه الناقل مقابل ثمن بأن ینقل 443

شخصا او شیئا الى مكان معین مع مراعاة مقتضیات النصوص الخاصة في مادة النقل والاتفاقیات 
الدولیة التي تعد المملكة المغربیة طرفا فیها..."

س مبــدأ ســمو القــوانین الخاصــة والاتفاقیــات  أعــلاه قــد كــر 443وبــذلك یكــون مشــرع الفصــل 
انه لاجدال أن و الدولیة التي تعد المملكة المغربیة طرفا فیها على القوانین العامة والقوانین الوطنیة.

النقــل البحــري یخضــع تنظیمــه لمجموعــة مــن المعاهــدات الدولیــة ومــن بینهــا علــى الخصــوص اتفاقیــة 
المعرفـــة باتفاقیـــة هـــامبورغ والتـــي تعـــد المملكـــة 1978ع لســـنة الامـــم المتحــــدة للنقـــل البحـــري للبضـــائ

ان مقتضــیات مادتهــا الخامســة جعلــت مــن مســؤولیة الناقــل البحــري مســؤولیة و المغربیــة طرفــا فیهــا.
مفترضة تقوم على مبدأ الخطأ او الاهمال المفترض ، وأنها لم تعدل هذا المبدأ الا بالنسبة للحالات 

بالنسبة للحـالات التـي تعتبـر اسـتثناء 7-6-5-4الحصر في الفقرات المنصوص علیها على سبیل 
ـــمــن هــذه القاعــدة والتــي لاتوجــه مــن بینهــا حالــة الضــیاع الطبیعــي للطری انــه فــي حالــة تعــارض و ق.ـ

ان و الاتفاقیــة الدولیــة مــع أحكــام القــانون الــداخلي فــإن أحكــام الاتفاقیــة تقــدم حتمــا علــى مقتضــیاته.
یمكنه ان یعدل الاحكام المقررة في الاتفاقیة الدولیة لسمو مقتضیاتها.القانون الداخلي لا

مـن اتفاقیـة 5ان تعطیل او تعدیل مبدأ المسؤولیة المفترضة الذي كرسته مقتضیات المـادة و 
هامبورغ لایمكن ان یتم الا في اطار اتفاقیة دولیة أخرى ، وانه لایمكن في أي حال من الاحوال ان 

ل نص قانوني وطني تطبیقا لمبدأ توازي الاشكال.یتم عن طریق اعما
من مدونة التجارة :461حول مدلول مقتضیات المادة 

حیــث انــه وأكثــر مــن ذلــك فــإن العارضــات أوضــحت مــن خــلال مناقشــتها لمقتضــیات المــادة 
من مدونـة التجـارة ان هـذه المـادة لـم تغیـر شـیئا مـن حیـث المسـؤولیة المفترضـة للناقـل البحـري 461
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انــه حتــى عنــد و ان الحكــم المســتأنف لــم یــرد علــى هــذه الــدفوع ولــم تــتم الاشــارة الیهــا فــي حیثیاتــه.الا
ـــدأ المســـؤولیة  ـــم تعـــدل مب ـــة فإنهـــا ل ـــى النازل ـــة للتطبیـــق عل افتـــراض كـــون مقتضـــیات هـــذه المـــادة قابل

اه مـن ان اول ملاحظـة یثیرهـا الانتبـو مـن اتفاقیـة هـامبورغ.5المفترضة المنصوص علیه في المـادة 
خلال قراءة النص كون الاعفاء المقرر لفائدة الناقـل البحـري هـو اعفـاء مـن المسـؤولیة لا إعفـاء مـن 

لاتعطل مبدأ المسؤولیة المفترضة المنصوص علیـه فـي 461بالفعل ان مقتضیات المادة و الاثبات.
ان النقص ناتج عـن من اتفاقیة هامبورغ الأمر الذي یبقى معه الناقل البحري ملزما بإثبات5المادة 

تضاؤل طبیعي في الوزن او الحجم لیستفید من الاعفـاء المقـرر فـي حـدود النسـب المتعـارف علیهـا.
تنص في فقرتها الثانیـة علـى أنـه لایجـوز التمسـك بالتحدیـد المنصـوص علیـه 461ان كانت المادة و 

شـأ عـن الاسـباب التـي في الفقـرة الاولـى اذا ثبـت حسـب الظـروف والوقـائع ان الـنقص الحاصـل لـم ین
تبرر التسامح فیه فهذا لایعني ان المتلقي ملزم في كل الاحوال بإثبات ان النقص لیس مرده ضـیاع 

مــن 461انـه لایمكــن تصــور امكانیـة تطبیــق مقتضـیات الفقــرة الثانیــة مـن الفصــل و طبیعـي للطریــق.
لقي ومؤمناته.مدونة التجارة ان كان عبء الاثبات یقع في كل الاحوال على كاهل المت

من اتفاقیة هامبورغ :5من حیث وجوب تطبیق الفصل 
مـن اتفاقیـة 5حیث ان الحكم المطعون فیه لم یعلل سبب استبعاده تطبیق مقتضیات المـادة 

ـــم یتطـــرق لمقتضـــیاتها. مـــن اتفاقیـــة 5یجـــدر التـــذكیر فـــي هـــذا الاطـــار ان المـــادة و هـــامبورغ التـــي ل
البحري مسؤولیة مفترضة وهذا أمر لاینازع فیه المستأنف علیه.هامبورغ جعلت من مسؤولیة الناقل

بالفعـــل انهـــا أنشـــأت قرینـــة لفائـــدة المتلقـــي ومؤمناتـــه مؤداهـــا انـــه بمجـــرد معاینـــة أیـــة اضـــرار علـــى و 
البضــاعة أثنــاء تواجــدها تحــت عهــدة الناقــل البحــري فإنــه یفتــرض بكیفیــة آلیــة أنهــا حصــلت بســبب 

التحلل من المسؤولیة الا باثباته انه اتخذ هـو أو مسـتخدموه او وكـلاؤه خطئه او اهماله وانه لایمكن
جمیع ماكان یلزم اتخاذه بشكل معقول من تدابیر لتجنب وقوعها.

أعلاه  5ان هذه القاعدة تم الالحاح علیها كذلك في اطار الفهم المشترك لمقتضیات المادة و 
ائع بالبحر بتبنیه القاعدة التالیة: كما تبناه مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنقل البض

" مــن المفهــوم عمومــا أن مســؤولیة الناقــل بموجــب هــذه الاتفاقیــة تقــوم علــى مبــدأ الخطــأ أو 
الاهمـــال المفتـــرض ، ویـــؤدي ذلـــك ، كقاعـــدة ، ان یقـــع عـــبء الاثبـــات علـــى الناقـــل ، الا أن احكـــام 

الاتفاقیة تعدل هذه القاعدة فیما یتعلق ببعض الحالات "
ضلوا بالاطلاع على نص اتفاقیة هامبورغ وملحقهـا الاول كمـا نشـرهما بالجریـدة الرسـمیة (تف

ــــمستن–ومایلیهـــا 743صـــفحة 1988اغســـطس 3بتـــاریخ 3953عـــدد: ان مقتضـــیات . و د مرفـــق)ــ
الفهــم المشــترك أعــلاه تشــكل جــزءا لایتجــزأ مــن اتفاقیــة هــامبورغ وجــزءا لایتجــزأ مــن القــانون الوضــعي 

انــه مــن الواضــح مــن القاعــدة التــي تبناهــا مــؤتمر الأمــم المتحــدة أعــلاه أن وضــع عــبء و الــداخلي.
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الاثبات على كاهل الناقل البحري یشـكل قاعـدة أساسـیة لاتعـرف أیـة اسـتثناءات الا تلـك المنصـوص 
مــن اتفاقیــة هــامبورغ ســیتجلى 5انــه بمراجعــة مقتضــیات المــادة و علیهــا فــي احكــام الاتفاقیــة نفســها.

المــوقر أنهــا لــم تضــع عــبء الاثبــات علــى كاهــل المتلقــي الا فــي حــالات منصــوص علیهــا للمجلــس 
بالفعـل أن إلـزام العارضـات و مـن المـادة الخامسـة أعـلاه.6و5-4على سبیل الحصـر فـي الفقـرات 

بإثبات واقعة سلبیة قد تكون وقعت في وقت كانت فیه البضاعة تحت عهدة الناقل البحـري وبالتـالي 
ان هـذا و أعـلاه.5تكن لها علیها سلطتي الرقابة والتوجیه یشكل خرقا لمقتضیات المادة في وقت لم 

الصادر بتاریخ 893مااقره المجلس الأعلى الموقر في قراره الصادر عن غرفته التجاریة تحت عدد:
.816/3/2000في الملف 19/6/2002

من حیث اثبات الاعراف البحریة :
كـــد علــى مــایلي : " وحیــث ان العــرف فــي المیــدان البحــري أقــر حیــث ان الحكــم المســتأنف أ

نظریة الخصاص الطبیعي كما ان الاجتهاد القضائي المتواتر بهذا الخصوص أعفـى الناقـل البحـري 
ان كان العرف في المیدان البحري قد استقر فعلا و ".%2من المسؤولیة اذا كانت النسبة لاتتعدى 

المســؤولیة اذا كانــت نســبة الخصــاص ضــئیلة وراجعــة الــى العوامــل علــى اعفــاء الناقــل البحــري مــن 
الجویــــة او الظــــروف المحیطــــة بعملیــــة النقــــل نفســــها فــــإن العمــــل القضــــائي لایمكنــــه ان یحــــل محــــل 
الاعراف البحریة او ان یصبح مصدرا لها من أجل تحدید نسبة خصاص معینة والقول بـأن مادونهـا 

بالفعــل ان تحدیــد نســبة الضــیاع التــي و للناقــل البحــري فیــه.یشــكل بكیفیــة آلیــة ضــیاعا طبیعیــا لایــد
تـــدخل فـــي مفهـــوم الضـــیاع الطبیعـــي مســـألة تقنیـــة وفنیـــة دقیقـــة یخضـــع تحدیـــدها للأعـــراف البحریـــة 
الجاري بها العمل فـي مینـاء البلـوغ ، وان الاجتهـاد القضـائي لایمكـن ان یحـل محـل هـذه الاعـراف ، 

ر ســـوى معاینـــة وجـــود هـــذه الاعـــراف انطلاقـــا مـــن المســـتندات وان القضـــاء لایمكنـــه فـــي هـــذا الاطـــا
بالفعـل ان و ها.ــوالوثائق التي تعرض علیه وان یرتب على هذه المعاینة الاثار القانونیة التي تستوجب

نسبة الضیاع الطبیعي للطریـق لیسـت نسـبة قـارة او موحـدة بالنسـبة لكافـة البضـائع  او المـوانىء بـل 
عــة البضــاعة المنقولــة وبحســب الظــروف المناخیــة التــي تــتم فیهــا الرحلــة تختلــف بحســب نوعیــة وطبی

البحریة وبحسب المسافة الفاصلة بـین مینـائي الشـحن والافـراغ والمـدة التـي تسـتغرقها الرحلـة البحریـة 
وبحسب وسائل الشحن والافراغ المسـتعملة الـى غیـر ذلـك مـن المـؤثرات التـي قـد تـؤدي الـى تضـاؤل 

البضاعة.طبیعي لوزن او حجم
وحیث انه لذلك فإن نسبة الضیاع الطبیعي تختلف من میناء لآخر ومن رحلة لأخرى ومـن 

لـــذلك فـــإن تحدیـــد النســـبة التـــي قـــد تشـــكل ضـــیاعا طبیعیـــا موكـــول الـــى الاعـــراف و بضـــاعة لأخـــرى.
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مــن مدونــة التجــارة لمــا 461ان هــذا ماأكدتــه كــذلك مقتضــیات المــادة و البحریــة وحــدها ودون ســواها.
نصت على أن الناقل "لایسأل الا بقدر النقص الذي یزید عما جرى العرف بالتسامح فیه "

مــن قــانون الالتزامــات والعقــود " یجــب علــى مــن 475وحیــث انــه تطبیقــا لمقتضــیات المــادة 
انـه و ..."ة.....بالعـادة الا اذا كانـت عامـة وغالبـلتمسك یتمسك بالعادة ان یثبت وجودها ، ولایصح ا

اعتبارا لذلك یتعین على الناقل البحري ان یثبت نسبة الضیاع التي تـواترت الاعـراف البحریـة بمینـاء 
الدارالبیضاء على اعتبار انها تدخل في مفهوم الضـیاع الطبیعـي بالنسـبة لإرسـالیة مماثلـة للارسـالیة 

ع سواء من حیث نوعیة وطبیعة البضاعة المنقولـة وبحسـب الظـروف المناخیـة البحریة موضوع النزا
التــي تمــت فیهــا  الرحلــة البحریــة او مــن حیــث وســائل الشــحن والافــراغ المســتعملة الىغیــر ذلــك مــن 

ان العمـل القضـائي لایمكنـه و المؤثرات التي قد تؤدي الى تضاؤل طبیعي لوزن او حجـم البضـاعة.
البحریة.ان یحل محل الاعراف 
أجاب المستأنف علیه بواسـطة نائبـه بمـذكرة مفادهـا أنـه لایوجـد 16/9/2009وخلال جلسة 

أي نزاع في أثار الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة بمافي ذلك اتفاقیة هامبورغ.
أن افتراض المسؤولیة المنصوص علیه في هذه الاتفاقیة شيء ومسألة عجز الطریـق شـيء 

اخر.
من مدونة التجارة.461تفاقیة هامبورغ أي نص یخالف مضمون المادة انه لایوجد في ا

انـــه لمـــن العبـــث فـــي هـــذه الاحـــوال محاولـــة اســـتبعاد تطبیـــق هـــذه المـــادة التـــي عالجـــت مبـــدأ 
ان المشــكل الوحیــد الــذي یبقــى قائمــا هــو معرفــة هــل و الضــیاع الطبیعــي للمــواد المنقولــة أثنــاء نقلهــا.

ء اثبات ان الخصاص الملحوظ یدخل في نطاق عجز الطریق.یتحمل الناقل البحري أم لاعب
ان هـــذه هـــي النقطـــة بالـــذات التـــي بتـــت فیهـــا المحـــاكم المغربیـــة بكـــل درجاتهـــا بمـــافي ذلـــك 

المجلس الاعلى.
ـــــف  ـــــة اكـــــدها المشـــــرع وأبرزتهـــــا مختل ـــــأمین تقفـــــل اعینهـــــا أمـــــام حقـــــائق ثابت ان شـــــركات الت

الاجتهادات الصادرة في هذا الموضوع.
لعــــارض یــــرى نفســــه مضــــطرا بــــأن یــــذكر مــــن جدیــــد بهــــذا الــــنص التشــــریعي المتضــــمن ان ا

للعبارات الصریحة الاتیة:
" اذا كانــت الاشــیاء ممــا تتعــرض عــادة بطبیعتهــا لــنقص فــي الــوزن او الحجــم بمجــرد نقلهــا 

فلایسأل الناقل الا بقدر النقص الذي یزید عما جرى العرف بالتسامح فیه".
ح وحتى لایقع أي التباس حول مدلول هذه العبارة فإن الفقرة الثانیة من أنه زیادة في التوضی

تزید في توضیح مایلي:461المادة 
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الســـابقة اذا ثبـــت حســـب " لایجـــوز التمســـك بتحدیـــد المســـؤولیة علـــى الوجـــه المـــذكور بـــالفقرة
الظروف والوقائع ان النقص الحاصل لم ینشا عن الاسباب التي تبرر التسامح فیه "

هــذه الفقــرة تعتبــر اســتثناء للقاعــدة العامــة المنصــوص علیهــا فــي الفقــرة الاولــى ذلــك انهــا أن 
تفــتح المجــال لمــن یــزعم بــأن الخصــاص اللاحــق بالبضــاعة المنقولــة لایرجــع الــى طبیعــة البضــاعة 

وقابلیتها للكسور ، بل الى عوامل أخرى یمكن ان تشكل خطأ اتجاه الناقل.
ء الاثبــات لایتحملــه الناقـل بــل صــاحب البضـاعة فــي حالــة حیـث انــه بعبـارة أخــرى فــإن عـب

مااذا زعم بأن النقص الملحـوظ فـي البضـاعة لایـدخل فـي نطـاق عجـز الطریـق التلقـائي الـذي یجـري 
من مدونة التجارة :461انه باختصار یستخلص من المادة و العرف والتسامح فیه.

ص فـي الـوزن او الحجـم فلایسـأل اذا كانت الاشیاء المنقولة تتعرض عـادة بطبیعتهـا لـنق-1
الناقل الا بقدر النقص الذي یزید عما جرى العرف بالتسامح فیه وذلك بقوة القانون.

ان هــذه القاعــدة لایعمــل بهــا اذا ثبــت حســب الظــروف والوقــائع ان الــنقص الحاصــل لــم -2
ینشأ عن الاسباب التي تبرر التسامح فیه.

مكـن اسـتبعاد تطبیقـه الا اذا ثقبـت حسـب الظـروف حیـث انـه بالنسـبة لمبـدأ التسـامح فإنـه لای
والوقائع ان النقص الحاصل لم ینشأ عن الاسباب التي تبرر هذا التسامح.

أنه یترتب عن ذلك :
ـــوة القـــانون مـــن نظریـــة عجـــز الطریـــق فـــي حـــدود الاعـــراف -1 ان الناقـــل یســـتفید بق

الجاري بها العمل دون حاجة للادلاء بأیة حجـة.
لعكس أي ان یـزعم ان الخصـاص لـم یكـن ناتجـا عـن الحجـز ان على من یزعم ا-2

ان المشــكل و انــه لااجتهــاد مــع نــص.و العــادي للطریــق فعلیــه ان یثبــت مایدعیــه.
هــو معرفــة " 461الوحیــد الــذي یمكــن استخلاصــه مــن الفقــرة الاولــى مــن المــادة 

قدر النقص " او بصفة اوضح نسبة عجز الطریق التـي یجـري العـرف بالتسـامح 
فیها"

مــن مدونــة 3و 2ان مادامــت هــذه المــادة تــتكلم علــى العــرف فإنــه ینبغــي الرجــوع للمــادتین 
التجارة من أجل معرفة اسـس وطبیعة هـذا العرف.

ان المادة الثانیة توضح في هذا الصدد بأنـه یفصـل  فـي المسـائل التجاریـة بمقتضـى قـوانین 
للقانون التجاري.وأعراف وعادات التجارة مالم تتعارض عن مبادىء أساسیة

ان المادة الثانیـة توضـح فـي هـذا الصـدد بأنـه یفصـل فـي المسـائل التجاریـة بمقتضـى قـوانین 
وأعراف وعادات التجارة مالم تتعارض عن مبادىء اساسیة للقانون التجاري.
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ـــى 3ان المـــادة  ـــة عل ـــه " تـــرجح الاعـــراف والعـــادات الخاصـــة والمحلی ـــد فـــي الوضـــیح بأن تزی
ات العامة "الاعراف والعاد

حیث ان العارض في هذا الموضوع یلفت نظر محكمـة الاسـتئناف التجاریـة المـوقرة الـى ان 
والثـاني بتـاریخ 11/7/2007المجلس الأعلى قد أصدر قرارین جدیـدین حـدیثي العهـد الاول بتـاریخ 

یتضمنان التعلیلات الاتیة :13/11/2007
:677/3/1/2006ي عدد: في الملف التجار 11/7/2007القرار المؤرخ في -1

"حیـــث اســـتبعدت المحكمـــة مصـــدرة القـــرار المطعـــون فیـــه ماتمســـك بـــه الطـــاعن حـــول كـــون 
الخصاص اللاحق بالبضاعة یـدخل فـي اطـار عجـز الطریـق ویعفـي الناقـل البحـري مـن أیـة 
مسؤولیة بعلة " أنه بخصـوص الـدفع المتعلـق بعجـز الطریـق فإنـه لایكفـي للناقـل البحـري ان 

یاع الطبیعــي للطریــق بــل یتعــین علیــه اثبــات ان مــرد الخصــاص المســجل علــى بــدفع بالضــ
البضــاعة ضــیاع طبیعــي للطریــق وأن الناقــل لــم یــدل بأیــة وثیقــة تفیــد أن نســبة الخصــاص 
المسجلة على البضاعة تـدخل فـي نطـاق عجـز الطریـق المعمـول بهـا بمینـاء البیضـاء ، فـي 

الاولى اذا كانت الاشیاء مما تتعرض عادة من م.ت. في فقرتها461حین انه طبقا للمادة 
بطبیعتها لنقص في الوزن او الحجم بمجرد نقلها فلایسأل الناقل الا بقدر النقص الـذي یزیـد 
عما جـرى العـرف بالتسـامح فیـه ولایوجـد بتلـك الفقـرة مایفیـد ضـرورة اثبـات مـن یتمسـك بـذلك 

ق.ل.ع. قصــرت واجــب مــن 476العــرف اثباتــه ، وفــي حــین كــذلك ان مقتضــیات الفصــل 
الاثبات على من یتمسك بالعادة دون العرف وذلك یترتب عنه ان المحكمة یقع علیها التأكد 
مــن وجــود عــرف بخصــوص النســبة المشــكلة للضــیاع الطبیعــي فــي مینــاء الوصــول وبالتــالي 
تطبیقه على النـزاع المعـروض علیهـا ، ممـا یكـون معـه القـرار بماذهـب الیـه مـن تعلیـل غیـر 

على اساس وناقص التعلیل الموازي لانعدامه وهو مایعرضه للنقض "مرتكز
: 1100/3/2006في الملف التجاري عدد: 13/11/2007قرار -2

" فــردت المحكمـــة مــاذكر بقولهـــا : انــه بالنســـبة للســبب الثالـــث والمعلــق بعجـــز الطریــق فـــإن 
ان نسـبة الخصـاص العمل القضائي داب على اعفاء الناقل البحري من المسـرولیة اذا ثبـت 

فــي النازلــة تفــوق النســبة المــذكورة وبالتــالي فــي المائــة ، وأن نســبة الخصــاص2لاتتجــاوز 
ـــذي یجعـــل الناقـــل البحـــري معفـــى مـــن  ـــق ال فإنهـــا تخـــرج عـــن مـــدلول مایســـمى بعجـــز الطری

تســتبعد المســؤولیة المفترضــة فــي حقــه ، كمــا أنــه لایمكنــه تجزئــة نســبة الخصــاص دون ان 
مــن مدونــة التجــارة الناصــة علــى أنــه لایســأل 461والمــادة 2و1لفقــرتین بمقبــول مضــمون ا

الناقل الا بقدر النقص الذي یزید عما جرى العرف بالتسامح فیه.
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یجوز التمسك بتحدید المسؤولیة على الوجه المذكور بالفقرة السابقة اذا ثبت حسب الظروف 
بــرر "التســامح فیــه" وبالتــالي لــم والوقــائع ان الــنقص الحاصــل لــم ینشــأ عــن الاســباب التــي ت

تمكــن المجلــس الاعلــى مــن بســط رقابتــه علــى صــحة تطبیــق المــادة المــذكورة مــن  عدمــه ، 
فجاء قرارها بذلك غیر مبني على اساس ویتعین نقضه ".

حیـث ان هــذین القــرارین یؤكــدان معـا نظریــة عجــز الطریــق كمـا أنهمــا یجعــلان الناقــل معفــى 
في المائة.2بأیة حجة وذلك في حدود نسبة بقوة القانون من الاتیان 

قد میز مابین العـادة والعـرف 11/7/2007ان المجلس الأعلى في القرار الصادر بتاریخ و 
ینص علـى أنـه " یجـب علـى مـن یتمسـك بالعـادة ان یثبـت وجودهـا بینمـا 476موضحا بأن الفصل 

ان هـذا هـو الحـال . و هـء اثباتـیرجع للمحكمة التأكد من وجود العرف دون ان یتحمل أي طـرف عـب
من مدونة 461بالنسبة للضیاع العادي اثناء الناقل حسب مایستخلص من الفقرة الاولى من المادة 

انــــه لمــــن العبــــث كــــذلك محاولــــة التخلــــیط مــــابین ماســــمته شــــركات التــــأمین بالاعفــــاء مــــن و التجـــارة.
المسؤولیة من جهة والاعفاء من الاثبات من جهة اخرى.

رد مـــایعفي المشـــرع الناقـــل مـــن مســـؤولیة الخصـــاص المناســـب لعجـــز الطریـــق فإنـــه بمجـــانـــه
یترتب حتما عن ذلك اعفاءه كذلك من الاتیان بأیة حجة كیفما كان نوعها والا لمابقیت أیة فائة في 

مفهوم الاعفاء.
یتحمــل عبــأه مــن یــزعم ان 461ان الاثبــات الــذي ورد بیانــه فــي الفقــرة الثانیــة مــن المــادة و 

نقص الحاصل لم ینشأ عن الاسباب التي تبرر التسامح فیه.ال
مــن اتفاقیــة 5أنــه لایوجــد أي تنــاقض مــابین المبــادىء الســالفة الــذكر ومقتضــیات المــادة و 

هامبورغ بما ان موضوع النصین مختلف تمام الاختلاف.
عة او من اتفاقیـة همبـورغ تعـالج مشـكل الخسـارات " الناتجـة عـن هـلاك البضـا5ان المادة و 

تلفها " عندما یكون هذا الهلاك او هذا التلـف نـاتجین عـن اخطـاء او عــدم اتخـاذ الناقـل احتیاطیـات 
وتدابیر لتجنب الحادث وتبعاته.

ان هــذه المســألة لاعلاقــة لهــا مطلقــا مــع الاضــرار الناتجــة عــن طبیعــة البضــاعة او بصــفة 
اوضح قابلیتها لنقصان في الحجم او الوزن نتیجة نقلها.

یــث انــه بطبیعــة الحــال عنــدما یكــون الهــلاك او التلــف غیــر نــاتجین عــن طبیعــة البضــاعة ح
ــــرض مســــؤولیته. ــــإن الناقــــل یمكــــن ان تفت ــــوزن او الحجــــم ف ــــي ال ان محكمــــة و وقابلیتهــــا للنقصــــان ف

الاستئناف التجاریة المـوقرة بـدورها قـد أصـدرت اجتهـادات متعـددة تتضـمن دراسـات دقیقـة وتحلـیلات 
لهذا المشكل بالمبدأ المطروح المعترف به في مجموع الاقطار العالمیة.قانونیة مهمة 
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انه فعلا وفیما یخص عجز الطریق ، فإنه قد ثبت من خلال تجربة عـدة قـرون بأنـه یسـتحیل اثنـاء و 
النقل اجتناب ضیاع جزء من البضاعة اذا كانت في شكل خلیط أو سائل او حبوب.

للحبـوب التـي تنقـل دون تغلیـف وتتعـرض لعملیـات أن هذا هو الحال بصفة خاصـة بالنسـبة
متعددة یشیر العارض فیما یلي الى البعض منها:

الشحـن على ظهر الشاحنات عند خروج البضاعة من مقر البائع.-1
عملیة الافراغ المتعلقة بهذه الشاحنات عند وصولها الى میناء الشاحن.-2
عملیة الشحن على ظهر الباخرة.-3
وصول الباخرة الى المیناء المقصود.عملیة الافراغ عند -4
عملیة الشحن على ظهر شاحنات تقصد مقر المرسل الیه... الخ.-5

أن فرص الضیاع تتكرر كلما تكررت عملیة شحن او افراغ او نقل.
ان التجربــة الطویلــة المشــار الیهــا أعــلاه أدت الــى اثبــات وجــود نســبة خصــاص فعــلا تتــراوح 

ان تخفى على أي أحـد سواء كانت له صلة مباشرة او غیر مباشرة في المائة لایمكن 5و 2مابین 
بعملیات النقل.

ان مجمــوع المحــاكم العالمیــة تعمــل بهــذه النظریــة والتــي تحــاول شــركات التــأمین بكــل عنــاد 
المنازعة فیها او التهرب من تطبیقها ومع أن المشرع المغربي یقر بها بصفة صریحة.

لصدد البیانات الواردة في مذكرته السابقة.حیث ان العارض یؤكد في هذا ا
احتیاطیـا جــدا :

حیث ان العارض یذكر بأنـه قـد أثـار فـي المرحلـة الابتدائیـة مجموعـة مـن الـدفوع مـن شـأنها 
ان تجعــل مطالـــب شــركات التـــأمین غیــر مقبولـــة شــكلا لأســـباب مختلفــة وذلـــك بصــرف النظـــر عـــن 

تأمین مقالها الاستئنافي.مسألة عجز الطریق التي بنت علیها شركات ال
أن العارض عند الاقتضاء یؤكـد مجمـوع هـذه الـدفوع ملتمسـا مـن محكمـة الاسـتئناف المـوقرة 

اعتبارها كلها منقولة في هذه المذكرة.
وحیث تبادل نواب الاطراف المذكرات التي جاءت تأكیدا وتصریحا لما سبق من دفوعات.

ن وأكـــدا ماســـبق ، فتقـــرر حجـــز القضـــیة حضـــر نائبـــا الطـــرفی20/11/2009وخـــلال جلســـة 
.8/12/2009للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 

محكمــة الاستئناف
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من م.ت. 461حیث انه خلافا لما تمسك به الفریق الطاعن فإن تطبیق مقتضیات الفصل 
ه المسـؤولیة لـم یـتم التنصـیص علیـجانبا منعلى النقل البحري لیس فیه أي خرق خاصة وأنه نظم 

ولیة المفترضـة للناقـل البحـري والتي تقـوم علـى أسـاس المسـؤ المادة الخامسة من اتفاقیة هامبورغفي 
التــي تحــت عهدتــه والتــي تحــدث بســبب اخطائــه او ائر والاضــرار التــي تلحــق البضــاعة بســبب الخســ

تخـص اعفـاء فقد نظم حالة خاصـةمن م.ت 461، أما الفصل عدم اتخاذه الاحتیاطات اللازمة 
الناقل من المسؤولیة عن الخصاص الذي یلحق البضاعة التي بحكم طبیعتها تتعرض لنقص الوزن 

عما جرى العرف بالتسامح فیه.لایزیداو الحجم بمجرد نقلها بقدر النقص الذي 
اثـــارة الـــدفع لتتأكـــد المحكمـــة مـــن نوعیـــة البضـــاعة وحجـــم الـــنقص وكونـــه یكفیـــه الناقـــل وأن 

لایرجع لخطأ الناقل.
تـــدخل فـــي عجـــز %2ث انـــه فـــي النازلـــة فـــإن العـــرف دأب علـــى اعتبـــار نســـبة حتـــى وحیـــ

الطریق بالنسبة لبضاعة الحبوب التي تنقل دون تغلیف في شكل خلیط وان على من یدعي خـلاف 
ذلك ان یثبته ، ویكون تبعا لذلك تعلیل الحكم المستأنف صائبا ویتعین تأییده.

لـھذه الأسبـــــاب
ئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن محكمة الاست
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 

قبــول الاستئناف.في الشـــكل : 

برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعن الصائر.في الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطتشار المقررالمسالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
جاریة بالدار البیضاءبمحكمة الاستئناف الت

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 15/12/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

" بوصفه ممثلا لمـالكي ومجهـزي ومسـتاجري 1ربان الباخرة "بین 
"2هذه السفینة، المستوطن بالمغرب لدى شركة " 

.صلاح الدین بن رحالستاذ نائبه الأ
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

بوصفه مستأنفا من جهة.
في شخص ممثلها القانوني 3شركة التأمین -1وبین 
في شخص ممثلها القانوني4شركة التأمین -2
في شخص ممثلها القانوني5شركة التأمین -3
6شركة التامین -4

7شركة التامین -5

ـــــــب  ـــــــة النائ ـــــــة المحـــــــامي بهیئ ـــــــع بنتهیل ـــــــد الرفی عـــــــنهم الاســـــــتاذ عب
الدارالبیضاء.

من جهة أخرى.ممستأنفا علیهمبوصفه

قرار رقم :
6078/2009

صدر بتاریخ:
15/12/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
11897/2002/6

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
610/2009/9

أ/ك
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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.المستشار المقرر السید تقریر علىوبناء

.19/9/2005واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
.281/3/1/07ملف تجاري 22/10/2008المؤرخ في 1301وبناء على قرار المجلس الاعلى عدد:

وبعد المداولة طبقا للقانون.
باخرة ایران سوسانكرد بواسطة محامیه الاسـتاذ استانف ربان ال4/2/2005حیث انه بتاریخ 

صـــــــلاح الـــــــدین بـــــــن رحـــــــال الحكـــــــم الصـــــــادر عـــــــن المحكمـــــــة التجاریـــــــة بالـــــــدار البیضـــــــاء بتـــــــاریخ 
درهــم 4.200.000,00القاضــي علیــه بــاداء مبلــغ 11897/2002/6فــي الملــف رقــم 24/4/2003

مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب والصائر .

في الشكـــل:
ــ حســب 24/1/2005ث ان الثابــت مــن وثــائق الملــف ان المســتانف بلــغ بــالحكم بتــاریخ حی

غلاف التبلیغ المرفق بالمقال واستانفه بالتاریخ المذكور اعلاه وبذلك فان استئنافه یكون قد قدم على 
الشكل المتطلب قانونا صفة واجلا واداء وبالتالي بتعین التصریح بقبوله شكلا.

وفي الموضــوع:

عـــالـوقـائـ
ومـن معهـا بواســطة 3بنـاء علـى المقـال الافتتــاحي للـدعوى الـذي تقــدمت بـه شـركة التــامین 

محامیهم الاسـتاذ عبـد الرفیـع بنتهیلـة لـدى السـید رئـیس المحكمـة التجاریـة بالـدار البیضـاء المـدلى بـه 
ـــــه الرســـــوم القضـــــائیة حســـــب الوصـــــل عـــــدد  ـــــاریخ352072مـــــن طـــــرف المـــــدعین والمـــــؤدى عن بت

والذي یعرضن من خلاله انه نقـل علـى مـتن البـاخرة "ایـران سوسـانكرد" حمولـة تتكـون 17/9/2002
طـــن متـــري مـــن الـــنفط وذلـــك قصـــد تبلیغهـــا الـــى مینـــاء المحمدیـــة وان البـــاخرة رســـت 141624مـــن 
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وان المدعین الـذي أمنـوا الحمولـة المـذكورة قـد حلـت محـل المـؤمن 12/10/2000بالمحمدیة بتاریخ 
ي حقوقهـا وانـه لـدى وضــع البضـاعة رهـن اشـارة المرسـل الیهــا تمـت معاینـة خصـاص لـم تحــدد لهـا فـ

قیمتــه بعــد وان مســؤولیة الناقــل البحــري ثابتــة والتمســوا لأجــل ذلــك الحكــم علــى المــدعى علیــه بأدائــه 
درهـــم مـــع الفوائـــد القانونیـــة مـــن تـــاریخ الطلـــب مـــع الاشـــهاد للمـــدعین 21.000,00للمـــدعین مبلـــغ 

اظ بحقهــم فــي تحدیــد الطلــب النهــائي بمجــرد حصــولها علــى الوثــائق التــي تمكنهــا مــن ذلـــك بالاحتفــ
وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیل المدعى علیه الصائر.

وبنــاء علــى المقــال الاضــافي الــذي تقــدم بــه المــدعین والمــؤدى عنــه الرســوم القضــائیة حســب 
بعـدد مـن الوثـائق واضـافت انـه یسـتنتج والـذي ارفقـوه 29/10/2002بتاریخ 252365الوصل عدد 

درهـــم والتمســـوا لأجـــل ذلـــك 4.200.000مـــن وثیقـــة التوزیـــع ان مبلـــغ الضـــرر النهـــائي قـــد حـــدد فـــي 
درهم والحكم وفق طلباتهم.4.200.000,00الى 21000.00الاشهاد لهم بأنهم یرفعون طلبهم من 

البیضــاء الحكــم المشــار اصــدرت المحكمــة التجاریــة بالــدار24/4/2003وحیــث انــه بتــاریخ 
الیه اعلاه بالعلة التالیة :

قیمة الاضرار 4.200.000,00حیث ان الطلب یرمي الى الحكم على المدعى علیه بمبلغ 
المسجلة على البضاعة مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجـل وتحمیلـه 

الصائر.
امین وفــاتورة الاصــل المبینــة لقیمــة البضــاعة وبیــان تســویة وادلــوا تعزیــزا لطلــبهم بشــهادة التــ
العوار ووثیقة الشحن ورسالة الاحتجاج.

وحیث یستفاد من تقریـر خبـرة مكتـب بترومـار بـان البضـاعة اصـابها عـوار وخصـاص اثنـاء 
الرحلة البحریة وقبل عملیة التفریغ.

ي عهدتــه مــن وحیــث ان الناقــل البحــري یســأل عــن كــل خصــاص یصــیب البضــاعة وهــي فــ
من اتفاقیة هامبورغ.5تاریخ تسلمه للبضاعة الى غایة تسلیمها للمرسل الیه طبقا للمادة 

وحیث انه لا توجد ایة منازعة من طرف الناقـل البحـري ممـا یجعـل مسـؤولیته قائمـة ویتعـین 
تبعا لذلك الاستجابة للطلب لمشروعیته.

الحكم.وحیث یتعین الحكم بالفوائد القانونیة من تاریخ 

:اسباب الاستئناف 
اســتانف ربــان البــاخرة "ایــران سوســانكرد" بواســطة محامیــه 2005فبرایــر 4حیـث انــه بتــاریخ 

الاستاذ صلاح الدین بن رحال الحكم المذكور مبینا اوجه استئنافه في كون رسالة الاحتجاج لم تكن 
الاخیــرة لا تربطهــا ایــة فــي حــین ان هــذه2مســتوفیة لشــروطها الشــكلیة ذلــك انهــا وجهــت لشــركة 
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مــن القــانون البحــري 262علاقــة بالمرســل الیــه كمــا ان هــذا الاحتجــاج بنــي علــى مقتضــیات المــادة 
المغربي وان المادة المذكورة تستوجب توجیه الاحتجاج داخل ثمانیـة ایـام مـن تـاریخ وضـع البضـاعة 

نــه بـالرجوع الـى وثـائق الملــف رهـن اشـارة المرسـل الیــه ثـو رفـع الـدعوى داخــل اجـل تسـعین یومـا الا ا
ــــــــــــــــــــــــــاریخ  ــــــــــــــــــــــــــان البضــــــــــــــــــــــــــاعة وضــــــــــــــــــــــــــعت رهــــــــــــــــــــــــــن اشــــــــــــــــــــــــــارة متلقیهــــــــــــــــــــــــــا بت یتبــــــــــــــــــــــــــین ب

أي بعــد 17/9/2002وان دعــوى المطالبــة بــالتعویض لــم یــتم التقــدم بهــا الا بتــاریخ 12/10/2000
مرور ما یقارب السنتین الشيء الذي یجعل الطلب غیر مقبول من الناحیة الشكلیة.

یة فــان الثابـــت مــن التقریـــر المنجــز لفائــدة المرســـل الیــه مـــن وحیــث انــه بخصـــوص المســؤول
ـــى البضـــاعة والمحـــدد فـــي  ـــرة بترامـــار ان الخصـــاص المســـجل عل مـــن %1,70طـــرف مكتـــب الخب

مجموع الحمولة مرده سیلان البضاعة الناتج عن عیب على مستوى صلاحیة تجهیزات المرسل الیه 
وء تزفیته.الذي تمت معاینة سG602وعلى الاخص الوعاء رقم 

وحیث انه وفي جمیع الاحوال فان الخصاص الحاصل بالبضـاعة هـو خصـاص طبیعـي او 
ما یعرف بعجز الطریـق الـذي یعفـي الناقـل البحـري مـن ایـة مسـؤولیة ملتمسـا الغـاء الحكـم المسـتانف 

والحكم من جدید برفض الطلب.
.18/4/2005حیث ادرجت القضیة لاول مرة امام محكمة الاستئناف التجاریة بجلسة

وحیـث انـه بـنفس الجلسـة ادلـت شـركات التـامین المسـتانف ضـدها بواسـطة محامیهـا الاســتاذ 
عبــد الرفیــع بنتهیلــة بمــذكرة جوابیــة تعــرض فیهــا بــان مــا جــاء فــي المقــال الاســتئنافي لا یســتند علــى 

ان اســـاس علـــى اعتبـــار ان عقـــد النقـــل البحـــري بـــین الطـــرفین تحكمـــه مقتضـــیات اتفاقیـــة هـــامبورغ و 
الدعوى رفعت داخل الاجل المنصوص علیـه فـي الاتفاقیـة المـذكورة كمـا ان الاشـعار یبقـى مـن بـاب 

الاستئناس فقط.
وحیث انه بالنسبة للدفع المتعلق بنظریة الضـیاع الطبیعـي اثنـاء الرحلـة البحریـة فـان العـرف 

ن البضــاعة فــي مــ%0,50الوحیــد المعمــول بــه بالنســبة لنقــل الــنفط والمحروقــات هــو عــرف اعفــاء 
حــــــین ان الناقــــــل البحــــــري یحــــــاول ان یحصــــــل علــــــى اعفائــــــه مــــــن خصــــــاص فــــــي بضــــــاعة قیمتــــــه 

درهم ملتمسة رد الاستئناف وتایید الحكم المستانف.4.200.000,00
ادلــى المســتانف بواســطة محامیــه الاســتاذ صــلاح الــدین بــن 20/5/2005وحیــث انــه باجــل 

في المقال الاستئنافي مضیفا بان نسبة الخصاص الـذي رحال بمذكرة تعقیبیة اكد بمقتضاها ما جاء
حسب التقریر المنجز مـن طـرف مكتـب الخبـرة بترامـار المـؤرخ %0,36یمكن نسبته الیه لا یتعدى 

.13/11/2000في 
ادلـى المسـتانف ضـدهم بواسـطة محـامیهم الاسـتاذ عبـد الرفیـع 1/7/2005وحیث انه باجـل 

بنتهیلة بمذكرة تعقیبیة اكدت بمقتضاها ما جاء في المذكرة الجوابیة السابقة.
19/9/2005وبناء على الامر بالتخلي المبلغ لنائبي الطرفین بصفة قانونیة بجلسة 
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قضـــــیة للمداولـــــة قصـــــد النطـــــق بـــــالقرار لجلســـــة وحیـــــث انـــــه بـــــنفس الجلســـــة تقـــــرر حجـــــز ال
حیـــــث صـــــدر قـــــرار بـــــرد الاســـــتئناف وتأییـــــد الحكـــــم 17/10/2005ومـــــددت لجلســـــة 3/10/2005

.المستأنف 
مــؤرخ فــي 1301طعــن فیــه بــالنقض امــام المجلــس  الاعلــى الــذي أصــدر قــرارا تحــت عــدد: 

ماتمسـك بـه الطـاعن مـن قضى بنقض القرار أعلاه لعلة ان المحكمة لم تجـب علـى 22/10/2008
كون الخصاص لم یتعد النسبة المتعارف على أنها تشكل ضیاعا طبیعیا للطریق بمینـاء الافـراغ مـع 
أن المحكمة ملزمة بتوضیح طبیعة البضاعة المنقولة والنسبة المتعارف علیها كعجز الطریق بالنظر 

ك.لنوعیة البضاعة حتى یتمكن المجلس الاعلى من بسـط رقابته على ذل
وبعد الاحالـة تقـدم نائـب الطـاعن بمـذكرة بعـد الـنقض جـاء فیهـا انـه أوضـح مـن خـلال أوجـه 
استئنافه على أن البضاعة موضوع النزاع عبارة عن مواد نفطیة تتعرض بطبیعتها لنقص في الـوزن 

یصطلح على تسمیته في عرف القانون البحري بالضیاع الطبیعي للطریق.
3قر بعــد اطلاعــه علــى وثــائق الملــف خاصــة وثیقــة الشــحن أن هــذا ماســیتأكد للمجــل المــو 

الدعوى الحالیة.
فبرجــــــوع محكمــــــة الاســــــتئناف المــــــوقرة الــــــى الخبــــــرة المنجــــــزة مــــــن طــــــرف مكتــــــب الخبــــــرة 

"PETRAMA" ان %1,70ستسـجل انهــا حــددت فیــه الخصـاص المســجل علـى الحمولــة فـــي ،
هـذه النسبة تدخل ضمن عجز الطریق.

العمل القضائي الذي یعتبـر ان الضـیاع الطبیعـي فـي حــدود نسـبة كالحالـة وأن هذا ماكرسه 
التي نحن بصددها مبررا لعدم الاخـذ بمسؤولیة الناقل البحري.

ـــار كمیـــة البضـــاعة المنقولـــة والخصـــاص والعـــوار  حیـــث بالفعـــل ، اذا ماأخــــذنا بعـــین الاعتب
.%1,70المسجل علیها سیلاحظ انهما لایتجاوزان نسبة 

ـذه النســبة وكمــا یتجلــى لجنــابكم تشــكل ضــیاعا طبیعیــا للطریــق عمــلا بمااســتقر علیــه ان هــ
العمل القضائي المتواتر في هذا الشأن.

أن البضــاعة المنقولــة مــن طــرف العــارض تعتبــر مــن المــواد التــي تتعــرض بطبیعتهــا لعجــز 
اثناء النقل وهو النقص المعتاد الذي یسجل علیها سواء بحجمها او وزنها.

تشكل ضیاعا طبیعیا یعفي الناقل من أیـة %2العمل القضائي دأب على اعتبار نسبة ان
مسؤولیة.

مـن مدونـة التجـارة تجعـل الناقـل معفـى مـن 461وأنه تماشیا مع ذلك فـإن مقتضـیات المـادة 
أیة مسؤولیة ، وان على المرسـل الیـه عـبء اثبـات ان الخصـاص المطالـب تعویضـه یتجـاوز النسـبة 

ها في عجز الطریق.المسموح ب
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اعتبــارا لكــل ماســلف فإنــه یتعــین الغــاء الحكــم المســتأنف فیمــا قضــى بــه والحكــم مــن جدیــد 
برفض الطلب في مواجهة العارض لانعدام مسؤولیته.

بمـذكرة بعـد الـنقض جـاء فیهـا ان المجلـس الاعلـى اعتبـر ان القـرار 3وأدلت شركة التأمین 
ظریـــة الضـــیاع الطبیعـــي وانـــه یتعـــین التذكــــر بـــأن قیمـــة المنقـــوض لـــم یـــدقق التعلیـــل فیمـــا یخـــص ن

درهم بالنسبة للخصاص المؤمن علیه واضافت بأنه بالنسبة للبضـاعة 4.200.000الخصاص تبلغ 
المنقولــــة المتكونــــة مــــن مــــواد نفطیــــة فإنــــه لایمكــــن تطبیــــق نظریــــة الضــــیاع الطبیعــــي بالنســــبة لــــوزن 

زن لااتصال لها تماما بالخارج.البضاعة وذلك نظرا لكونه یتم نقلها داخل مخا
وحیث ان الحرارة یمكن ان تؤثر فقط على حجم البضاعة لاعلى وزنها.

مـن %0,50وحیث ان العرف بالنسبة للمحروقات تسمح باعتبار كون خصـاص لایتعـدى 
البضاعة یمكن ان یكون ضیاعا طبیعیا.

فــاء شــركة التــأمین مــن وحیــث ان هــذا هــو ســبب ابــرام عقــدة التــأمین البحریــة علــى أســاس اع
من البضاعة.%0,50ضمان 

.%0,50وحیث ان الضمانة لاتبتدىء الا ابتداء من النسبة المئویة التي تفوق 
وحیـث ان هكـذا فـإن العارضـة التــي حلـت محـل المـؤمن لهـا شــركة لسـمیر قـد عوضـت لهــذه 

میـــدان نقـــل درهـــم هـــو قیمـــة الخصـــاص الـــذي یفـــوق نســـبة العـــرف فـــي 4.200.000الاخیـــرة مبلـــغ 
المحروقات.

وحیث انه لایوجد مایبرر اعفاء الناقل البحري من مسؤولیته فیما یخص ضـیاع كمیـة هامـة 
من النفط التزم بتسلیمها لشركة لسمیر بمیناء الوصول.

وحیــث انــه یتعــین بالتــالي اســتنادا علــى هــذا التعلیــل تكمیــل تعلیــل قــرار محكمــة الاســتئناف 
دائي الذي قضى وفق طلب العارضة.والحكم بتأیید الحكم الابت

تــم حجزهــا للمداولــة قصــد النطــق بــالقرار 10/11/2009وعنــد عــرض القضــیة علــى جلســة 
.15/12/2009مددت لجلسة 8/12/2009بجلسة 

محكمــة الاستئنــاف

حول عـدم جـواب مجلس الاعلى في نقض القرار تتمحورحیث ان العلة التي استند علیها ال
اتمسـك بـه الطـاعن مـن كـون الخصـاص لـم یتعـد النسـبة المتعـارف علـى أنهـا تشـكل المحكمة علـى م

أن المحكمــة ملزمــة بتوضــیح طبیعــة البضــاعة المنقولــة بیعیــا للطریــق بمینــاء الافــراغ ، وضــیاعا ط
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والنسـب المتعـارف علیهـا كعجـز الطریـق بـالنظر لنوعیـة البضـاعة حتـى یـتمكن المجلـس الاعلـى مــن 
بسط رقابته على ذلك.

الشــحن تبــین لهــا بــان الحمولــة 3وحیــث ان المحكمــة برجوعهــا الــى وثــائق الملــف ولاســیما 
المتعاقد بشأنها مـن أجـل النقـل هـي عبـارة عـن مـواد نفطیـة كمـا أنـه بـالرجوع الـى الخبـرة المنجـزة مـن 

.%1,70) تبین لها ان الخبیر حـدد نسبة الخصاص في (PETRAMARطرف مكتب الخبرة 
رف في المیدان البحري قد جـرى علـى اعفـاء الناقـل البحـري مـن المسـؤولیة اذا وحیث ان الع

كانت نسبة الخصاص ضئیلة وراجعة الى العوامل الجویة او الظروف المحیطة بعملیـة النقـل نفسـها 
فیما أقل.%2، كما ان العمل القضائي دأب على تحدید هذه النسبة في 

ه المســـتأنف علیهـــا مـــن كـــون العـــرف الوحیـــد  وحیـــث انـــه فیمـــا یخـــص الـــدفع الـــذي تقـــدمت بـــ
من البضاعة وان مازاد على %0,50المعمول به بالنسبة لنقل النفط والمحروقات هو عرف اعفاء 

هــي نســبة متفــق %0,50ذلــك یعــوض فــي اطــار مســؤولیة الناقــل غیــر جــدیر بالاعتبــار لأن نســبة 
ا تمسكت شركة التامین وبالتالي فـإن نسـبة علیها صراحة في عقدة التأمین البحریة ولاتعتبر عرفا كم

هـــي النســـبة التـــي تـــدخل فـــي مفهـــوم عجـــز %1,70الخصـــاص الحاصـــل بالبضـــاعة والمحـــدد فـــي 
وبالتـالي فـإن الطـاعن یعفـى مـن المسـؤولیة حسـبما %0,50ولـیس %2الطریق مادامت تقل عـن 

جرى علیه العرف في المیدان البحري ودأب علیه العمل القضائي.
انــه واســتنادا لمــا ذكــر أعــلاه فإنــه یتعــین اعتبــار الاســتئناف والغــاء الحكــم المســتأنف وحیــث

والحكم من جدید برفض الطلب.

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا حضوریاوهي تبت انتهائیا 

.22/10/2008بتاریخ 1301بناء على قرار المجلس الاعلى 

قبول الاستئناف.لشـــكل : في ا

باعتبـاره وإلغـاء الحكـم المسـتأنف والحكـم مـن جدیـد بـرفض الطلـب ، وتحمیـل المسـتأنف 

علیها الصائر.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.
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كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 17/12/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 
.الخیراويعمرنائبه الأستاذ 

.سطاتالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا من جهة.

.2شركة وبین 
.كونین مصطفىذ الأستاانائبه

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

قرار رقم :
6112/2009

صدر بتاریخ:
17/12/2009

لتجاریةرقم الملف بالمحكمة ا
953/2003/9

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4308/2008/9

ق-ف
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في الملـف التجـاري عـدد 09/04/2008الصادر بتاریخ الأعلىو بناءا على قرار المجلس 
953/03في الملف عدد4/11/03القرار الصادر بتاریخ إبطالالقاضي بنقض و 199/3/2/04

عن محكمة الاستئناف التجاریة بالبیضاء.
و بعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكـــل:
حیــث ان الاســتئناف المقــدم مــن طــرف الســید عبــد المجیــد قــدم داخــل الأجــل القــانوني وفــق 

باقي الشروط المتطلبة قانونا لذا یتعین التصریح بقبوله.

وفي الموضــوع:
لــف و مــن القــرار المطعــون فیــه الصــادر عــن محكمــة الاســتئناف حیــث یســتفاذ مــن اوراق الم

بمقـال بواسـطة محامیهــا 27/9/2000تقـدمت بتـاریخ 2التجاریـة بالـدار البیضـاء أعـلاه ان شــركة 
بمقتضـى عقـد قـرض 21لشـراء سـایرة نـوع رونـو 1تعرض فیـه انهـا مولـت المـدعى علیـه الـدكتور 

فــي العقــد و بینهمــا اقســاط الایجــار حســب الجــدول المحــدد و انــه التــزم بــأداء19/08/1993بتــاریخ 
و سـجل رصـید 25/04/1994انه لما شرع في استغلال السیارة حتـى توقـف عـن الاداء ابتـداء مـن 

درهمــــــا لــــــذلك تلــــــتمس الحكــــــم علــــــى المــــــدعى علیــــــه بأدائــــــه لهــــــا مبلــــــغ 338.217,45دینــــــا قــــــدره 
ة و الفوائــد العقدیــة الــى ـض عــن المماطلــدرهمــا) الــذي یمثــل اصــل الــدین و التعــوی382.039,20(

غایة یوم التنفیذ و بعد تبادل المذكرات أصدرت المحكمة الابتدائیة حكمـا قضـى علـى المـدعى علیـه 
و النفـاذ المعجـل 26/12/2001درهما مع الفوائد القانونیـة مـن 275.245,67بأدائه للمدعیة مبلغ 

راه البـدني فـي الادنـى و رفـض بـاقي الطلبـات و درهمـا) و تحدیـد الاكـ33.460,48في حدود مبلغ (
بعد استئنافه أصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى برد الاستئناف و تأیید الحكم المستأنف .

مـن طـرف الطالـب 28/1/04و حیث انه استنادا الى مقال الطعـن بـالنقض المـودع بتـاریخ 
شـار إلیـه أعـلاه بعلـة (انـه بثـت صـحة بواسطة محامیه فأصدر المجلس الاعلى القـرار الم1السید 

مــا نعتــه الوســیلة ذلــك ان الطــاعن تمســك اســتئنافیا بكونــه ادى التزاماتــه فــي الفقــرة التــي كــان یســتغل 
فیهـــا الســـیارة المكـــراة، و ادلـــى بصـــور كشـــوفات حســـابیة تتضـــمن الاقتطاعـــات لفائـــدة المطلوبـــة فـــي 

هــا ســلبا أو ایجابــا و لــم تبــین ســبب اســتبعادها الــنقض الا ان المحكمــة لــم تناقشــها و لــم تبــد رایهــا فی
فجاء قرارها على النحو المذكور ناقص التعلیل لذا یتعین نقضه .
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جـــاء فیهـــا ان الكشـــوف 8/1/09بمـــذكرتها بعـــد الـــنقض بجلســـة 2و حیـــث ادلـــت شـــركة 
یلــتمس الحســابیة التــي یتمســك بهــا المســتأنف یتعلــق بفتــرة ســابقة عــن تــاریخ المطالبــة بالمبــالغ لاجلــه

الحكم وفق القانون .
و بناء على تخلف دفاع المستأنف رغم استدعائه .

تقـرر بهـا حجـز القضـیة 15/10/09القضیة بعدة جلسات اخرهـا جلسـة إدراجو بناءا على 
مددت لجلسة یومه.5/11/09للمداولة لجلسة 

الاستئنافمحكمة
علـى محكمـة الاحالـة ان تتقیـد حیث ان الثابت انه اذا بث المجلس الاعلى في نقطة یتعـین

بقرار المجلس الاعلى في هذه النقطة .
نقــض القــرار الاســتئنافي أعــلاه بعلــة (انــه ثبــت صــحة مــا نعتــه الأعلــىو حیــث ان المجلــس 

تزاماته في الفترة التي كان یستغل فیها السیارة الوسیلة ذلك ان الطاعن تمسك استئنافیا بكونه ادلى ال
تتضـمن الاقتطاعـات لفائـدة المطلوبـة فـي الـنقض ، الا ان المكراة و ادلى بصور و كشـوف حسـابیة 

المحكمة لم تناقشها و لم تبد رایها فیها سلبا أو ایجابا و لم تبـین اسـتبعادها فجـاء قرارهـا علـى النحـو 
ن نقضه.المذكور ناقص التعلیل لذا یتعی

و حیــث اجابــت المســتأنف علیهــا ان الكشــوف الحســابیة التــي یتمســك بهــا المســتأنف تتعلــق 
.بفترة سابقة عن تاریخ المطالبة بالدین 

و حیث ان محكمة الاستئناف بعد اطلاعها على الكشوف الحسـابیة التـي اعتمـدها الطـاعن 
بعـض اقسـاط الـدین الا انهـا تتعلـق و ان تضـمنت اداء و التي كان یتوصل بها من البنك تبین انهـا 

و الحال ان المستأنف علیها استندت في مطالبها القضائیة على كشف 96الى 94بالفترة من سنة 
عــن قســم المنازعــات و الــذي تضــمن بقیــة الاقســاط الغیــر المــؤداة و 21/12/2001حســابي بتــاریخ 
ها المحكمة الابتدائیة.تي امرت بقسطا و هو ما انتهت إلیه الخبرة ال36قدرها مجموع 

ان الاقساط التي اشـارت إلیهـا الكشـوف الحسـابیة الـتس تمسـك بهـا رو حیث یتجلى مما ذك
تعلق باقساط سابقة تم اسقاطها من الدین الاجمالي .تالمستأنف 

لـیس لهـا الحـق الا المسـتأنف علیهـا ان هـا الطـاعن الیندو حیث انه یبین الأسباب التي است
درهـــــم یخصـــــم منهـــــا مبلـــــغ 133.460,48الســـــیارة و قـــــدرها ســـــتغل فیهـــــا تي كـــــان فـــــي المبـــــالغ التـــــ

33.460,48درهمــا) ثمــن بیــع الســیارة و بالتــالي فــان الــدین الــذي یبقــى فــي ذمتــه هــو (100.000(

درهما).
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اعـادة بیـع ./. لا تستحق الا بعد 6و حیث ان عمولة تبدیل السیارة المحدد حسب العقد في 
بمقتضـى 6000ن جدید و هو شیئ غیر ثابت مما یجعل التعویض المحـدد فـي السیارة أو كرائها م

عن العمولة المذكورة غیر مبرر .
بــدوره غیــر مبــرر لان هــذه القیمــة )valeur résiduelleو حیــث ان قیمــة ثمــن الشــراء (

ـــدفع مـــن قبـــل المكـــري الا بعـــد انتهـــاء مـــدة الك ـــین طرفـــي الـــدعوى لا ت ــــحســـب العقـــد المبـــرم ب و راء ـــ
الاعلان عن رغبته في شراء السیارة مع العلم ان السیارة قد تم اسـترجاعها مـن طـرف المسـتأنفة ممـا 

یجعل هذا التعویض بدوره غیر مبرر.
حیث ان التعویض الجزافي و الفوائـد المترتبـة عـن التـأخیر هـي كلهـا جـزاءات عـن التـأخیر و 

ن كانــت مبــالغ فیهــا و ان المحكمــة اعمــالا و تنفیــذ الالتــزام و التــي تملــك المحكمــة ســلطة تحفیظهــا ا
درهما كافیا لتغطیة الضرر الناتج عـن 20.000من ق ل ع ترى ان مبلغ 264لمقتضیات الفصل 

المطل .
و حیــث یكــون الــدین الــذي لازال بذمــة الطــاعن لفائــدة المســتأنف علیهــا علــى الشــكل التــالي 

درهمــــا كتعــــویض عــــن 20.000بلــــغ قیمــــة الاقســــاط الغیــــر المــــؤداة یضــــاف إلیــــه م133.640,48
درهما .153.640,48ل لیصبح المبلغ الاجمالي محددا في طالتما

ار إلیـه كشـف اشـدرهما) وفق ما 100.000و حیث انه بعد طرح مبلغ بیع السیارة و قدره (
درهما.53.460,48فان الدین الذي تستحقه المستأنفة یستقر في مبلغ الإجماليالمبلغ من ب احس

الأسبـــــابلـھذه
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا حضوریا وهي تبت انتهائیا 
.قبول الاستئناففي الشـــكل : 

درهمــا و 53.640,48باعتبــاره جزئیــا و تعــدیل الحكــم المســتأنف و ذلــك بحصــر مبلــغ 
تأییده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.

القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر 

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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